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سس كتاب لست ب بإ بس--ننسي# #0 


[كتاب الرهين |7" 


تعريف الرهن ومشروعيته 
الرَهن”" في اللغة: الحبس”*. قال تعالئ : طا كل تين يما بت ويه 01 . 
0 الشوع: جعل الشيء محبوسًا عن عيكو أسقيقا ونه 


كالديون''': وهو مشروع لقوله تعال : ا 


000 


00 
إفرة 


0 
0) 
(000 


زفهة 


قال الميداني في «اللباب شرح الكتاب» ؟/ 05 : مناسبته للبيع ظاهرة؛ لأن الغالب 
أنه يكون بعده. 

زيادة يقتضيها السياق. 

الرَّهُن لغة: الثبوت والدوام يقال: رهن الشيء» دام وثبت» وأرهنت لهم الطعام 
والشراب: أدمته لهم. كما يأتي الرهن بمعنى الحبس» يقال: رهنته المتاع الدين: 
حبسته به. «المشوف المعلم» »”717//١‏ باب: الراء والهاء.» و«مختار الصحاح» 
ص 275١‏ مادة (رهن). و«لسان العرب» .١555-١557/١‏ مادة (رهن)ء 
و«المصباح المنير) /١‏ 3557» مادة (رهن) . 

في (ب): (هو الحبس) بزيادة (هو). 

سورة المدثر: 578. 

«الهداية» 55/5١ء2‏ وهكنز الدقائق مع حاشية تبيين الحقائق» 2577/5 و«الدر 
المختار» 5/ لالا51/8-85», و«اللباب في شرح الكتاب» ؟/ 05. 

وقد أعترض علئ هذا التعريف بأنه تعريف للرهن التام أو اللازم» وإلا ففي أنعقاد 
الرهن لا يلزم الحبس بل ذلك بالقبض. «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 
»© و(حاشية ابن عابدين») / /الاغ. 

وعرف الرهن بأنه : توثقة دين بعين يمكن أستيفاؤه منها أو ثمنها. «الغاية القصوئ» 
١ /١‏ وا«مغني المحتاج» 2١/١‏ و«الكافي» لابن قدامة 2١74/7‏ و«كشاف 
القناع» / و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .0١/0‏ 

سورة البقرة: "787. 


م ل 


ولما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه على طعام 
ينه 

والإجماع منعقد 0 ولآن الومرة وثيقة 00 الأستيفاء. 
فاعتبر بالوثيقة لجانب”" الوجوبء وهي الكفالة. 

ويتميز الرهن عن الكفالة بأن الكفالة وثيقة بذمة» والرهن وثيقة بمال. 

ويتميز عن البيع أنه وثيقة ) والبيع عقد تملك» وتمليك 9 

انعفاد الرهن وتمامه 
قال: (ينعقد'"' بالإيجاب» والقبول» ويتم بالقبض )'". 


أما أعتبار الإيجاب والقبول؛ فلأنه عقد فيعتبر بسائر العقود» فى 
أنعقادها”” بالإيجاب والقبول. 


.7١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) «الهداية» 2١55/5‏ و«الاختيار» ”257/7 و«تبيين الحقائق») 7/5”». و١هحاشية‏ ابن 
عابدين» 5//ا55» و«المقدمات الممهدات» ؟7/ 757 و«(نهاية المحتاج» 7 
و«مغني المحتاج» 217١/7‏ و«الإفصاح» 0١‏ وه(كشاف ا لذ لفضة 
و«الروض المربع في حاشية ابن قاسم» ه/ .0 . 

(0) في (أ)» (ج): (بجانب) بدل (لجانب). 

(:) في (أ): (تمليك وتملك) بدلا من (تملك وتمليك) بتقديم وتأخير. 

() «المبسوط» .57'/5١‏ و«الهداية» 7/5 »١55‏ و«احاشية الشلبي عل تبيين الحقائق» 7/ 17. 

(7) في (أ). (ج): (وينعقد) بزيادة الواو. 

0) «الكتاس» ”/ 2.05 و١تحفة‏ الفقهاء» 9/ لا"1-م7, و«ابدائع الصنائع» رخ ول 
و«الهداية» 2١55/5‏ و«الاختيار» ؟7/7”". و«تبيين الحقائق» 2.77/5 و«البحر 
الرائق» 8/ 2757 والمججع الأنهر) .086-6/85/١‏ 

(4) في (ب): (وانعقادها) بدلا من (في أنعقادها). 


سس كتاب رسيي #5 


وقيل: الركن هو الإيجاب بمجرده؛ لأنه تبرع؛ فيتم بالموجب 
كالهبة7" 2 وأما القبض فشرط اللزوم؛ لقوله تعالى و 06 
جعل القبض من صفات الرهن» فلا يوجد بدونه. ولأنه مصدر قرن به حرف 
ا ا ولأنه عقد تبرع» ألا ترئ أنه 
لا يجيز عليه ولا يستحق في مقابلته على المرتهن شيئّاء فلا بد من معنئ 
آخر ينضم إليه كما في الوصية وهو القبض"". 


التخلية في الرهن تقوم مقام القبض 
قل257. ( ويكتة ١‏ فيه بالك اين فى الأصح ). 


ظاهر الرواية أن القبض يكتفئ فيه بالتخلية؛ لأنه قبض بحكم عقد 
مشروع» فأشبه البيع”'2, وأشار بقوله: (في الأصح).» إلى رواية عن أبي 
يوسف 35 أنه لا يصح في المنقول إِلَّا بالنقل”". 


2080-55 و«تبيين الحقائق» 257/5 و«مجمع الأنهر) ؟/‎ »١75/5 «الهداية»‎ )١( 
.727/4 و«تكملة البحر الرائق»‎ 

(6) سورة البقرة: "75817. 

) «بدائع الصنائع» 5/”, و«الهداية» »١757/5‏ و«تبيين الحقائق» 37/5". 

(4) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(5») التّحُلية: عبارة عن رفع الموانع والتمكين من القبض. 
«تبيين الحقائق» 5/ *7”. و«العناية على الهداية» 2١79/٠١‏ و«تكملة البحر الرائق» 
4 » و«حاشية ابن عابدين» 5!/4/5. 

(5) «المبسوط» »59-58/5١‏ و«الهداية» 2١57/5‏ و«تبيين الحقائق» 277/6 ولمجمع 
الأنهر» ؟/ 086., و«تكملة البحر الرائق» 8/ 2770 و«حاشية ابن عابدين» 5179/5. 


0 ينظر المراجع السابقة 


4 ل 


0 أنه قبض موجب القنهاة ا شاء كالغصب بخلاف الشراء؛ 
1 ب] لأنه ينقل الضمان إلى المشتري من البائع» ولا يوجبه أبتداء» لكن 
الأولئ أصح”". وهاذه الجملة من الزوائد. 


لزوم عقد الرهن بالقبض الكامل 
قال”" : ( فإذا قبضه المرتهن محورًا” )2 مفرعًا* ) متميدًا 29 
تم العقد فيه؛ وما لم يقبضه يتخير الراهن فيه بين 
التسليم والرجوع. ولم يلزموه بالإقباض) 
أما تمام العقد بالقبض على الصفة المذكورة؛ فلأنه القبض الكامل» 
يلون عقن بويت ب 
وإنما يتخير الراهن قبل قبض المرتهن بين التسليم إليه”*' والرجوع عن 
الرقن + لآنه لايع إلا بالقبقى » لأن الصو مق الرعن لا بحم قت 


() في (ج): (ووجههما) بدل (ووجهها). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

() لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(44 التصر ا المعلوم المجموع الذي يمكن حيازته. «الاختيار» 7/ 255 و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام) 57؛»؛ و«مجمع الأنهر» 7/ 4080 و«اللباب في شرح 
الكتاب» ؟7/ 05. 

(5) المفرغ: غير المشغول بحق الغير. ينظر المراجع السابقة. 

(5) المتميز: المقسوم الذي قد تميز عن بقية الأنصباء» أحترارًا من المشاع. ينظر 
المراجع السابقة. 

60 لفظ: (فيه) غير موجود في (أ). 

(4) لفظ: (إليه) غير موجود في (). 


سل كتاب الككككتكتكتتتكتتتتتتلتتك (0 ك1 


القبض» وهو متبرع فيه» فكان كالإيجاب من غير قبول» فيتخير"". 
ومالك كَينهُ جعل”'' القبض شرط صحة الرهن» فإذا عقد الرهن صح 
ولزم الإقباضء فإن أمتنع الراهن عنه أجبر على ذلك” ل 
وعند”*” الشافعي”'؟: العقد قبل القبض جائزء وليس بلازم. 
له" : أنه عقد من العقودء فلم يكن من شرط أنعقاده قبض المعقود 
عليه؛ كسائر العقودء ولأنه عقد لازم» فوجب أن يلزم بنفس أنعقاده. 


كالبيع”". 


ولنا : قوله تعالل : يا فقد وصف تعالى الرهه 30 


)١(‏ «الكتاب» ؟7/ 5ه-065., و«الهداية» 7/5 .١757‏ و«الاختيار») 2737/7 و«تبيين الحقائق» 
4 5. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 318/7 . 

(؟) فى (ج): (يجعل) بدل (جعل). 

فيه «الرسالة» ص ه١2‏ و«التلقين» ص”7١2.‏ و«المنتقئئ للباجي») 558/0. 
و«المقدمات الممهدات») ”/57”". و«هبلاية المجتهد» 0 و«قوانين 
الأحكام الشرعية» ”/ 707ء و«الشرح الصغير» »٠١8/7‏ و"بلغة السالك» .1١8/7‏ 

(5) «الكتاب» ”/ 200-8054 و<«تحفة الفقهاء» 8/7"اء و«بدائع الصنائع» 217//5 
وال 4>» و«الاختيار» ؟/ 7”". و«تبيين الحقائق») 7/5". 

(0) لفظ: (عند) غير موجود في (أ). 

() «الأم» “/174. و«الإقناع» لابن المنذر 2559/١‏ و«الإقناع» للماوردي ص١ 2٠١‏ 
و«التنبيه» ص »٠١٠١‏ و«الوجيز» 2157/١‏ و«الغاية القصوئ» .000/١‏ 

0 فى (ج): (وله) بزيادة الواو. 

0( ل أدلة المالكية بالتفصيل فى: «المنتقئئ» للباجى 7587/60. و«المقدمات 
الممهدات» ”7/ 2755 و«بداية السسية 0 ومن أدلتهم قوله تعاليل : ينها 
أل ءَامَنُوَا ووأ بالْمُقُودِ 4 المائدة: .١‏ والعقد قد حصل؛ لأنه الإيجاب والقبول» 
وذلك موجود. «المقدمات الممهدات») 7/7 755. 

(9) سورة البقرة: 75/87. 

2٠١‏ في (ب)». (ج): (الرهان) بدل (الرهن). 


5 


بالقبض »ء فبدونه لا يكون 0 ا 0 سرمي فإن الدين 

ااي 17 عل نا كان 2 اريك لل الول » فيزداد معنى الوثيقة 
بإثبات يد الأستيفاء. وإذا كان تبرعًا وجب [1/ لاع أن يتوقف على القبض » 
ين 


تععهق وعوه ى وجوه ىق 
بيان ما يصح أن يكون مرهونا به 


قال”"2: ( ولا يصح إلا بالديون أو الأعيان المضمونة 
أن د 
أما الدين؛ فلأن حكم الرهن ثبوت يد'*' الأستيفاء» والاستيفاء يتلو 
الوجوب في الذمة. وأما الأعيان» فما كان منها غير مضمون كالودائع» 
والعواري؛ فلا يصح الرهن به؛ لأنها غير مضمونة» والرهن مضمون» 
ال 00 )دم حك ١‏ 


)١(‏ في (ب): (رهانا) بدل (رهنا). (0) في (ج): (يبقئ) بدل (لا يبقئ). 

) فالدين قد يلحقه الضرر بمزاحمة سائر الغرماء» أو بجحود المستدين» أو بإسراف المدين 
في ماله بحيث لم يبق منه شيء. «المبسوط» 258/75١‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 77. 

(5) فى (ج): (الطالب) بدل (المطالبة). 

2( «المسوط» 2/1 و«بدائع الصنائع» 5/”». و«الهداية» .٠١71/5‏ و«تبيين 
الحقائق» 5/ 7”. 

لفظ (قال): غير موجود فى (ج). 

(0) «تحفة الفقهاء» 41-4 و«بدائع الصنائع» .1١57-١57/5‏ و«الهداية» 4/ 
4» و«الاختيار» 257/7 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2507/7 
ولمجمع الأنهر») 046-595/7. 

() لفظ (يد): غير موجود في (ج). (9) لفظ (منها): غير موجود في (ج). 


سس كتاب ست سا0 


نال كان عنن ١‏ فين ذا "شيف وهو ما معي المدل او الفيية 
بهلاكه» فالرهن”” به جائز؛ (اب/00اب] لأنه مضمون ضمانًا صحيحًاء 
فأمكن الأستيفاء من الرهن» وهذا كالمغصوب, وبدل الخلع» والمهرء 
وبدل الصلح عن دم العمد. وما كان منها مضمونًا بغيره» كالمبيع في يد 
البائع؛ فلا يجوز الرهن به؛ لأن هلاك المبيع لا يوجب حمقًا على 
الضامن”" حتل”*' يستوفي من الرهن» بل يبطل البيع بهلاكه؛ ويسقط 
لقنو فصا رمع عاذ الوح رمن لها اسن بحضهون”*: 

وبعض المشايخ يقول في الأعيان المضمونة بأنفسها : 31" زوع 
الأصلي فيها هو القيمة» ورد العين مَخُلَصٌّ”'"'» والقيمة دين؛ ولهذا صحت 
الكفالة نه بوإن كان لأ يجن إلا بعد الهلاكء لكنه يجب عنذه بالقبضن 
السابق؛ ولهذا يعتبر قيمته يوم القبض»ء فيكون رهنًا بعد وجود سبب 
الوجوب» فيصح كما في الكفالة» بخلاف الوديعة'”. 


دجست كدت وت 


(1) لفظ (منها): غير موجود في (ج)» وفي (أ): (منها ما كان) بتقديم وتأخير. 

(0) في (ج): (فالراهن) بدلا من (فالرهن). 

© في (أ): (الضمان) بدلا من (الضامن). 

(4) لفظ (حتيا): غير موجود في (أ): (ب). 

(0) ينظر المراجع السابقة. ْ 

(5) في (ج): (أن) بدل (لأن). 

0) في (ج): (مخلصة) بدل (مخلص). 

4 شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١9‏ ب»ء وينظر تفصيل الأدلة لهذِه المسألة 
في : «تحفة الفقهاء) #/٠غ-١2.‏ و«الميسوط» /5١‏ "الال و«ابدائع الصنائع» 
5-15#ء و«الاختيار» 7/ ”537”. 


ل ب 


بيان الأصل ف حكم الرهنء وما يبنى على ذلك من الفروع 


قال: ( ونجعل حكم الرهن حبسه بالدين» بإثبات يد الأستيفاء 
عليه لا تعلق الدين به أستيفاء من عينه بالبيع”"©, فنجعله 
2 تهون : فإن ساوت قيمته الدين صار مستونفيًا 
حكمّاء أو زادت كان الفضل أمانة» أو نقصت سقط 
بقدره. ورجع بالفضل. ونعدي حكمه إلى الزوائد 
كالولدء. وأضافوا الثمار أيضّاء فإن هلكت فبغير 
شيءء أو الأصل" " أفْتك النماء بحصته. بتقويم الرهن 
يوم قبضه. والنماء يوم فكاكه؛ فيسقط ما أصاب 
الأصل. ويجيز الزيادة في الدين» وأجزناها في الرهن 
ونمنع أنتفاع الراهن به مطلقًا ). 
هذه الجملة بيان للأصل المختلف فيه بيننا وبين الشافعي في حكم 
الرهن ما هوء وبيان ما يبنئ عليه من الفروع”*». فالأصل في حكم 
الرهن عندنا: كونه محبوسًا في يد المرتهن بدينه بإثبات يد الأستيفاء 
7ن | 


.)( لفظ (بالبيع): غير موجود في‎ )١( 

(0) في (أ): زيادة (بالبيع) بعد قوله (فنجعله). 

0) في (ج): (والأصل) بدلا من (أو الأصل). 

(5) في (ج): (ما يبتنول) بدلا من (ما يبنوا). 

)0( «المبسوط» ١0--ل57.‏ و«تحفة الفقهاء» 57/7. و«بدائع الصنائع» 5/ 2١50‏ 
و«الهداية» »١71//5‏ و«تبيين الحقائق») 5/ 250-515 واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة 9١١/سء‏ ١٠١/أ.‏ 


سس كتاب ست س7بببباباااالاايايي 0 


وعنده: حكم الزهن تعلق الدين بالعيق اتعفاء ونه عينا اليه" '".'له: 
أن الرهن وثيقة لجائب”" الأستيفاء» وإنما يكون وثيقة أن”" لو تعلق به 
الأستيفاء من عينه بالبيع؛ لأن المديون من قبل كان مطالبًا بالإيفاء من 
غير تعين محل» وبالرهن لم يدل ذلك ولكن زاد عليه أثه صار مطالًا 
بالإيفاء من عل 040 هذا المحل بيعا. واستيفاء للدين من الثمن عل مثال 
الكفالة» فإن موجبها عند ثبوت الدين فى ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة 

. وقد وي م ا . ع 
الأصيل؛ ليحصل معنى التوثق فى جانب الوجوب بضم إحدى 
١ .5 55‏ . 0 5 عه لفك 
الذمتين إلى الأخرئ» وفي الرهن ليحصل” ” معنى التوثق بتعيين ' محل 
0 للقًا فى 0 


() «الأم» “#/٠5١-105.ء‏ و«المهذب» ,*350-1160/١‏ و«الوجيز» /١‏ 211-199 
و«الغاية القصوئ» 0١‏ و«روضة الطالبين» .5٠/5‏ 8ه. 2»٠٠١‏ وانهاية 
المحتاج» 00/5 

() في (ج): (بجانب) بدلا من (لجانب). 

© لفظ (أن): غير موجود في (أ). 

(5) في (ج): (غير) بدلا من (عين). 

(5) في (أ): (لتحصيل) بدلا من (ليحصل). 

(5) في (أ): (الوصول) بدلا من (الوجوب). 

0) في (ب): (لضم) بدلا من (بضم). 

(8) في (ج): (لا يحصل) بدلا من (ليحصل). 

(9) في (ج): (تعين) بدلًا من (بتعيين). 

)١(‏ لفظ (مع): غير موجود في (أ). 

)1١(‏ لفظ (في غيره): غير موجود في (أ). 

ءال-5/٠١ تنظر أدلة الشافعية عل هذا الأصل في: «فتح العزيز شرح الوجيز»‎ )1١ 
.778/5 و«كفاية الأخيار؛ ص7505» وانهاية المحتاج»‎ 


لت 

ولنا: أن الرهن ينبئ عن معنى الحبس واللزوم لغة2"0. والأصل أن 
الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ اللغوية عل ما ينبئ عنه» فيجب 
جعل”'' الحبس حكمًا شرعيًا للرهن» ولا يكون حكمًا لازمًا للرهن 
لأ ناك اناك اين الكت وديك "5 الدحكمنا يلك البذ والحيي 
وإنما تثبت هذه اليد لجهة الأستيفاء تحقيقًا لمعنى الوثيقة؛ ليقع الأمن 
بالحبس من الجحودء وليصير عاجرًا عن الأنتفاع به فيتسارع إلئ قضاء 
الدين؛ لحاجتهء أو لضجرهء فقد ثبت الأستيفاء (إِذّا من وجه» وتقرر 
بالهلاك» فلو أستوفاه بعد الهلاك أدئ إلى الربا؛ لكونه مستوفيًا)©» 
مزتييق فق عوك تلك ةالولا" إإذ ا فيك :هذ الاضيل غرافى ”2 المجائل 
المتفرعة عليه» فمنها: أن الرهن عندنا مضمون بالأقل من قيمته ومن 
الدين» فإذا هلك وقيمته والدين سواء؛ صار المرتهن مستوفيًا لدينه 
حكمّاء وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانةٌ في يد المرتهن» يضمنه 
إن كان مستهلكا متعديّاء وإن كان الهلاك من غير تعدء فلا ضمان عليهء 
وإن كانت قيمته أقل من الدين» سقط بإزائه» وللمرتهن المطالبة بالفضل”". 


25١5٠١ص باب: الراء والهاءء و«مختار الصحاح»‎ 27١/١ «المشوف المعلم»‎ )١( 
مادة: رهن» و«السان العرب» ١/74١-1744.ء مادة: رهن.‎ 

(0) في (): (حمل) بدلا من (جعل). © في (ب): (فثبت) بدلا من (فيثبت). 

(5) ما بين القوسين: غير موجود فى (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» 225 و«الهداية» 4 >» وا«تبيين الحقائق» 5/ 2500-54 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 585. 

(5) وفي (ج): لفظة (عرف) نل من: (عرفت). 

0 «الكتاب» ؟/0ه. و«المبسوط» .50-55/5١‏ و«رؤوس المسائل» ص””. 
و«الهداية» ».١58/5‏ و«الاختيار» 7/ 250 و”تبيين الحقائق») 5/ 2514-57 والمجمع 
الأنهر) 5/7 


سس كتاب »سا0 


وقال الشافعي كنه: الرهن أمانة لا يسقط منه شيء بهلاك الرهن» 


وإنما يهلك من مال الراهنء والدين باق بحاله”'؛ لأن عنده حكم 
الرهن تعينه [ب/6٠ب]‏ للبيع في الدين» وأنه لا يستلزم كونه 000 
والضمان لم يك فلا يثبت؛ ولأنه [ج+/77"ب] مخل بمعنى التوثق» 
ولأن الضمان يفتقر إل سببء والعقد الذي هو التوثق لا يصلح سببًا 
لتلفنواةةه لاتنوجفير"" قز تسن مواذكة إذا كان مستحرنا: 
ففات معنى التوثق بسقوطه””*» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: ليان الرهن. لصاحبه غنمه» وعليه 0 ومعئاه: 


00 


فم 
فر 
2 


(0) 


«الأم» / 21717 و«التنبيه» ص١ 2٠١‏ و«المهذب» 2777/١‏ و«الوجيز» 2»1537/1١‏ 
و«الغاية القصوئى» 0١‏ وافتح العزيز شرح الوجيز» 2١78/١٠١١‏ و«روضة 
الطالبين» 45/5. 

في (ج): (سقط) بدلًا من (يسقط). 

في (ج): (لا بسقوطه) بدلا من (بسقوطه). 

لا يَعْلّقُ الرهن: أي لا يصير ملكا للمرتهن بدينه؛ بل للراهن إفتاكه بقضاء دينه. 
«غريب الحديث» لابن الجوزي 7/ ١6٠ء‏ باب: العين مع اللامء و«النهاية» 
*/ 4/ا”. باب: الغين مع اللام» و«طلبة الطلبة» ص798» و«مختار الصحاح» 
ص 57/9 2 مادة : غلق» و«المصباح المنير) 50/١‏ مادة : غلق. 

«مسند الشافعي» 7/ .155-١577‏ (071) كتاب: الرهن» و«صحيح ابن حبان مع 
الإحسان» 2508/١1‏ ( كتاب الرهن» باب ذكر ما يحكم للراهن» والمرتهن 
فى الرهن إذا كان حيوانّاء و«سنن الدارقطني» #/ 5 )١75(‏ كتاب البيوع» 
و«مستدرك الحاكم»ء 0١/7‏ كتاب: البيوع «السنئن الكبرئ» للبيهقى. 79/5 كتاب 
الرهن» باب ما جاء فى زيادات الرهن. درجة الحديث: قال الدارقطني في «(سئنه) 
8/ 77: هلذا إسناد حسن متصل. وقال الحاكم في «المستدرك» 01/7: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه علئ أصحاب الزهري. وصحح 
هذا الحديث ابن عبد البر انصب الراية» 4/ 27737-1*7١‏ و«تلخيص الحبير) 2377/7 
و«الدارية» 501//7. وقال اين حزم في «المحلن» 71/94/5: هذا مسند من أحسن 


مع ب 


لا يصير مضمونًا بالدين”". 

ولنا: أن اليد في الرهن لجهة”© الأستيفاء كاليد في حقيقة الأستيفاء ؛ 
لاني 0 مملوكة شرعَاء واليد في حقيقة الأستيفاءء مع أنها مملوكة» 
يد ضمان بالدين؛ لأن القابض للدين ضامن له؛ لأنه وجب عليه مثل 
ما قبض» فيتقاصان”*'» وهذا هو الطريق في قبض الديون؛ إذ الدين 
غير العين””' حقيقة» فتلحق هذه اليد التي هي لجهة”" الأستيفاء 
ستيفة الأسعيفاء)" "".لأقن كوانيها يذ قينا 3 الكتو نيا اقيق لا 
الأ 00 كما ألحق القبض لجهة البيع في المقبوض علئ سوم 
الشراء إذا سمى الثمن بحقيقة القبض؛ دفعًا للضرر عن مالك العين. 


ما روي في هذا الباب. وقال عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطئ» 7179/7 : 
روي مرسلا عن سعيد» ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره» ورفعه صحيح. وقال 
ابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» ص544: صحح أتصاله ابن عبد البر 
وغيره» والمحفوظ إرساله. 

)١(‏ فالرهن يرجع لصاحبه عند أفتكاكهء ويكون غنمه: أي زيادته للراهن» وغرمه عليه 
فيغرم الدين لصاحبه عند نقص الرهنء أو هلاكه؛ لأنه من ضمانهء ولا يقابل بشيء 
من الدين. «السئن الكبرى» للبيهقي 279/5 و«نصب الراية» 5/ "7١‏ و«المصباح 
المنير» »58١/7”‏ مادة: غلق» و«تلخيص الحبير» #/ 5 و«الدراية» 9//ا76. 

() في (ج): (بجهة) بدلا من (لجهة). 

6 لفظ (يد): غير موجود في (ب). 

(5) في (ب): (متقاصان) بدل (فيتقاصان). 

() في (ج): (المعين) بدلا من (العين). 

(5) في (أ): (بجهة) بدلا من (لجهة). 

(0) ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

() في (أ): (بجانب) بدلا من: (لجانب). 

(9) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


سس كتاب 0-0 


ع 


زف ا 
فى يده: « ذهب لي 


١ 5‏ )10 
وقد روى عطاء 


وقد أنعقد إجماع السلف على أنه مضمون» وإن أختلفوا في كيفيته””'. 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

) لفظ (أبي): غير موجود في جميع النسخ المقابلة. 

© نفق الفرس: إذا مات. ويقال: نفقت الدابة إذا ماتت. «النهاية» 0/ 44» باب: النون 
مع الفاء» و «مختار الصحاح» ص0/7”» مادة: نفق» و«المصباح المنير» 2518/7 
مادة: نفق. 

(5) رواه أبو داود في «المراسيل» ص188١2‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 2311/7/1 
(18730) كتاب البيوع والأقضية» باب في الرجل يرهن الرجل فيهلك» والبيهقي في 
«السئن الكبرئ» »5١/5‏ كتاب الرهن» باب من قال: الرهن مضمون» عن عطاء 
مرسلًا. وقال: قد كفانا الشافعي كن بيان وهن هذا الحديث. 
وقال عبد الحق فى «أحكامه الوسطئل» 7/ 71/4: هذا مرسل. وضعيف الإسناد. 
وقال الزيلعي غيل كالامة عن سند الحديث في «نصب الراية» :735”5١7/5‏ قال ابن 
القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزيير: ضعيف, كثير الغلطء وإن 
كان صدوقًا. وقال ابن حزم في «المحلن» 77/8/5: هذا مرسل»؛ ومصعب بن ثابت 
ليس يالقوي: 

(5) «الكتاب» 2.57/7 و«المبسوط) /75١‏ 55-560. و«الهداية» 8/5؟7١.‏ و«الاختيار) 
5/7”. و«تبيين الحقائق) "/ 2515 ولمجمع الأنهر) 86/7 و«تكملة البحر الرائق» 
0 قال ابن حزم في «المحلئ» سنن : هل جاء في هذا كلمة عن أحد 
من الصحابة إلّا عن عمرء وعلي؛ وابن عمر فقط. فأما عمر فلم يصح عنه ذلك؛ لأنه 
من رواية عيدب غمير )::وعبيد لم يولد ]لذابعد يوت خف : أو أدركه صغيرًاء لم يسمع 
منه شيئًا. وأما ابن عمر: فلا يصح عنه؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عمير عنهء 
وهو مجهولء. وقد روئ عنه: يترادان الفضل. وأما على فمختلف عنه في ذلك» 
وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة» كما أروذنا التاق أععت 
شيء دعواهم أن الصحابة أجمعوا علئ تضمين الرهن» فإن صح ذلك فهم قد خالفوا 
الإجماع؛ لأنهم لا يضمنون بعض الرهن» وهو ما زاد من قيمته علئ قيمة الدين. اه. 


مم ب 


ومعنيل ما رواه أنه لا يصير محبوسًا حبسًا كليّاء فيصير مملوكًا له» كذا ذكره 
الكرخى”'' عن الميلف. وفع قوله :3ل" غنمة) وعليه غرمه »؛ أي : له 
الولدء وعليه النفقة”". 


ومنها: أن حكم الرهن يسري إلى الزوائد» كالولد عندناء فيكون رهنًا 


مع اننا وعنده لا ير أن تعين هزه العين للبيعء ليا يستدعى 
تعين غير أخزى "أ رؤعننا #: سرف 4 لآ الملك جنار لأشاق» وحكده 
ميلك الحبس بالدين» فشسترى نوورة* ".أن الفمن فس مالك 


(0010 


زفق 


زفرة 


فق 


2) 


قف 


زف4 
0 


وقال ابن حجر في «الدراية» 198/7: قوله: أجمع الصحابة عل أن الرهن 
مضمون؛» واختلفوا في كيفيته. لم أجد ذلك. اه. 

«المبسوط») .55/75١‏ و«الهداية» 7/5 .١78‏ و«تبيين الحقائق» 50/5. ولمجمع 
الأنهر» 085/7. 

لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(غنمه) أي : زواتده. (غرمه)؛ أي نقضه وهلاكه. «بدائع الصنائع» 5/ ١١504‏ و”تبيين 
الحقائق» 2.55/5 و«العناية على الهداية» 214١/٠١‏ ولمجمع الأنهر» 2587/7 
و«النظم المستعذب شرح غريب المهذب» .51١8/١‏ 

«المبسوط) /5١‏ هلا و«تحفة الفقهاء» “257/7 و«ابدائع الصنائع» كل 
و«الهداية» 5/ .١005‏ و«الاختيار» ؟7/ 250 و«تبيين الحقائق) 5/ 45-50. 

«الأم» ”“*/ 017 و«التنبيه» ص١١٠.,‏ و«المهذب» ١/107"ء‏ و«الوجيز» 21517//١‏ 
و«احلية العلماء») 5/ 547”5ء. و«روضة الطالبين» .٠١7/5‏ 

كما أستدل الشافعية لمذهبهم بما روئ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي يِه 
قال: « لا يغلق الرهن من راهنه الذي راهنه. له غنمه. وعليه غرمه »). سبق تخريجه. 
والنماء: من الغنم» فوجب أن يكون له. 

تنظر أدلتهم بالتفصيل في «المهذب» /١‏ 2718-7117 و«فتح العزيز شرح الوجيزا 
18/٠‏ . 

«المبسوط» ١؟/‏ 0/ ولابدائع الصنائع» 5/ 2١67‏ و«الهداية» 5/ .١55‏ 

في (ب). (ج): (عند) بدل (فعند). 


حس كتاب بيسن س|بببااالاايي 00س 


لا يدخل مع الأصل”". وقال في «المعونة»”': نماء الرهن على ضربين : 
أعيان وغير أعيان: فغير الأعيان لا يكون رهنًا مع الأصل ؛ كالأجرة والغلة. 
والأعيان ضربان: ما ينفصل ويتميز عن الأصل» وما لا يتميز عنه: كالكبر 
والسمنء فهاذا”" داخل في حكم الأصل إجماعًا. 

والمتميز» نوعان: نسلء» وما يجري مجراه» كالولد» وفسيل”” 
النخل» وفرخ الشجرء (فهئذا مضاف إلى الأصل في كونه رهنًا. والنوع 
الآخر: ما لا يكون كذلكء. فلا يدخل معالأصل كالثمار مع 
النخل)”"2» وألبان الماشية» وأصوافها؛ لقوله يكَللهِ: «الرهن ممن رهنه. 
له غنمه وعليه غرمه”" .وهلذه الإضافة تفيد”” إفراده'"'» ونفي الشركة 
عنه؛ ولأنه نماء متميز عن الأصل مخالف له في الخلقة والصورة؛ 
كالكييية اد لتنا" ودين غير حيهة كا لاجر 


ولنا : أنها متولدة عن ملكه. والرهن حق لازم. فيسري بالضرورة» 
وإذا هلكت هلك بغير شيء؛ لأن الأتباع لا قسط لها مما يقابل 


,2 «المدونة» 65/5٠١ء و«التفريع» ؟/ 7”60ء و«المنتقئئل» للباجي‎ )١( 
و«بلاية المجتهد)4) ”7/!ا١7؟. و«قوانين‎ ال١‎ /١ و«المقدمات الممهدات»‎ 
.017 /7 الأحكام الشرعية»‎ 

.١ ١57-1١1١51١ /5 )0 

© في (ب): (وهذا) بدلا من (فهلذا)» وفي المطبوع من «المعونة»: (هذا). 

(4): اف 010 (العميز)» وفئ (2): (ولتميز) يدلا من (والعتميز). 

() في (ج): (فسل) بدل (فسيل). (5) ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

(0) سبق تخريجه. 

(8) في (ج): (يريد) بدلا من (تفيد). 

)0( في (ب). (ج): (انفراده) بدل (إفراده). 

)1١(‏ في (ج): (ولأنه) بدلّا من (أو لأنه). 


لم ب ب_ 


بالأصول؛ لأنها لم تقصد”'' بالعقد؛ لعدم تناول اللفظ. وإن هلك الأصل» 
ا ا ات 0 0 0 

وبقي النماء افتكه ” الراهن بحصته. يقسم الدين علئ قيمة الرهن يوم 

القبض.» وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن الرهن يصير مضمونًا بالقبض» 

والزيادة تصير مقصودة بالفكاك؛» [ج/508] فيقابله شىء إذا قصدء كولد 

المبيع» فما أصاب الأصل يسقط من الدين؛ لأنه يقابله”” الأصل 

مقصودّاء وما أصاب النماء أفتكه الراهن؛ لكونه مقصودًا بالفكاك©2). 
ومما يتعلق بهذا جواز الزيادة في الدين والرهن» فعند”” “أ يوك 

كانه : تجور الزيادة فئْ الدين. أن وجب للمرتهن على الراهن دين آخر» 

فيتفقان علئ أن يجعلا الرهن رهنًا بالدين الأول والثان © 
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز الزيادة فى الدين”". لأبى يوسف 

كأ: أعتبار الدين بالرهن» فكما”" تجوز الزيادة فى الرهن عندنا؛ 

تجوز في الدين أعتبارًا لأحدهما بالآخرء كما في الثمن والمثمن في 

)١(‏ في (ب): (تفصل) بدلا من (تقصد). 

8 كك الرهة : مقايطة: والاسم الفكاك بفتح الفاء وكسرها: ما يفتك به. «طلبة الطلبة» 
ص98 5. و«مختار الصحاح») ص5509.» مادة: فكك» و«المصباح المنير» 7/ 241/94 
مادة: فك. 

© في (ج): (يقابل) بدلا من (يقابله). 

(5) «الكتاب» ؟/ 5» و«بدائع الصنائع» ك/لاةء و«الهداية» 5/ 2.١08‏ و«الاختيار» 
رت ولاتبيين ع الحقائق ق) 5/ 46-95 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
751/1 

(5) في (ج): (عند) بدل (فعند). 

() «الكتاب» 75/ 257-57 و«المبسوط) ١5//ا9.‏ و«تحفة الفقهاء» 55/7. و«الهداية» 
14 »: و«الاختيار» 77/7» و«تبيين الحقائق») 90/5 . 


0) ينظر المراجع اليا . 
(4) في (ج): (وكما) بدلا من (فكما). 


سس كتاب إش[|بلبلبلب بي 00 


البيع. ولهما وهو الفرق: أن الزيادة في الدين تُمُضي إلى شيوع الرَّمْنِ؛ لأن 
فده يقير الادين الا تويك ويسفية .ا لا وروا اتير عاتم تمق عزن عد 
ففي القول بجوازه إبطاله”'"» وأما في جانب الدين» فإن الشيوع فيه لا يبطل 
الرهن؛ ولهاذا جاز الرهن ببعض الدين”". 

وأما الزيادة في الرهن”"» فتجوز عندنا”*؟. وقال زفر 55: لا تجوزء 
(كما لا تجوز)”* الزيادة”2 في الدين”"”؛ لأن هذه الزيادة رهن ببعض 
الدية» ولو جعل الراعن رهما وهاي عر" .مكان: الأول عليل .ذلك 
الدين كله؛ لم يجز ما دام الأول مقبوضّاء حتئ لو هلك الثاني» هلك 
أمانة» فكذلك في البعض؛ أعتبارًا له بالكل. 


ولنا: أنهما تصرفا””'' في العقد الأول بالرهن إلى عقد آخر بالرهن» 
وهذه الزيادة» فثبت'١2‏ ذلك؛ أقتضاء لصحة تصرفهما فيما يملكانه» 


)١(‏ في (ج): (وإبطاله) بزيادة الواو. 

') «المبسوط» ١5//ا48-9.‏ و«الهداية» .١65/5‏ و«الاختياره 2157/7 و«تبيين 
الحقائق» 5/ 46. 

() في (ج): (الدين) بدلا من (الرهن). 

(4) «المبسوط) .9!/-945/7١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» /”5. و«الهداية» 2١65/54‏ 
و«الاختيار» 57/7"» و«تبيين الحقائق» 5/ 480. 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

لفظ (زيادة): غير موجود في (ب). (ج). 

0) في (ب): (الدين). وفي (ج): (بالدين) بدل (في الدين). 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(9) لفظ (آخر): غير موجود في (ج). 

)9١(‏ في (ب): (تطرفا) بدل (تصرفا). 

)١١(‏ في (ب) : (يثبت)» وفي (ج): (فيثبت) بدل (فثبت). 


0 ب ب 


بخلاف إقامة رهن آخر مكان الأول؛ لأن حكم الرهن الأول ثابت 154/1] 
بالقبض» فيبقئ ببقائه» فما دام القبض قائمًا لا يمكن إقامة غيره مقامه”©. 
ومنها: أن أنتفاع الراهن بالرهنء. وركوبهء وشرب”" لبن المرهون. 
لا يجون عددنا”". 


وقال الشافعي كأله: يجوز للراهن أستيفاء المنافع التي لا تضر 


بالمرتية “ود مسكتي الداوم وركرفيهالذارة» واشتكسات العيد» ولس 
القويت 6 :إلا إذا نقضن بالليين: وإنواء"النبهر 59» له إذا تقفيت قن 


لق 


فم 
قرف 


فق 


للك 


قف 


فق 


«المبسوط) ١5//ا48-9.‏ و«الهداية» »١055/5‏ و«الاختياره ”257/7 و«تبيين 
الحقائق») 5/ 46. 

في (ج): (وشهب) بدلا من (وشرب). 

(المبسوط) 220 /ع١٠». 2.٠١8‏ و«رؤوس المسائل» ص6 273١‏ و«بدائع 
الصنائع» 55/6 :» و«الاختيار» ؟/ دلاء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
بء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/٠706.‏ 

«الأم» ان كك 3 و«التنبيه؛ ص١٠٠»‏ و«المهذب» ١/87١”ء‏ و«الوجيز» 2255/١‏ 
و«روضة الطالبين» 2/4/5 و«مغني المحتاج» 8 . 

إنزاء الفحل: النزو: الوثب. قال الفراء: الإنزاء: حركات التيوس عند السفاد» 
ولا يطلق الإنزاء إلا في ذات الحافر والظلف, والسباع. المراد به هنا: حمل فحل 
الوبل على الناقة للتناسل. «النهاية» 7/0 55» باب النون مع الزاي» و«مختار 
الصحاح» ص5605. مادة: نزاء و«لسان العرب» 7/7 ,»517١‏ مادة: نزا و (المعجم 
الوسيط) ؟57/7١4.»‏ مادة: نزا. 

واستدل الشافعية بما أخرجه البخاري في «صحيحه» 21١7/7‏ في كتاب الرهن» 
باب الرهن مركوب ومحلوب » من حديث أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله يك : 
« الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوئًاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوئًاء وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة ». 


سس كتاب تسبببببباااالييي# 0 


له: أن ملك الراهن في المرهون قائمٌ» وتعينه للبيع لا ينافي الملكية 
المطلقة لهاذِه التصرفات. ولنا: أن ذلك ينافي حكم الرهن» وهو الحبس 
رد الى ل 20 ورضه 56 
الدائم» فلا يملكه”'". وهذا الفرع”'* من الزوائد. 


توق 2 توعد تق عمال 


)١(‏ «المبسوط» ٠08 . 00١‏ . و«رؤوس المسائل» ص56١٠»‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة 184. فائدة: قال ابن القيم كآنه في «أعلام الموقعين» 57/7 : 
مقتضى العدل والقياس» ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن 
منفعة الركوب والحلب» ويعوض عنهما بالنفقة» ففي هذا جمع بين المصلحتين» 
وتوقين الحقين + فإن تفقة الحيوان واجبة علل صاخيهء والترتهن إذا أنفق عليه ادئ 
عنه واجبّاء وله فيه حق» فله أن يرجع ببدله» ومنفعة الركوب والحلب تصلح أن 
تكون بدلاء فأخذها خير من أن تهدر علئ صاحبها باطلاء ويلزم بعوض ما أنفق 
المرتهن» وإن قيل للمرتهن : (لا رجوع لك) كان في ذلك إضرار به؛ ولم تسمح نفسه 
بالنفقة على الحيوان» فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها -في العدل 
والنطكية والتسلحات قروم يشعا :لعل ْ ١‏ 

إفة في (ج): (النوع) بدل (الفرع). 


م ب ب 


ضمان الرهن 
قال" ( وضمئوة بدغواة”'' الهلاك مطلقّاء (لا”" في الأموال 
الباطنة ). 

إذا أدعى المرتهن هلاك المرهون. فهو مضمون عليه 0 سواء 
كان من الأموال الظاهرة كالحيوان» والعبيد» والعقارء أو من الأموال 
الباطنة كالنقدين» والحلي» والعروض”". وقال مالك كأه: يضمن فى 
الأموال الباطنة لا الظاهرة. وهلذا التفصيل من الزوائد» منقول من 
(المعونة فاق ذهب مالك 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(0) في (أ): (بدعوى) بدل (بدعواه). والمقصود بقوله: ١‏ وضمنوه بدعواه» أي : المرتهن 
إذا أدعئ هلاك الرهن» ولم يقم البينة عليه؛ ضمن عند الحنفية» سواء كان الرهن من 
الأموال الظاهرة أو الباطنة. ينظر شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 
١/بء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2788 و١مجمع‏ الأنهر؛ 041/7. 
وإجمال الكلام في مسألة من القول قوله عند هلاك الرهن» عند الحنفية : أنه إذا زعم 
الراهن هلاك الرهن عند المرتهن وسقوط الدين» وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد 
القبض وهلاكه في يد الراهن» فالقول للراهن» فإن برهنا فللراهن أيضًا؛ لإثباته 
الضمان. ينظر: الوا سس و«بدائع الصنائع» 2١55/5‏ و«الفتاوى 
البزازية» 7/5 59» و«الفتاوى الهندية» 8/ .57/١‏ 

إفرة لفظ (لا): غير موجود في (ب). )2 ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(©) «المبسوط) ١5؟/‏ "الا 4لا .»١١7‏ و«رؤوس المسائل») ص”١27‏ و«منظومة النسفي» 
لوحة ٠5١/أ»‏ و«الهداية» 1171//7. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
1 

(3) 9/5ا5 ١158-١١‏ . وينظر في هذه المسألة: «المدونة» 5/ 158ء و«التفريع» 2509/5 
و«الرسالة؛ ص .١70‏ و«الإشراف على مسائل الخلاف» ؟/لاء و«الكافي» لابن 
عبد البر 7/ 517-517» و«المقدمات الممهدات» 5/79 4 8594 


صسس كتاب د“ سب ااالننحيي 0 


والفرق له: أن المرهون ليس بجارٍ مجرى الأمانة مطلقّاء ولا مجرى 
المضمون مطلمًا ؛ 6ق المقريهرة مالف وعتقه الناناع فكاو لكيه رهما فل 
يكن له [+/02'ب] حكم أحدهما على التجريد''"؛ وهذا لأن الأمانة هي" : 
ما لا نفع فيه لتايغه كالافعة + والمتشغرة: ‏ نقه (كله لفابشيه) 1" 
كالمشتري وما تعدئ فيه وجني عليه» والرهن ينتفع به الراهن من حيث 
حصل له ما أبتاعه» وملكهء وبقي الدين في ذمته لأجل الرهن» 
والمرتين أبَي"؟ + لخصول: الثوثق 1" .فكان متعتعا مهة بوإذا أخجذ 
شبهًا منهما فرق بينهما بما ذكرناه؟ لعدم القائل بغيره'"”". ولنا: 
ما قدمناه من الدلائل”" علل أنه مضمون مطلقًا. 


5 #وهف توت هسك ذج هل 


)١(‏ في «المعونة» المطبوع: (التحديد). 

(0) في (ج): (مت) بدلا من (هي). 

() ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(5) لفظ (أيضًا): غير موجود في (ج). 

(5) لفظ (به): غير موجود في (أ). 

() في (ب): (لغيره) بدل (بغيره). 

0) «المعونة» ”//851١١-08١١ء‏ و«الكافي» لابن عبد البر 25١1/7‏ و«المنتقئ» 
للباجي ه/ ,75١--55‏ و«المقدمات الممهدات» ؟//ا5”. 7”58. 53594. و«بناية 
المجتهد) .5١9-7١8/17‏ 

)2 في (ب)» (ج): (الدلالة) بدل (الدلائل). 


م ب 


رجوع المرهون الآبق 
قال''': ( ولو أبق مَجْعِلَ بالدين» ثم عاد؛ أعدناه رهنّاء لا ملكا 
للمرتهن ). 

(قال زفر كدَنهُ: إذا عاد العبد الآبق المرهون بعد أن جعل إباقه مسقطًا 
للدينع؟ غاة.ملكا للهرتين)''4 لأنه ملكة بالدية.قضاو كالمغصوب8, 
وعدلنا سوه رونا" لذن ا لا يملك بل يقع الأستيفاء بقبضه 
من وجهء ويتم بالهلاك» وقد ظهر أنه لم يهلك» فبقي محبوسًا على 
الرهينة كما كان0©. 


هلاك المرهون بعد إبراء المرتهن الراهن 


قال”'': ( ولو هلك في يد المرتهن بعد إبرائه الراهن من الدين 


أهدرناه . 


إذا أبرأ المرتهن الراهن عن دينه» ثم هلك الرهن في يد المرتهن» 


)١‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(؟) ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

(9) «منظومة الخلافيات» للنسفي لوحة 1/١١9‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة /١١١‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 184. 

(4) «المبسوط» 25/5١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١١١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 7848. 

(5) في (أ): (المرتهن) بدلا من (الرهن). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 


ملس كتاب رشت |0 


له لقن 1 وقال زفر ونه : يضمن قدر ان لآنه وقع 527 
عليه بالقبض» فلا يسقط ببطلان الدين» كما لو”" أستوفى الدين» (ثم هلك 
الرهن)!*) في يذه؟ وهذاء لأن الإيراء أستهلاك, وفيه معنى القبض » 
(كإعتاق المبيع قبل القبض)””©» فإنه أستهلاك وقبض وهلذا؛”'2 لأن يد 
بعد الإبراء» فينزل منزلة الأستيفاء حقيقة» فيرد مثل ما انتوفي 
وجعل 9 الأستيفاء عند القبض تقديرًا ؛ لأنه بالهلاك لتنا مستوفيًا من 
المسدوفرة كالنائم «يستوفن العين ثم بيرى المشعر ننه" 17 فإنه 
دم لقي ضانة ‏ 1 المتستو 0 

ولنا: أن ضمان الرهن باعتبار القبض مع الدين؛ لأنه ضمان أستيفاء 
الدين بالقبضء فلا بد من أعتبارهماء وبفوات أحدهماء وهو القبض 


ن”' الإبراء بعد الأستيفاء صحيحء؛ ويجب به رد 


)01( «المبسوط» ا و«بدائع الصنائع» 5/ ,.١166‏ ود«الهداية» 21 و«(تبيين 
الحقائق» 45/5: و«مجمع الأنهر» 45١7/7‏ و«تكملة البحر الرائق» 51/4؟5. 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ما بين القوسين: غير موجود في (ج). 

(5) ما بين القوسين: غير موجود في (أ). 

(5) في (ج): (همذا) بدون الواو. 

0) في (أ)» (ب): (ولو جعل) بدلا من: (وجعل). 

() في (أ): (لأن) بدلا من (إلا أن). 

09١ (‏ في (ب): (منه) بدلّا من (عنه). 

.6 ١/5١ )11١( 


هش دج 


لا يبقئ» كما إذا ردّ العين إلى الراهن بعارية ونحوهاء فكذا لا يبقيل بفوات 
الآخرء فإذا لم يبق الضمان بعد الإبراء هلك غير مضمون, فلا يلزمه شي* 
بخلاف ١٠8١/أ.‏ (ب) هلاكه بعد الأستيفاء؛ (لأن بالاستيفاء يتقرر الدين 
ولا يبطل؛ ولهذا جاز الإبراء عن الدين بعد الأستيفاء)”"» فإذا بقي 
حكمًا بقي ضمان أستيفائه بالرهن» فيصير بالهلاك مستوفيّاء فكان 
مستوفيًا مرتين حكمّاء فيلزمه رد أحدهما. وأما الإبراء فإسقاط الدين» 
فلم يبق ضمان الأستيفاء بالرهن بعد هلاك الدين» كما لا يبقئْ بعد 
فوات القبض”". 


)00( 
فرق 
إفرة 
ع 


هلاك الرهن بعد تبرع أجنبي بدفع الدينء أو الثمن, 
أو المهر الواجب على الراهن 
قال”": ( أو بعد تبرع آخر بالدّين أو بشمن عبد. ثم رد بعيب» 
أو بمهر ثم طلقت قبل الدخول؛ جعلنا الدين» والثمن 
ونصفه للمتبرع» لا للراهن والمشتري والزوج ). 
هذه ثلاث مسائل سردها مع أجوبتهاء وخلاف زفر فيها لما و 
أولاها: رجل تبرع بقضاء [ج/1555] دين المرتهن. ثم هلك ا في 


0 


أ بين القوسين موجود في (ج). 
«المبسوط» /7١‏ 241-90 و«بدائع الصنائع» 5ك 22 ولمجمع الأنهر) 0 
لفظ (قال): غير موجود في (ج). 
الت والنّْر: هو أن تذكر شيثين ثم تأتي بتفسيرهما جملة؛ ثقة بأن السامع يرد إلئ 
كل واحد منهما ما له كقوله تعالئ : هإ ومن يَحْمَيوء صل لكر الْبَلَ وَالتَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه 


سح ور 


وَلِبَددْغْوأ من فَضَلِه 4. سورة القصص : زة 3 


سش حاب الرحن سس سسسس-تببكبببإ--ا اام ) 6 


يلاه يسترة المتبرع من المرتهن ما دفعه لله وقال زفر كأَنْه: يا 
الا 0 

وثانيها: رجل أشترئ عبدًا بألف» فتبرع رجل بقضاء الثمن» ثم وجد 
المشتري به عيبًا؛ فردَّهء فالثمن المسترجع من البائع للمتبرع”*؟. وقال زفر 
كه : للمشتري”*' . 54/1اب] 

وثالئها: رجل تبرع عن آخر بقضاء مهر أمرأته» فطلقها قبل الدخول 
بها؛ يرجع المتبرع بنصف المهر''". وقال زفر كلله: يرجع”" الزوج”". 

لدف انه الفوقوة امعرشق الدره دح 507 وتوكرف سد عونا اننا 
إل حين القبض؛ ألا ترئ أنه يعتبر قيمته يوم القبضء» ولما كان قضاء 
المتبرع عن الزوج ينزل منزلة إعطاء الزوج إياهاء يسترد هو النصف؛ 
ولأنه قضاء عنهم» فيكون كالقضاء عنهم بأمرهم. 


«التعريفات» ص 555.» باب اللام فصل الفاء» و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص577. باب : اللام فصل الفاء. 

245/5 بء» و”تبيين الحقائق»‎ /١٠١0 و«منظومة النسفي» لوحة‎ .40 /5١ «المبسوط»‎ )١( 
.أ/١١؟١ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة‎ 

(0) في (أ): (يستردها) بدل (يسترده). 

(9) «المبسوط» ١5؟/‏ 46, و«منظومة النسفي» لوحة 6١١/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة ١75١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 184. 

(5:) «المبسوط» /75١‏ 0غ و«منظومة النسفي» لوحة /١١6‏ بء و«تبيين الحقائق» 5/ /ا29 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/أ.‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ج): (رجع) بدل (يرجع). 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(9) لفظ (مرتين): غير موجود في (أ). 


م ب 


(ولنا: أنهم لم يملكوه بأداء المتبرع» ولا المتبرع قض ديئًا واجبًا عليه 
قضاؤه»ء فوجب الرد إليهء بخلاف القضاء)"'' بأمرهم؛ لأنه يرجع عليهم. 
تملكوةالقسان ". 


انعقاد الرهن بكل لفظ يدل عليه 
قال" : ( ويحعله وديعة بقوله : أمسكه حتيل أوفيك ). 
إذا دفع الول غريمه ثوباء» وقال له: أمسكه حتل أوفيك مالك علي 
فقبضهء فهذا وديعة عند هن بو سه الله؛ لأن 
الصيغة صيغة الإيداع. وقوله: إل أن أعطيك. بيان لتوقيت الإيداع؛ 


ولأن الأمر بالإمساك يحتمل الرهنية والإيداع» والإيداع'2 أقلهما 
شيف بفاذق" يا تر قال اتسقه يدنك :أنه لما قائلة بائديه 


تعينت جهة الرهنية. 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود في (ب). 

(0) «المبسوط» .90/75١‏ و«تبيين الحقائق» 91/5 و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة ١؟١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 5869. 

() لفظ (قال): غير موجود فى (ج). 

(5) «الهداية» 5/ .»١5٠‏ وين الحقائق» 2/8/5 ولمجمع الأنهر» 598/7., و«تكملة 
البحر الرائق» 2»741//8 و«كشف الحقائق» ؟/ /701. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(1) لفظ (والإيداع): غير موجود في (ج). 

0) لفظ (بخلاف): غير موجود في (ج). 

(4) «الجامع الصغير»؛ ص »59١‏ و«الهداية» 5/ 2١50-١194‏ و«تبيين الحقائق» ”/ لالا 


سس كتاب باب اااي 


محمد" '' ونا : هو رهن؟؛ لأن معنيل ما وجد منه معنى الرهن» وهو الحبس 

إل وقت الإعطاء» فيجعل رهنًا أعتبارًا للمعن» فإنه هو المقصود دون 
العلفةء نا أن الكفالة يشوط ابراءة:الأضين خوالة»والسوالة عل 
ضد ذلك كفالة» وههنا لما مده إل زمان الإعطاءء عله”" أن المراد به 
الو 


وتجممى دوعق تمق 
مطالبة الراهن بدينه وحبسه به 
قال”*: ( ويُطَالِبٌ المرتهنٌ بالدّين». ويتحبس به)"''. 


للمرتهن أن يطالب الراهن بدينه» ويحبسّه به» وإن كان الرهن موجودًا 
في يده؟ ا 0 -00 : للصيانة. فلا يمتتع 


أدب القاضى إن شاء الله تعالىل. 


4 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة589» وات الأنهر» 2048/7 و«تكملة 
البحر الرائق» 741//8. 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) لفظ (علل): غير موجود في (ب). 

(0) في (ج): (علئ) بدل (علم). 

(5) «الهداية» 5/ »١5٠‏ و«تبيين الحقائق» ”/8لاء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة ١7١/أ»‏ وامجمع الأنهر» 0918/7. 

(0) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

)١(‏ «الكتاب» 208/7 و«بدائع الصنائع» 5آ 22 و«الهداية» 2:81» «الاختيار» 
8/1 . و”تبيين الحقائق») 537/5. 


017 


مه 


32 2000 3 عن ل 
ثم إذا طالب ١‏ بالدين يؤمر بإحضار الرهن؛ لأن قبض الرهن قبض 


أستيفاء» فلو أمرناه بقبض ماله قبل إحضاره» لكان قابضًا للدين مع 
قياء”") ان الأستيفاء. وهلاكه فى يذه ممكن» فيكون مستوفيًا مرثين ؛ 
فلا يجوز وإذا أحضره» يد الراهن بتسليم الديم أولء ليتعين حفقه 
فيه» كما تعين حق الراهن رعاية للتسوية» كما يسلم الثمن إذا أحض © 
المبيع» وإن طلب الدين في" غير البلد الذي وقع الرهن فيه» فإن لم 
يكن للرهن”" حمل ومؤونة» فكذلك الجواب؛ إذ الأماكن سواء فى حق 
التسليم» فيما ليس له حمل ومؤونة» (ألا ترئ أنه لا يشترط بيان مكان 
الإيفاء فيهء في باب السلم بالإجماع)©. 


00( 
فق 
زرف 
دق 
)0 
ف 
00 


في (ج): (طلب) بدلا من (طالب). 

في (ج): (بقاء) بدلا من (قيام). 

في (ب): (بدل) بدلا من (يد). 

في (ج): (من) بدل (أمر). 

في (أ): (حضر) بدلا من (أحضر). 

لفظ (في): غير موجود في: (ج). “4 لفظ : (للرهن) غير موجود في (أ). 

ما بين القوسين غير موجود في (ج). وينظر في توثيق الإجماع: «الهداية» 2179/4 
واتبيين الحقائق» 57/7. ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» حيث قال 
ابن قدامة في «المغني» 71 الشرط الثاني المختلف فيه تعين مكان الإيفاء. قال 
القاضي: ليست بشرط. وحكاه ابن المنذر عن أحمد» وإسحاق» وطائفة من أهل 
الحديث» وبه قال أبو يوسف». ومحمد» وهو أحد قولي الشافعي (... وقال الثوري : 
يشترط ذكر مكان الإيفاء. وهو القول الثاني للشافعي؛ وقال الأوزاعي: هو مكروه؛ 
لأن القبض يجب بحلوله... وقال أبو حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي؛ إن كان 
لحمله مؤنة وجب شرطه» وإلا فلا يجب... وقال ابن أبي موسئ: إن كانا في برية؛ 
لزم ذكر مكان الإيفاءء وإن لم يكونا في برية؛ فذكر مكان الإيفاء حسنء وإن لم 
يذكراه كان مكان الإيفاء العقد. اه. 


حل كتاب ييت 00# 


وإن2'0 كان له حمل» ومؤونةٌ لا يكلف (ج/4؟؟ب] إحضار الرهن؛ بل 
يعرف ويك :3 الأند قن والر اح عله السلنه» بس ف التخلية 1 
النقل من مكان إلئ مكان؛ لأنه يتضرر به" ضررًا غير ملتزم” 1 


دتمت دمو عدت ت دل 
تمكين المرتهن الراهنّ من بيع الرهن لإيفاء الدين 


قال" : ( وليس عليه التمكين من البيع للإيفاءء لكن إذا قضاه 
منلمة إلية )0 


وهلذا ؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم إل أن يقضيه الدين» فإذا قضاه 
(البعض فله حبس كله على الباقي» أعتبارًا لحبس المبيع» فإذا قضاه)”" 
الدين قيل له: سلّم الرهن إليه؛ لزوال المانع من التسليم» فإن الحق 
وصل إل مستحقهء فلو هلك قبل التسليم أسترد الراهن [ب/١16ب]‏ 
ما قضاه؛ لأنه" صار بالهلاك مستوفيًا بالقبض السابق» فكان الثاني 


١٠١١ 2 5‏ 
أسنشفاء بعل أسكفا 0 رم" 9 


1) في (ج): (وإذا) بدل (وإن). 

0) في (ج): (لأن) بدل (ل). (9) لفظ (به): غير موجود في (ب). 

(5) «الهداية» .»١579-١78/5‏ و«تبيين الحقائق» 2357/5 ولمجمع الأنهر» 588/7. 

(5) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب» ؟9/ 56. و«الهداية» 2.١:-١7894/5‏ و«الاختيار» 258/7 و«كنز الدقائق 
مع شرحه تبيين الحقائق» 251//5 و«الدر المختار» 5/ 5806 . 

0 ما بين القوسين غير موجود في (ب). 

(6) في (ج): (فلأنه). 

(9) لفظ (بعد أستيفاء): غير موجود في (أ)» وفي (ب): بدله (ثانيًا). 

.1١ /7 و«تبيين الحقائق» 5//ا5» و«اللباب في شرح الكتاب»‎ 2٠7٠/5 «الهداية»‎ )٠١( 


لم ب 


حفظ المرهون 
قال: ( ويحفظه بنفسه. وزوجته. وولده. وخادمه. وهما ذ 
( وبحفظه بنفسه. وزوجته. وولدهء و وهما في 


عبالك )207 

هذا الانهو '" الكترهون أعانة فى اده شضنات كا لوؤي 
والقدوري كله قال: وولده الذي في عياله”*“. وصاحب «الهداية» قال: 
معناه أن يكون الولد في عياله أيضًا”*'» فلهذا أوضحته بضمير التثنية» 
وموضع هذه الجملة النصب على الحال. 

دخول الرهن في ضمان المرتهن إذا حفظه 
قٍ غير عياله, أو أودعه 
قال'"': ( فإن حفظه بغير من فى عياله أو أودعه؛ ضمن ). 
لأن الأيدي تختلف. والمالك لم يأذن له في ذلك؛ فيضمن”"'. وهل 


)»١(‏ عياله: عيال الرجل من يعولهم ويتكفل بهم» من والد. أو ولدء أو زوجة» ونحوهم. 
«الصحاح» 5/ ١٠118؛‏ مادة عيل «لسان العرب» ؟/ 4554» مادة عيل «حاشية ابن 
عابدين» 0/ ,7١5‏ و«المعجم الوسيط» ؟/ /"77"8-51. مادة عال. 

(9) لفظ (عين): غير موجود في (ج). 

6 «الكتاب» 7/75 55. و«بدائع الصنائع» 2١58/5‏ و«الهداية» 2١7١/5‏ و«الاختيار» 
7, واكنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» 5//ا5 . 

(5) «الكتاب» 5/ 55. 

(6) «الهداية» 5/ ه"7١.‏ 

) لفظة (قال): غير موجود في (ج). 

0) «الكتاب» 56/5 و«بدائع الصنائع» 58/5 .١‏ و«الهداية» 54/٠٠اء‏ و«الاختيار» 
؟/ 16» و«كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» 5//ا5” . 


سس كتاب فلا00 


يضمن الثاني؟ فهو على الخلاف الذي يأتيك في الوديعة'' -إن شاء الله 
ااا 
ضمان المرتهن لنصف الرهن المنقسم الذي هلك 
بعد أن دفعه للشريك الآخر في الرهن 
قال" : ( ولو أرتهنا ما يقسمء فدفعه أحدهما إلى الآخر. 
يعني: إذا هلكء. وههذا عند أبي جنيفنة7"" ولن خاذقا لهجا 
وسيأتيك مثله”*) في كتاب الوديعة. 


همق ت تو هق 5د مكل 


)١(‏ مذهب أبي حنيفة كه تضمين الأول» وليس له أن يضمن الآخر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: له أن يضمن أيهما شاءء فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخرء وإن ضمن 
الآخر رجع على الأول؛ لأنه عامل لهء فيرجع عليه بما لحقه من العهدة. 
«الهداية» 7/7 8١7ء‏ و«الاختيار» / /ااء و«كشف الحقائق» 7/ .1١878-1١417‏ 

(9) لفظ (قال): غير موجود فى (ج). 1 

(0) «الكتاب») ”7/7 199غ, و«الهداية» *//ا١8-7١7,‏ و«الاختيار» “278/7 و«تبيين 
الحقائق») ه/ .8١‏ 

(5) «الهداية»ه #//٠1١8-17١7ء‏ و«الاختيار» 278/7 و«تبيين الحقائق» 2.8١/8‏ 
و«الجوهرة النيرة» .50١ 7/١‏ 

(5) لفظ (مثله): غير موجود في (ج). 


م كك 


بيع المرتهن للرهن 
قال: ( ولا يبيع إِلّا بتسليط )2©. 
الح حموجرة الى اا طياك هر فيكون وكيلا عنه 
في ذلك”". وهالٍ 0 ا أيضًا. 
تأجير وإعارة المرتهن للرهن 
قال”؟؟: ( ولا يؤجر ولا يعيرء فإن فعل كان متعديًا ). 
لأنه ليس له ولاية الأنتفاع بنفسهء فلا يكون له”*؟ ولاية تسليط غيره 


علبي ومن فعل فعل لعمن: له كان متعديًا بالضرورة» ا وهازه 
كلها زوائد. 


)١(‏ إلا بتسليط : التسليط : التمكين من الشيء» يقال: سلطته على الشيء تسليطاء مكنته 
منه» فتسلط تمكن وتحكم»ء والمراد به هنا : أن الراهن جعل للمرتهن حق بيع الرهن. 
«السان العرب» /١‏ 1487» مادة سلط «المصباح المنير» /١‏ 7386» مادة سلط «المعجم 
الوسيط) 57/١‏ 5» مادة سلط. 

(5) «المبسوط» 77/ 26-5 و١تحفة‏ الفقهاء»ه “/57. و«بدائع الصنائع» 2,225 
و«الهداية» 5/ 217*٠‏ و«الاختيار) ؟7/ 50. 

© في (ج): (فهذه) بدلا من (وهاذه). 

(5) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

() لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (عنه) بدل (عليه). 

60 «بدائع الصنائع» ك/لاة١ء‏ و«الهداية» 5/٠ا2,‏ و«كنز الدقائق مع شرحه تبيين 
الحقائق») 5//ا25 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» /2020, ولمجمع 
الأنهر» 7/ /41ه-088. 


سشاا كاب الزرفن سس سل سه © 


ضمان تعدى المرتهن بجميع قيمة الرهن 
قال" : ( فيضمن جميع قيمته ). 
إذا تعدى المرتهن في الرهن . ضمئه ضمان الغصب بجميع /هة1أ] 
قيمته وهئذا ؛ لأن مقدار الساقط من الرهن فى مقابلة الدين مضمون ضمان 
الرهن» والزائد عليه أمانة» والأمانات تضمن بالتعدي كالوديعة”". 
دهت تتسومعممق تومل 
خروج الرهن من ضمان المرتهن بقبض الراهن له 
قال" : ( وإن أستعاره الراهن (وقبضهء خرج من ضمان 
المرتهن» ويعود لاسترجاعه ). 
إذا أستعار الراهن)' الرهن من المرتهن ليخدمه أو ليعمل له عملاء 
فقبضه الراهن؛ خرج من ضمان المرتهن؛ لما بين العارية والرهن من 
المنافاة» حتئل إذا هلك فى يد الراهن هلك بغير شيء؛ لفوات القبض 
المضمونء وللمرتهن أن يسترجعه؛ لقيام عقد الرهن» وإن كان الضمان 
فى الحال» ولهكذا لو هلك الراهن قبل أن يرده كان المرتهن (ج/0١ا]‏ 
أحق به من سائر الغرماء. ووجهه: أن يد العارية ليست بلازمة» 
والضمان ليس من ضرورة الرهن دائمّاء ألا ترئ أن حكم الرهن يسري 
إلى ولد المرهون وإن لم يكن مضمونًا بالهلاك. 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود فى (ج). 

(؟) «الكتاب» 2506/9 و«المسوط» »2١‏ وت١تحفة‏ الفقهاء» "/ ه58. و«الهداية» 
.,٠ "٠/5‏ و«الاختيار» ؟/ 560. 

() لفظ (قال): غير موجود في (ج). «(4) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


4 ب هه 


القبض في الرهن» فيعود بصفته 


(00 


إفية 


فر 
40 


(0) 
(00 


إفف3 


وإذا كان عقد الرهن باقيّاء فإذا أسترجعه وقبضّهُء عاد الضمان؛ لعود 
000 


ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن 
قال" : ( ويؤدي أجرة”" بيت الحفظ والحافظ” وججعل 
الآبق» وينفق الراهن عليه”*' ويؤدي أجرة الراعي 
والخراج”) نا 
الأصل في هذا أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على 


«الميسوط» .١55-١١9/7١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» "/ ؟؟» و«بدائع الصنائع» 2151//5 


و«الهداية») ».١58/5‏ و«الاختيار» ؟7/ ./١‏ 

لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

في (ج): زيادة (حفظ) بعد (أجرة). 

الحافظ : الموكل بالشيء يحفظه» وهو: الحارس» يقال: حفظ الشىء -بالكسر- 
حفظًا : حرسه. #مختار الصحاح» صخ 2.١15‏ مادة: حفظ» لمان لدت رفك 
مادة: حفظ «المعجم الوسيط» /١‏ 186» مادة: حفظ. 

لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

في (أ): (في الخراج) بدلا من (والخراج). والخراج: الوظيفة التي توضع عل 
أرض أو غيرهاء فيقال: أدئ فلان خراج أرضهء وأدئ أهل الذمة خراج رؤوسهمء 
يعني : الجزية» وأصل الخراج: ما يخرج من غلة الأرض. «تحرير ألفاظ التنبيه» 
ص 27777 و«الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب 2104-١908‏ وافتح القدير) 
,”١/5‏ و«التعريفات») ص77١.‏ و«أنيس الفقهاء»؛ ص 1860. 

«تحفة الفقهاء» "/ "255-85 و«بدائع الصنائع» 1675-1/5٠ء2‏ و«الهداية» 
.11-17٠ 4‏ و«الاختيار» 257/7 و«تبيين الحقائق» 238/7 و«مجمع الأنهر) 
7 -:04. 


ص كتاب دس سببابااا# #0 


. الراهن» كالأكل والشرب والكسوة؛ لأن العين باقية علئ ملك الراهن» 
ومنافعه توجد علئ ملكهء ويكون له أيضّاء وفي معن هذا أجرة ظئر”") 
ولد الرهن» وسقي البستان» وتلقيح”"' نخله وجذاذه. والقيام 
بمصالحه””» وكل ما كان حفظ”*'؛ (لأجل الرد إل يد المرتهن أو الرد 
جزء منه» فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ؛ لأن الإمساك حقه)0©» 
والحفظ واجبٌ عليه» فيكون بدله عليه» وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ 
الرهن فيه في ظاهر الرواية”". 

وعن أبي يوسف كأثه: أنه على الراهن”" كالنفقة؛ لأن مما يبقئ به 
كجعل الآبق» فإنه يحتاج إلئ إعادة يد الأستيفاءء فكان”" الجعل من 
مؤونة الرد فيلزمه» وهذا إذا كانت قيمته والدين سواء» وإن زادت قيمة 
الرهن» فعليه من الجعل بقدر المضمونء والباقي على الراهن؛ لأن 
ما وراء المضمون أمانة» والرد””'' لإعادة اليد» ويده في الزيادة يد 


)١(‏ الظئر: المرضعة لغير ولدهاء ويقال لزوجها: ظئر أيضًا. «المطلع عل أبواب 
المقنع» ص7555» و«لسان العرب» 7/ 574» مادة ظأر «المعجم الوسيط» ؟/ هلاه 
مادة ظأر. 

(0) في (ج): (وتلقح) بدلا من (وتلقيح). 

(9) في (ج): (لمصلحة) بدلا من (بمصالحه). 

(5) في (ب)» (ج): (حقه) بدل (حفظه). 

(0) ما بين القوسين غير موجود في (ب). 

(5) «بدائع الصنائع» 01/5 و«الهداية» .»١7١/5‏ و«تبيين الحقائق) 25/4/56 والمجمع 
الأنهر» 0894/7. 

0) ينظر المراجع السابقة. () لفظ (يد): غير موجود في (ب). 

(9) في (ج): (وكان) بدلا من (فكان). 

)9١(‏ في (أ): (واليد) بدلا من (والرد). 


6م سه 


المالك؛ لأنه كالمودع فيها؛ فلهذا كان على المالك» وهذا بخلاف أجرة 
البيت الذي فيه الحفظء فإن كلها عليه» وإن كان في قيمة الرهن فصلٌ؛ لأن 
وجوب أجرة البيت بسبب الحبس”"'»: وحقٌ الحبس في الكل ثابتٌ له. 
وأما الجعل فإنما يلزمه لأجل الضمانء فيتقدر بقدر المضمون. 
وأما الخراج فعلى الراهن”''؛ لأنه من مؤن الملك”". [ب/0141] وحكم 
الحافظ والجعل والخراج من الزوائد. 


5 5< همك 5< همل 


)١(‏ في (ج): (الحق) بدلا من (الحبس). 

(؟) عبارة (فعلى الراهن): غير موجودة في (أ). 

(”) «تحفة الفقهاء» 9#/ 255-57 و«بدائع الصنائع» .١65--5‏ ودالهداية» 
211-١٠ /5‏ و«الاختيار» 255/7 و”تبيين الحقائق» 258/5 و«مجمع الأنهر) 
/--:04. 


سس كتاب سلل-ااحاايي 0 


فصل 
فيما يجوز رهنه والارتهان به وما لا يجوز 
رهن المشاع 
قال: ( ولا نجيز رهن المشاع”'2)”". 
وقال الشافعي كأ : يجوز””» بناءَ علئ أصله من أن المُشَاع قابل 


لحكم الرهن» وهو البيع في الدين. ولنا فيه وجهان: أحدهما: يبتني 
على حكم الرهن» وهو ثبوت يد”*؟ الأستيفاء» ولا يتصور ذلك فيما 
تناوله عقد الرهن؛ لأن المشاع لا يرد" عليه الحبس» ليد 
موسا بأغفان عدن كل العية؟؛ لأن ما ورد عليه العقد لا يتصور حبسه 
وحده». إلا وأن يكون غير ما أضيف العقد إليه”"' محلا للحبس » وأنه 
لا يجوز؛ لامتناع صيرورة”" ما ليس محلًا في نفسه محلا له بانضمام 


للق 


إفة 


فر 


ليق 
)2 
في 
زف4 


المُضَاع: يقال سهم مشاع وشائع» أي : غير مقسومء والمراد به هنا: المال المشترك 
الذي لم يقسم. «مختار الصحاح» ص 761 مادة شيع «المطلع علئ أبواب المقنع» 
ص 757 و«المصباح المنير» 601١‏ مادة شاع «المعجم الوسيط» »007/١‏ مادة 
شاع. 

«مختصر الطحاوي» --"9. و«الكتاب» 7/7 05» و«المبسوط» 254/75١‏ ولارءوس 
المسائل» ص١٠"27.‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 8/7"ء و«الهداية») ١715/4‏ . 

«الأم» #/ ,.١14٠‏ و«المهذب» #/ ."١86‏ و«الوجيز» 2١09/١‏ و١حلية‏ العلماء» 5/ 
»١‏ و«روضة الطالبين» 28/85 وهكفاية الأخيار» /١‏ 506. 

لفظ (يد): غير موجود في (ب). 

لفظ (لا يرد): غير موجود في (ج). 

في (أ): (إليه العقد) وفي (ج): (العقد عليه إليه) بدل (العقد إليه). 


في (ج): (ضرورة) بدل (صيرورة). 


معد 


غيره إليه. والثاني: أن موجب الرهن دوام الحبسء إما باعتبار أن القبض 
شرظ. أو باعتبار مقصود الرهن وهو الأستيثاق» فلو جاز في المشاع 
أمتنع دوام الحبس؛ إذ لا بد من المهايأة”'': فصار كما لو قال: رهنتك 
يومًا لا يومّاء آج/0اب] ولهذا يمتنع رهن المشاع؛ سواء كان مما 
يحتمل”'' القسمة» أو فيما لا يحتملها بخلاف الهبة حيث يجوز فيما 
لا يحتملها؛ لأن حكم الهبة الملك والمشاع يقبله.» وحكم الرهن ثبوت 
يد الأستيفاء» والشيوع يمنعه. وإن كان لا يحتمل”" القسمة © ). 


5>>ه نت حوحو>هتل د تومل 
الشيوع الطارئ على الرهن الصحيح 
فال0* : ( فلو طرأ عليه''' يحكم ببقائه. وأفسداه)”". 


إذا طرأ الشيوع على الرهن ن الصحيح الذي أتصل به القبض» وهذا كما 
رسا اراق رسلا على بع المرفوة» وأذن له في بيعه عند المحل جمعًا 


(1) المهاياة: بغير همز أمر يتهايى القوم عليه فيتراضون به. والمهايأة بالهمز من المهيأة 
أي: يتفقون عليل صورة معيئة. والمهايأة عند الفقهاء هي: قسمة المنافع على 
التعاقب والتناوب. «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص2775 و«المطلع عل أبواب المقنع» 
ص »١5١‏ و«التعريفات» ص”2797. و«التوقيف عل مهمات التعاريف») ص585. 

(؟) في (أ): (لا يحتمل) بدل (يحتمل). 

(9) في (أ): (يحتمل) بدل (لا يحتمل). 

جع «المبسوط» 0١‏ »© و«رؤوس المسائل» ص27”:7 و«الهداية» 5/ .١775‏ 

(0) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(5) لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

0) في (أ): (وأفسده) بدل (وأفسدام). 


ححس كتاب لبإ با احا 


قال أبو يوسف كد في رواية ابن سماعة عنه: الرهن صحيحٌ ) ولا يفسد 
بطروء الشيوع'''. وقالاء وهي ووانةالأغتول نيوا" : له أن كالة القاء 
أهون من الأبتداءء فأشبه الشيوع الطارئ على الهبة. ولهما: أن كون 
المشاع مانعًا أمرٌ راجع إلى أعتبار المحلء والابتداء والبقاء فيما”" 
يرجع إلى المحل سواء 6:/1٠ب]‏ كالمحرمية في النكاح» بخلاق الهبة» ‏ 
فإن المشاع قابل لحكمهاء وهو الملك؛ ولذلك صح الرجوع في بعض ١‏ 
الهبة ولم يصح الفسخ في بعض الرهن”*. والمسألة من الزوائد. ١‏ 


وتهف وعوهمق وعوهمق 
رهن الشيء دون ما اتصل به 
َه كك 7 4 5 وه + ٠ ٠. ٠١٠‏ 
قال ': ( ولا ترهن ثمرة بدون نخلهاء ولا نخل وزرع بدون 


الأرض» ولا أرض بدونهما ٠‏ ولا نخل بدون 
ُ ج004 
نمره 3 


١‏ 00 . ا وال 
لا يجوز رهن الثمرة عل رؤوس النخل (بدون النخل)'". ولا رهن 
النخل بدون اللأرض» ولا الزرع في الأرض» ولا الزرع في الأرض بدون 


نييبت١و‎ 2397/5 الاء و«بدائع الصنائع» 8/5*. و«الهداية»‎ /5١ «المبسوط»‎ )١( 
الحقائق» 2547/5 و«شرح مجمع اببحرين» لابن ملك» لوحة ١7١/ب» ولمجمع‎ 
. .0475-65941 7/7 الأنهر»‎ 

(0) ينظر المراجع السابقة. © في (ج): (مما) بدل (فيما). 

(4) ينظر المراجع السابقة. (5) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(5) «تحفة الفقهاء» 9/7" و«الهداية» .١7/5‏ و«تبيين ال شين ح سك 
و«مجمع الأنهر» 1/ 597. 

60 ما بين القوسين: غير موجودة في (ج). 


م 


الأرض. وهذه زائدةٌ. ولا رهن الأرض دون النخل والزرع. ولا رهن النخل 
دون ما عليه من الثمرة؛ وهذا"'' لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون 
خلقة» ولا يمكن قبض المرهون وحدهء فأشبه الشائع. وعن أبي حنيفة 
ذه جواز رهن الأرض بدون الشجر”"»: كأنه أستثنى الأشجار 
بمواضعها وهي أسم للنابت؛ فصحء بخلاف رهن الدار دون بنائها ؛ 
ا سم للمبني» فيصير راهئًا جميع الأرض مع أشتغالها”*» 
بملك الراهن» فلم يصح؛ ولو رهن النخل بمواضعهاء جاز؛ لأن'” 
هذه مجاورة لا تمنع الصحة. (وتدخل الثمرة”"2 في رهن النخل من غير 
ذكر تبعًا"''» تصحيحًا للعقد بخلاف البيع؛ لأن إفراد النخل جائدٌ 
فلا ضرورة إلى التبعية» بخلاف المتاع في الدار؛ حيث لا يدخل في 
رهنها إلا بالذكر؛ لأنه ليس بتابع» وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن 
الأرضء» ولا يدخل في البيع؛ لما فلنا حو عزا'؟؟ يتغل اناف -والعرس 


030 
في رهن الأرض والدار والقرية ٠.‏ 


)١(‏ لفظ: (وهذا) غير موجود فى (ج). 

(9) «المبسوط» ١؟/‏ "الال و«الهداية» ١3775‏ » و”تبيين الحقائق») 259/5 و«امجمع 
الأنهر) 5947/7, و«تكملة البحر الرائق» 71/57/4. 

() في (أ): «(المبن) بدلا من (البناء). 

(5) في (ج): (استغلالها) بدل (اشتغالها). 

(5) في (ج): زيادة (مواضعها) بعد (لأن). 

(5) ما بين القوسين: غير موجودة في (ج). 

0) في (ب): (معا) بدل (تبعًا). 

(6) فى (ب)., (ج): (فكذا) بدل (وكذا). 

)0( «تحفة الفقهاء» ”2.79/7 و«الهداية»4» .١/5‏ و”تبيين الحقائق» 594/5-٠لال‏ 
و«مجمع الأنهر»؛ ؟/ 2097 و«تكملة البحر الرائق» 7175/4. 


حسم حكتاب ارهن سمس سس سس 0ك ) 3 ( 


الرهن بالأمانات 
قال'؟: ( ولا بالأمانات ). 
الرهن بالأمانات كالودائع والمضيارنات :ونال الشركة والعراري 1 
لا يصح؛ لأن القبض ذ في المرهون قبض مضمونء فلا بد من ضمان 
ثابت؛ ليكون القبض مرا ويمكن أستيفاء الدين منه» وقبض 
الأمانة”" غير 0 فلا يصح الرهن 9 
000 
الرهن بالدرك”") 
قال”" : ( والدَّرّك ). 
يريد أن الرهن بالدرك باطلٌ؛ لأن الرهن للاستيفاءء ولا أستيفاء قبل 
الوجوب» وإضافة التمليك 1ب/141ب] إليل زمان الأستقبال لا يجوزء والفرق 
[ج/ 61581١‏ بينه وبين الكفالة بالدرك حيث تجوز؛ لأن”" الكفالة لالتزام 


)١(‏ لفظة (قال): غير موجودة في (ج). 

(0) في (ج): (ومال العواري) بدلا من (العواري). 

() في (ج): (الأمانات) بدلا من (الأمانة). 

(5) عبارة (غير مضمون): غير موجودة في (ج). 

(0) «الكتاب» 2077/7 و«تحفة الفقهاء» “ا/ .5١‏ و«الهداية» »١7/5‏ و«”تبيين الحقائق» 
2/٠ /51‏ والمجمع الأنهر» ؟/ 097. 

() الدّرك: هو رجوع المشتري بالثمن على البائع عند أستحقاق المبيع. والرهن بالدَّرَك: 
أن يأخذ المشتري من البائع رهنًا بالثمن الذي أعطاه خوقًا من أستحقاق المبيع. 
«بدائع الصنائع» 5 ٠6‏ . و«العناية على الهداية» ١٠/105ء‏ و«التعريفات») ص9؟١2‏ 
وامجمع الأنهر» 7/ “2091 و«بَدْر المتقئ في شرح الملتقئ؟ 7/ 091. 

0) لفظ (قال): غير موجود في (ج). (4) لفظ (لأن): غير موجود في (ب). 


عر 7ب يي 


المطالبة» والتزامٌ الأفعال مضافًا إلى المال يصح. كما في التزام الصوم 
والصلاة؛ ولذلك صحت الكفالة بما ذاب له علئ فلان ولم يصح الرهن 
به» ولو هلك -وقد قبضه قبل الوجوب- يهلك أمانة؛ لأنه وقع باطلاء 
بخلاف ما لو قبضه علئ دين موعودء وهو أن يقول: رهنتك”'' هذا 
لتقرضني ألف درهم. فإنه إذا هلك يهلك بالمسمئء إقامةً للموعود مقام 
الموجود للحاجة» وتنزيلًا للمقبوض بجهة الرهن الذي يصح -باعتبار 
وجود الدين- منزلة المقبوض علئ سوم الشراء”". والمسألة من الزوائد. 


الرهن برأس مال السلمء؛ وبثمن الصرف. وبالمسلم فيه 
قال9" : ( وأجزناه برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم 


فيه ). 


الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيهء جائرٌ عندنا». 
وقال زفر كله: لا يجوز”. بناء علين أن29 ذلك أستبدال» فإنه إذا هلك 


)١(‏ في (ج): (وهبتك) بدلا من (رهنتك). 

(0) «المبسوط) ١؟/‏ "الال و«بدائع الصنائع» 5"/5١-115.ء‏ ولدالهداية» 2١5/5‏ 
و«تبيين الحقائق» 5/ 1/١-1٠١‏ ولمجمع الأنهر» ؟/ 097. 

©) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب» ”/25. و«الهداية» 5/5 .١7‏ و«الاختيار» ؟7//ا25 و«كنز الدقائق مع 
شرحه تبيين الحقائق2 8/ 'الاء و«شرح الوقاية» 107/7» و«ملتقى الأبحر» ؟/ 090. 

(5) «الهداية» 5/ »١"5‏ و«تبيين الحقائق» 5”/ الا ولمجمع الأنهر) ؟ .». و«تكملة 
البحر الرائق» 727/4/8» و«كشف الحقائق» ؟7/ 766. 

(5) لفظ (أن): غير موجود في (ج). 


ست كتاب ”تاكتك 07 0 


5 لا يصح. (ولنا : أن المجانسة ثابتة من حيث المالية» والمضمون 
6 من الرهن ماليته» )00 عيئه ) فيتحقق الأستيفاء من حيث المال» 
: 3 5 2 
فصار كسائر الديون في جواز الرهن بها 5 


دتعت دترهى وحوهمقى 
هلاك الرهن الذي كان 
برأس مال السلم أو بثمن الصرف أو بالمسلم فيه 


قال*؟: ( فإن هلك في المجلس؛ تم الصرف والسلم وصار 
مستوفيّاء وإن أفترقا قبل الهلاك؛ بطلاء وإن هلك 
وهو بالمسلم فيه؛ بطل السلم بهلاكه ). 


إذا كان الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف فهلك الرهن في مجلس 
يفترقا”؟ إلا عن قبض حكمًا. وإذا أفترقا (قبل هلاك الرهن بطل الصرف 
والسلم؛ لفوات ما هو شرط العقد فيهماء وهو القبضص”'"' قبل الأفتراق 
حقيقة وحكمًا. وإن كان الرهن بالمسلم فيه» وقد هلك في المجلس»ء 


() في 0 غارة (نينا لأ وحاسه) بول تمن (نبههنا) 
(0) في (ج): (في) بدل (من). 

() ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

() لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

() في (ج): (يفرقا) بدلا من (يفترقا). 

(0) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


بطل السلم (بهلاكه؛ معناه: أنه يصير مستوفيًا للمسلم فيه» وإذا أستوفى 
المسلم فيه”'' بطل السلم ضرورة”". والمسألتان الأخيرتان من الزوائد. 


الرهن بالمبيع 
قال”" : ( ولا يصح بالمبيع”*'. فلو هلك فبغير شيء ). 
وهذا؛ لأنه غير مضمون بنفسه»ء وإذا لم يكن مضموناء فهلاكه 
لا (يكون معتبرًا؛ لأنه مقبوض بإذنه» وسبب الضمان مفقود فبقي 
أمانة””'» وقد سبق)”" ما يدل عليه دلالة الألتزاه”" في قوله: (والأعيان 


2 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجودة في (ج). 

(؟) «الحداية» 5/ .١7"5‏ و«الاختيار» 7//ا". و«تبيين الحقائق» 15/ "لا والمجمع الأهر» 
”/ 046» و«تكملةالبحرالرائق»8/ 1/94؟780-1, واحاشيةابنعابدين»5/ 540-495. 

(9) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(5) المراد بالمبيع: أي المبيع الذي في يد البائع. «تحفة الفقهاء» 24١/7‏ و«بدائع 
الصنائع» 5/ 5١ء‏ و«ملتقى الأبحر» ؟7/ 097. 

(0) «تحفة الفقهاء» ١ /٠“‏ و«بدائع الصنائع» 5/ .»١47‏ و«الهداية» 5/ 2١75‏ و«تبيين 
الحقائق» ”/ الاء و«مجمع الأنهر؛ 7/ 2091 و«تكملة البحر الرائق» 7178/4. 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(0) دلالة الألتزام: هي أن يكون اللفظ له معن وذلك المعنئ له لازم من الخارج» فعند 
فهم مدلول اللفظ من اللفظ» ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلئ لازمه مثاله : الإنسان 
فإنه يدل علئ تمام الحيوان الناطق بالمطابقة» وعلئ أحدهما بالتضمن» وعلئ قابل 
العلم بالالتزام. «المستصفئ» 27٠ /١‏ و«الإحكام» للآمدي ١١6/١‏ و«التعريفات» 
ص .١5٠١‏ و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» ص٠‏ 5". 


حل كتاب لسسببباالاس 00 


رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد 

قال2'0: ( ولا رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد). 

لأن حكم الرهن ثبوت يد الأستيفاء» وأنه غير ممكن من هؤلاء. 
813 أما الحر؛ فلعدم المالية» وأما الباقون؛ فلقيام المانع”"؛ على 
ما مر في البيع الفاسد. وهذه الجملة من الزوائد. 

متهت وعومت وعومهك 
رهن النقدين والمكيل والموزون 
. زضة” ٠ ٠ : 0 ٠‏ ذا٠‏ 7 5 
قال : ( ويجوز رهن النقدين والمكيل والموزون» فإن رَهِنَتْ 
بحنسها كان هلاكها بمثلها وتسقط الجودة ). 

إنما يصح'*) الرهه 0 ؛ لأن الأستيفاء يتحقق منهاء فكانت محل 
للرهن» وإنما تهلك بمثلها وإن أختلفت في الجودة؛ لأن الجودة ساقطة 
الأعتبار عند المقابلة بالجنس. وهلذا عند أبى حنيفة» فإن عنده يصير 
مستوفيًا باعتبار الوزن دون القيمة''2. وعندهما: يضمن القيمة من خلاف 
الجنس» ويكون وهنا ل 20 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(؟) «تحفة الفقهاء» "/ .»5٠‏ و«بدائع الصنائع» 5*, ولدالهداية» 5/ 21١1706-١5‏ 
و«الاختيار» 277/7 والمجمع الأنهر» /١‏ 097. 

(0) لفظ (قال): غير موجود في (ج). ‏ (58) في (ب)» (ج): (صح) بدل (يصح). 

(0) لفظ الرهن: غير موجود في (أ). 

(5) «الكتاب» ؟/لاهء و«الهداية» 5/لا١2‏ و«الاختيار» 1//7". و”تبيين الحقائق» 
؟/ 5لا-هلاء وامجمع الأنهر) 091/7. 

0) ينظر المراجع السابقة. 


ضمان رهن النقدين عند الههلاك 
قال: ( ولو رهن قلب فضة وزنه عشرة وقيمته ثمانية بعشرة 
تهلك؛ فهو بها. وقالاً: يضمن قيمعه ذهتاء. قيكون 
رهنًا مكانه ). 


إذا رهن قلب فضة يساوي عشرة دراهم ووزنه عشرة دراهمء بدين 


عشرة دراهم» فهلك القلب؛ كان هلاكه بالدين اا أما عنده: 
فالاعتبار بالوزن ووزنه مساو. 


وأناعدذهها > فبالقيمة و وه مساوية تلزن 077 رول كاقف القيرة امد 
بالقيمة» وهي مساوية للدين '*. و . 


من الوزن صار مستوقيًا. عندهما أيضًا: بقدرهء والباقى أمانةٌ". أما إذا 
كانت القيمة أقل. وهى منشألة الكتاب» فعند أ حنيفة طقن ) يهلك 


وقالا: يضمن القيمة”' [ب/181] فيكون رهئًا عنه مكان القلب20©. 


000 


فق 
ف 


0 


ليق 
00 


«المبسوط» ١5؟/‏ 6١١-5١1ء‏ و«الهداية» 4/ »١78-١8/‏ و«تبيين الحقائق» 5/ هلا 
و«تكملة البحر الرائق» 8/ 787. ومراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» فقد سبق 
أن ذكر الخلاف في ضمان الرهن» وينظر ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 
2,17 قال: أتفاقًا ولم يقل: إجماعًا. 

ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط») ١8/1؛»؛‏ و«الهداية»؛ 5//ا١-8١2.‏ و«تبيين الحقائق» 5/ ملاء 
و«تكملة البحر الراتق» 8/ 7585. 

«المبسوط» ١5//ا١١.‏ و«الهداية» .١78/5‏ و«تبيين الحقائق» 5/ هلاء و«تكملة 
البحر الرائق» 8/ 787. 

في (ج): (بالقيمة). 

ينظر المراجع السابقة. 


سس كتاب 00 00 


لهما : أنه لو أعتبرنا بالوزن كان ذلك إضرارًا بالمرتهن» ولو أعتبرنا 
القيمة كان رباء فصرنا إلى التضمين من خلاف الجنس؛ جاص 
القيض» ونجعل مكانه رهنًا(؟ فيتملكه. 

وله: أن الجودة ساقطة الأعتبار في الأموال الرووية بالف 77 6 وفك 
حصل الأستيفاء؛ إذ أستيفاء الجيد بالرديء جائرٌء كما إذا تجوز بهء 
ولهاذا أحتج إلئ نقضهء وقد تعذر النقض بإيجاب الضمان؛ لأن 
التضمين”” يفتقر إلئ مُطَألَبء والإنسان”*؟ لا يضمن لنفسه» فتعذر 
التضمين؛ لتعذر النقض» فتعين الأستيفاء وزنًا؛ إذ المعتبر في حقيقة 
الأبعناء هر الززفذوة القينة”": ؤقولة: (وقيمعةه تمائية) : تؤقوله: 
(فيكون رهئًا مكانه ) من الزوائد9©) 


همف تتو مق دهت 


1) لفظ (رهنًا): غير موجود في (أ)» (ب). 

(؟) يقصد به الحديث الذي ذكره في باب الرباء وهو قوله يَكِيةِ: « جيدها ورديئها سواء »). 
وقد سبق تخريجه. 

) في (ج): (التضمن). 

(5) في (ج): (الإنسان) بدون الواو. 

(0) «المبسوط» ١:»؛‏ ود«الهداية» »١748/5‏ و«تكملة البحر الرائق» 8/ *585-1/47. 

(<) في (ج): (الزائد). 


تعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 
قال''': ( ولو ساوت القيمة الوزن فانكسر فانتقصت قيمته. 
حَيّر الراهن بين فكه بالدين أو جعله به» وضمناه 
قيمته ذهبًا”'' رهئًا مكانه. ويملك المكسور بالضمان ). 
إذا رهن إبريق فضة قيمته عشر دراهم ووزنه كذلك» وانكسر عند 
المرتهن فنقصت قيمته» فعند محمد كدنهُ: مُخير إن شاء أفتكه ناقصًا بكل 
الدين» وإن شاء جعله بالدين”"؛ أعتبارًا للانكسار بالهلاك» فإنه لما 
تعذر الفكاك مجانًا تنزل منزلة الهلاك. وفي الهلاك حقيقة هو مضمون 
بالدين بالإجماع”*'» فكذا فيما هو في معناه. 
ولهما : أنه لا يمكن”*' جبره على الفكاك؛ لأنه لا وجه إليل أن يذهب 
شيء من الدين؛ لأنه يصير قابضًا دينه بالجودة وحدهاء ولا إليل أن يفتكه 
ناقضًا بالنيق لما فيةعنن ‏ القترر» فعني 199 وين أن يفتكه زنمافية) "نويه 
أن يضمنه قيمته من جنسه» أو خلاف جنسه(4) فيكون رهئًا عند المرتهن» 
والمكسور للمرتهن بالضمانء والكسر لا ينزل منزلة الهلاك؛ لأنه إذا هلك 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(0) لفظ (ذهبًا): غير موجود في (ب). 

6) «المبسوط» 21١5/5١‏ و«بدائع الصنائع» 2١51/5‏ و«الهداية» 2178/5 و«تبيين 
الحقائق» 5/ دلاء و«تكملة البحر الرائق» 8/ 787. 

(5) المراد إجماع الحنفية» ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ب): (يملك) بدلا من (يمكن). 

(5) في (ج): (فتخير) بالتاء الفوقانية. 

0 ما بين القوسين: غير موجودة في (أ). 

(4) ينظر المراجع السابقة. 


سس كتاب ٠‏ ننس« 


صار مستوفيًا دينه من ماليته» وطريقه أن يضمن قيمته» ثم تقع المقاصة بين 
الديفيق وآما إذا انكر قجهله بالدين وهوقاتم ؛ “لم بيلك حكم 
اللجاعليه”27 1 فكان التفيينة ار 
000000 
صورة ثانية لتعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 
قال0؟2: ( أو كانت 1ب/5] القيمة أثني عشرء وانتقص بالكسر 
سدمًا”"©: فعليه ضمان قيمته رهنًا مكانه» ويضمنه قيمة 
خمسة أسداسه ذهبًا". ويجعله مع سدس القلب 
رهنّاء وقال: إن نقصه الكسر”" سدسًا أو أقل؛ 
أجبر على الفكاكء أو زاد؛ أفتكه به» وجعله بالدّين). 
إذا رهن قلب فضة وزنه عشرةء بعشرةء وقيمته أثنا عشرء فانكسر 
فنقضت قينه”” سدساء 


قال أ م 8 ِ لماه 1 ل 
قال أبو حنيفة ونه : يضمن قيمته ذهبّاء فيكون رهنًا مكانه" 1 


() في (ب): (يملك). 

0) حكم الجاهلية: يعني به: أشتراطهم على الراهن إن لم يقض الدين وقت كذاء 
فالرهن مملوك للمرتهن. 
«المبسوط» 255/7١‏ و«البناية في شرح الهداية» /1١‏ 25077 و١حاشية‏ الشلبي على 
تبيين الحقائق» ”/ 56. 

(") «المبسوط» ١5/1١1١ء‏ و«بدائع الصنائع» 215١/5‏ و«الهداية» 1178/4. 

(:) لفظ (قال): غير موجود في (ج). )2( في (ب): (لو). 

(1) في (ج): (سدسها). 0) في (ب): (رهنًا). 

(8) ساقطة من (ب). (9) ساقطة من (أ). 

)٠١(‏ «المبسوط» 2١١8/5١‏ و«الهداية» 214-١178/5‏ و«المستجمع شرح المجمع' 


وقال أبو يوسف كله : يضمن قيمته خمسة أسداس القلب ذهبّاء 
ويجعل القيمة سدسي القلب رهنًا”". 

وقال محمد كأثه: إن كان لا يزيد النقصان علئ درهمين -وه: »© 
السدس- أجبر علئ فكاكه بكل الدين» وإن زاد النقصان على السدس؛ 
فهو مُخيّر إن شاء أفتكه بالدين وإن شاء جعله به20©. 

له: أن المرهون باعتبار القيمة مشتمل (علم مضمون هو أصلء 
وأمانة هي تبع» وباعتبار الوزن مشتمل6””*' على القدر وهو أصل» وعلى 
الصياغة وهي تبعء فتصرف الأمانة إلى الصياغة والمضمون إلى القدر 
صَرّفًا للأصل إلى الأصل» والتبع إلى المتبع» 5:/1٠ب]‏ ثم الأستيفاء يقع 
بالمضمون لا بالأمانة» فتعين التبع مصرمًا للهلاك. كالربح في المضاربة 
والانكسار وهلاك0*» بعض الأجزاء المتقومة والهلاك بالدين» فإذا لم 


ورقة 595. وجاء في ابدائع الصنائع» 22/5 و«تبيين الحقائق» 5/ هلال 
والفتاوى الهندية» 0/ 57/7. أن أبا حنيفة يقول في هذه المسألة : بأن الراهن إن شاء 
أفتك الرهن بالدين» وإِن شاء ضمنه جميع القيمة» وكانت قيمته رهنّاء والقلب ملكا 
للمرتهن اه 

٠١‏ «الميسوط) 2١١8/7١‏ و«بدائع الصنائع» 17/5ء و«الهداية» ١١94/5‏ . وجاء في 
#تبيين الحقائق») ”/ دلاء 5لا /ا/1: أن أبا يوسف يقول في هذه المسألة: أن الراهن 
إن شاء أفتكٌ الرهن بالدين» وإن شاء ضمنه خمسة أسداس القلب ذهبًّاء ويجعل 
القيمة مع سدس القلب رهئًا. اه 

(0) في 54 (ج): (وهي). 

(0) «الميسوط» 2١١9/795١‏ وابدائع الصنائع» 5/ 167.» و«تكملة البحر الرائق» 4/ 2786 
و١حاشية‏ الشلبي على تبيين الحقائق» 5/ ”لا“ و«الفتاوى الهندية» 0/ 51/5. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(0) في (أ). (ب): (هلاك) بدون الواو. 


حس كتاب كك 07 1 


يزد علئ درهمين لا يصرف شيء من الهلاك: إلى المضمونء فيفتكه جبرًا 
بالدين» وإذا زاد عليل درهمين حصل أستيفاء جزء من الدين معنيّ» فإن 
شاء هلذا(' الراهن أن يعتبر هذا الأستيفاء فيجعل المكسور بباقي الدين» 
وإن شاء أن يلغيه فيفتكه بجميع الدين؛ لأن يد المرتهن للاستيفاء» وهي 
مستحقة بالنقص بهذا العيب» وهو نقصان القيمة بالانكسار لما فيه من 
الإضرار بالراهن» فوجب تخييره. 

ولأبي يوسف- بناء علئ أصله : أن الصياغة والجودة كمال قائم» 
ثه”" إن المضمون شائع في القدر والصياغة» فكأنه رهن أثني عشر 
درهمًا بعشرة» فكانت خمسة أسداس [ب/147بس] المرهون قدرًا وصياغة 
(مضمونة» وسدسه قدرًا وصياغة)”" أمانة» فكان الهلاك عليها بالقسط. 
ولأبي حنيفة ضَيِنه- بناء عل أصله في أعتبار الضمان بالوزن: أن وزن 
القلن كله مفقمرن )وقد تعنين ناهر المطيدوة يسان القمة سنب 
الأنكسارء وتعذر جعله بالدين مع بقاء العين؛ لكونه حكم الجاهلية» 
فصرنا إلى التضمين؛ لأن اليد يد ضمان بالدين» وجعلنا الضمان 
بخلاف الجنس رهئًاء فكان القلبٌ رعاية لحقي الراهن والمرتهن» وإنما 
جعلناه من خلاف الجنس رعاية لحق الشرع”*". 

صورة ثالثة لتعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 


قال : ( ولو كان 1+/؟ب) وزنه أثني عشر دينارًا وقيمته ثلاثة 


)١(‏ ساقطة من (أ)» (ب). (0) ساقطة من أ (ب). 
() ساقطة من (ج). 

(85) «المبسوط» 2١١9-١١8/75١‏ وابدائع الصنائع» 15-5 
(0) ساقطة من (ج). 


عشر بعشرة, فانكسر ؛ فله فكه بالدين أو تضمينه خمسة 
أسداسه فضة» وجعلها مع سدسه رهنئاء ويغرمه عشرة 
أجزاء من ثلاثة عشرء واعتبر النقصان» فإن لم يزد 
عليل دينار أجبر على الفكاك. وإن زاد أفتكه أو جعل 


خمسة أسداسه فقط رهنًا ). 


قال أبو حنيفة ذه: إذا رهن قلب ذهب وزنه أثنا عشر دينارًا على 
عشرة دنانير وقيمته ثلاثة عشر دينارّاء فانكسرء يضمن المرتهن قيمة 
خمسة أسداسه فضة» فيكون مع سدس القلب رهنّاء والمضمون من 
المكسور له بالضمانء وإن شاء الراهن أفتكه بجميع الدين؛ لأن 
المضمون ههنا خمسة أسداس الوزن» فالصياغة”'' تبع» فإذا أنتقص كان 
خمسة أسداس النقصان (في المضمون وسدسه في الأمانة» فوجب 
ضمان خمسة أسداس القلب المنكسرء وكان)” رهنا في يده رعاية 
للجانبين» وقيمة كل القلب فضة مائةٌ وثلاثون» على أعتبار كل دينار 
بعشرة دراهمء فيكون خبية أموداهه انه وثمانية دراهم وتلع9؟ درهم». 
وهذا هو المضمون على المرتهن» فيجعله مع سدس القلب رهئاء 
فيفتكه الراهن بجميع الدين إن شاء» وإن شاء رضي بالنقصان في القدر 
المضمونء ويفتكه بالديه'. 


)١(‏ في (أ) لفظة: (والصياغة). 

(؟) ساقطة من (ب). (9) في (ج): (وثلاث). 

(4) «منظومة النسفي» لوحة 84/أ» و«المبسوط» ١؟/‏ و«بدائع الصنائع» 22 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 7١/أ/ب»‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 596. 


سس كتاب وو 0 


00 


وقال أبو يوسف كأله: يضمن المرتهن 4 عشرة أجزاء من ثلاثة عشر 
جزءًا من قيمة القلب فضة» وهو مائة دره"" ؟: لأنه يعتبره كمال قأئم ء 
عل ما مر في المسألة السابقة بقة. وقال محمد كأَنَه: إن كان نقصان لا يزيد 
عل دينار يُجبر على الفكاك بجميع الدين» وإن زاد علئ دينار كان 
الراهن مخيّرًا ب بين أن يجعله خمسة أسداس القلب بدينه» ا 
يسترد منه سدس القلب» وبين أن يفتك القلب بجميع الدين'" 5 نوالدلين 
ان 


اشتراط البائع رهنًا بعينه 
قال”*؟: ( ولو باعه عبدًا عل أن يرهنه بالثمن شيئًا بعينه جازء 
فلو أمتنع عن التسليم خيّرنا البائع بين ترك الرهن وبين 
الفسخ» إِلّا أن ينقد الثمن أو يجعل قيمته رهنًا ). 


إذا باعه شيئّاء وشرط أن يرهنه المشتري بالثمن شيئًا بعينه؛؟ جاز الببع 
افونا 59 :ولآ يجوز فى القياس”7: وغل هذا القياين و الاسعحتبان 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «منظومة النسفي» لوحة 88/أ» و«المبسوط» 215١-١١ /7١‏ و«بدائع الصنائع» 
75 وهتبيين الحقائق» 8/ لالا» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 
7//ب. 

لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(5) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(ه) «الهداية» 2.١8/5‏ و«تبيين الحقائق» ”/لالاء و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 1/ "701. و«مجمع الأنهر» 2041/7 و«تكملة البحر الرائق» 585/8. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


.4 ب ب 


إذا باعه علئ”'' أن يعطيه كفيلًا معيئًا حاضرًا في المجلس. فقبل. وجه 
القيائن: أنه شرط لا يقتضيه”'"' العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» 
فيفسد به البيع؛ ولأنه صفقتان في صفقة» وهو منهي عنه””". 

وجه الأستحسان: أنه من حيث المعنل ملائم لمقتضى العقدء فإن 
الكفالة والرهن للاستيثاق» وأنه'*' ملائم للوجوبء فإذا كان الكفيل 
حاضرًا في المجلس» والمرهون [ج/55] معيئاء أمكن أعتبار المعن في 
الملائمة فصحء وإذا لم يكن حاضرًا ولا الرهن معيئّاء لم يبق معناهما؛ 
للجهالة؛ فبقي الأعتبار لعينه» فيفسدء فلو أمتنع المشتري من تسليم 
الرهن إلى البائع» لم يجبر على التسليه©. 

وقال زفر كلثه: يجبر على التسليه””"؛ لأنه مشروط في البيع» فصار 
من حقوقهء كالوكالة المشروطة في الرهن. ونحن نقول: الرهن تبرع من 
الراهن» 1107/1 ولا جبر في التبرعات» ولكن البائع بالخيارء إن شاء 
رضي بترك الرهن» وإن شاء فسخ العقد”*؛ لأنه فات الوصف المرغوب 
فيهء ولم يكن راضيًا إلا بهء فإن نقد المشتري الثمن حالّا لم يتخير؛ 


)١(‏ لفظ (علئ): غير موجود في (ج). 

(؟) في (ج): (مقتضيه). 

99 بقوله كه : «لا تحل صفقتان في صفقة» وقد سبق تخريجه ص١4.‏ 

(5) في (ج): (فإنه). 

(5) في (ج): (عن) بدل (من). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) «الهداية» 8/5ل, و«تبيين الحقائق» / لالا» و«(مجمع الأنهر» ؟/ل/ا9ه-94ه, 
و«تكملة البحر الرائق») 781//8. 

(4) لفظ: (العقد) غير موجود في (أ). 

)0( في (أ)» (ج): (دفع). 


سس كتاب يت” ااننننيي 00 


لحصول المقصودء وإن دفع قيمة الرهن رهئًا لم يتخيّر أيضًا؛ٍ لأن يد 
الأمضفاء ديت علن :المع + وهو" القيزة7". 
وهف تتوهل ت تجهل 
الرهن محبوس بمجموع الدين وبكل جزء من أجزائه 
قال" : [ب/*18] ( ولو رهن عبدين بألف». فقضل حصة 
أحدهماء لم يقبضه حتى يؤدي الألف ). 

ومراده" بالحصة: ما يخصه. إذا قسم الدين عل قيمتها. ووجه 
ذلك: أن الرهن محبوس بمجموع الدين» فيكون محبوسًا بكل جزء من 
أجزائه» حثا له“ علئ قضاء الدين» وصار”” كالمبيع في يد البائع: 
فإنه محبوس بالثمن» وبكل جزء من أجزائه”". 


5 عمف ت هك و يمول 


فك الرهن عن أحد أفراد الرهن المسمى لكل فرد 
منه قسطًا من الدين بعد قضاء ذلك القسط 


قال: ( ولو سميل لكل قسطا من المال» فأدئ قسطّا؛ أجاز 


)١(‏ «الهداية» 2174/4 و«تبيين الحقائق» "/ الا ولمجمع الأنهر» ؟//044-491. 

() لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

) في (ج): (ومراد). 

(5) لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(0) في (ب)» (ج): (فصار). 

() «الكتاب» 08/7., و«الهداية» 5/ 2١5٠‏ و«الاختيار» 258/7 و«"تبيين الحقائق» 5/ 
ولمجمع الأنهر») .098/١‏ 


5 


ملل 


قبض ما قابله ). 


رجل رهن مائة شاة بألف درهم» دِينُ كل شاة بعشرة دراهم» قيلي 
ثم قضئ عشرة دراهمء قال في «الزيادات6''- وهو قول محمد: له أن 
كنك اذ متو وكذلك”») كل شعن عد 30 وفي ظاهر 
الرواية- وهو قولهما: ليس له أن يفتك منها شيئًا حتئ يؤدّي الدين 
عل" له أن العقوو؟"؟ عينا مفرقة7" يتفزق التسقية هو 'ولا ضروزة إل 
القول باتحادهاء فإن أحد العقدين لا يصير مشروطا في العقد الآخر؛ 
لأنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز. 

ولهما: أن العقد متحدء وإن فرق التسمية ما لم يُعد لفظ”” الرهن» 


)١(‏ «الزيادات»: لما فرغ محمد بن الحسن الشيباني -المتوفئ 494١ه-‏ من تأليف 
«الجامع الكبير» تذكر فروعًا لم يذكرها فيه» فصنف كتابًا آخر ذكر فيه تلك الفروع» 
وسماه «الزيادات». أنظر: «الفهرست» ص27588 وه«كشف الظنون» 957/7, 
و«الفوائد البهية» ص”67١2,‏ و«النافع الكبير) ص7١.‏ و«مقدمة شرح زيادات 
الزيادات» لأبى الوفاء الأفغانى ص١-8.‏ ونقل هذه المسألة عن الزيادات: 
«المبسوط») / 31 و«بدائع الصنائع» 5/ #ه1ء و«الهداية» 5/ .١5٠‏ 

(5) في (ب): (كذا). 

(9) لفظ (دراهم): غير موجود في أ (ب). 

(5) «المبسوط» 4١١١/5١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ .١61‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة 77١/ب»ء‏ و«الفتاوى الهندية) 7/08 ”50. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

() في (ب)» (ج): (المقصود). 

0) في (ب).» (ج): (تفرق). 

(0) في (ب): (لفظة). 


ص كتاب رن سسباااي 00 


والبيع''': فإن عنده أن تفريق التسمية في البيع تفريق”'؟ للعقدء وههنا 
العقد"" متحدء وإن فرق التسمية. والفرق أن الرهن للاستيثاق» 
والاستيفاء المقصود من الرهن أبلغ ا عند أتحاد العقد؛ لأن كل 
جزء من أجزاء العقد يكون محبوسًا بكل الدين» فيكون أنبعاثه علئ 
قضاء الدين أبلغ وأوفرء بخلاف البيع؛ لأن ثبوت الملك للمشتري في 
البيع وللبائع في الثمن لا يختلف بالاتحاد» والتفرق”". 
ات د جات 
رهن العين الواحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما 
قال''؟: ( وتجوز رهنية عين عند رجلين بدين لكل منهماء فإذا 
قضول أحدهما دينه كانت رهئًا عند الآخرء ويضمن 
كل منهما حصته منهما ). 
وأما جواز الرهنية؛ فإنه أضيف إلل مجموع الدين في صفقة واحدة 
[ج/ *الاب] من غير شيوع» وموجب ذلك صيرورته محتبسًا بكل الدين» 
وأنه لا يقبل النَجَرُّوء وأما الضمان؛ فإنما كان بالحصة؛ لأن عند 
الهلاك يصير كل منهما مستوفيًا حصتهء والاستيفاء يتجزأ. وأما العين 


)١(‏ في (ج): (والدين) قبل قوله (البيع). 

(0) في (ج): (تفرق). 

(9) لفظ (العقد): غير موجود في (ج). 

(5) في (ب): أوفر وأبلغ بتقديم وتأخير. 

(0) «المبسوط» 2٠١١/5١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة “7١١/ب»‏ 
و«البناية في شرح الهداية» 2775/١١‏ وامجمع الأنهر) 0918/7. 

(5) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 


ملب ب 


تصير رهئًا عند الآخر إذا قضى الآخر دينه؛ فلأن جميع العين المرهونة رهن 
1 5 ا هد عن 90 1 6 ع ١‏ 
في يد كل واحدٍ منهما من غير تفريق '. وعلئ هذا جنس المبيع إذا أدى 
أجير 7 لسر دفي 7 


مهف وتوهق تهت 
رهن رجلين عند رجل آخر بدين عليهما 
قال: ( ولو رهنا عيئًا عند رجل بدين عليهما جاز). 
وهذا؛ لأن قبض المرتهن حصل في كل الرهن من غير شيوع فصحء 
فلا تهن أن تيرب حتول يستوفي جميع الدين ؛ لأن الرهن رهن بكله. 
ءِ لق 
وبكل جزء من أجزائه”. 


دهمت تمدن د جهدلل 


() في (أ): (تفرق). 

(0) لفظ (أحد): غير موجود في (ج). 

(9) «الكتاب» 7/ 7”., و«المبسوط» ١5؟/ »150-١55‏ و«الهداية» 5/ .١5٠‏ و«الاختيار» 
/8" و”تبيين الحقائق» 9-1/8/5لاء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
/*اه-1 70 

(4:) «المبسوط» 2١56/5١‏ و«الهداية4» 5/٠5١-١5١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ؤلاء 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟7/ 705؛ و«تكملة البحر الرائق» 4/ 1788- 
بكرم 


سس كتاب ليت 00# 


دعوى الرجل ارتهانه العين هو وفلان» 
وأقام البينة» فكذبه فلان» وجحد المدعى عليه الرهينة 
قال: ( ولو برهن عليل أنه وفلانًا أرتهنا هلذا'2. فكذبه (فلان» 
وجحد المدعل عليه يحكم برده عليه وجعله في يد 
المدعي مع عدلٍ إلى أستيفاء حصته ). 
رجل يقيم البينة علئ أنه وفلانا آرتهنا هذه العين من فلان» فكذبه)”") 
ذلك الرجل» وجحد المدعئ عليه الرهينة. 
قال أبو يوسف كه وهو رواية عن أبي حنيفة َه : لا يقضئ بالرهن ؛ 
بل يرد على المدعيل عليه”” ؛ لأن دعواه الرهن في حق فلان لا تصح؛ لأنه 
لا ولاية له عليه» فلو صحت أقتصرت على نفسه وهو لا يدعي الكل» فكان 
مشاعًا فلم يمكن”* الحكم بصحتهء كما إذا كان المرتهن واحدًا والراهن”” 
أثنين» فقامت البينة علئ أحدهما وحلف الآخر. 
وقال محمد كد: يقضئ بالرهن للمدعي» ويوضع في يده مع يد 
عدلٍ» فإذا قضى المدعيئ عليه نصيب المدعي من الدين؛ أخذ الرهن» 
وإن هلك؛ هلك بنصيبه إن كان فيه وفاء''؟؛ لأن بينة المدعي أثبتت 
(الرهن في حقه وفي حق شريكهء وشريكه منكرء فصح إنكاره في حق 


)١(‏ في (ج): (هزه). 
(؟) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 
() «المبسوط» 2١7١/7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 5// ب» و«شرح مجمع البحرين» 


لابن ملك». لوحة 5١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 595 . 
(5) في (ب»): (يثبت). ا (5) في (ج): «(الرهن). 


)١(‏ لفظ «وفاء): غير موجود في (أ). 


م _ 


نفسه لا فى حق المدعى؛ لأنه لا يقدر علىل إبطال حقه» فصحت دعواه 

: 2 7 0 5 5 1 000 5 
الكل في حق نفسه. وإن لم تصح في حق المنكر» فثبت) الرهن في 
حق المدعي في الكل» فلا يكون مشاعًاء فصح الحكه'". 

تدان ت وجدانل 5 دل 
رجلان أقام كل واحد منهما 
بينة أنه ارتهن هذه العين من فلان الميت 

قال”": ( ولو برهنا على آرتهانه والراهن ميت». يبطله. وجعلاه 

رجلان أقام كل”*' واحد منهما البينة أنه أرتهن هذا الثوب من فلان» 
وفلان آب/*+اب] مَيّتَء قال أبو يوسف -وهو القياس: لا تقبل البينتان" ؛ 
لأن الحبس للاستيفاء حكم أصل الرهن» فيكون القضاء به قضاء بالرهن» 
وهو باطل؛ للشيوع. كما في حالة الحياة. وقالا -وهو الأستحسان- تقبل 

3 ٠. 5 . قف‎ 5 0 3 5 ٠. 
ويكون رهنًا بينهماء يباع في دينهما"''؛ لأن الشيوع مانع من إثبات يد‎ 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجودة في (ج). 

(؟) «المبسوط» .21375-١11/5١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ”1/ب». و«اشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة 5١١/1أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 1957- 
/اة». ودالفتاوى الهندية» ه/ 597. 

© لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(5) لفظ (كل): غير موجود في (ج). 

(6) «المبسوط» .١58/5١‏ و«الهداية» 5/ »١5١‏ و«تبيين الحقائق» 94/5/ا-١٠28‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 5١/أ»‏ و«تكملة البحر الرائق» 8/ 145. 

(؟) «المبسوط) ١178/75.ء2‏ ودالهداية» 2١5١/5‏ و«تبيين الحقائق» 2/4/5 والمجمع 
الأنهر» ”/049», و«تكملة البحر الرائق» 8/ .74٠‏ 


للحتي ||لب”لبين2ي 00 


الحبس لكل منهما في النصف الشائع حالة الحياة» فلا يصح. أما بعد 
الموت؛ فالمقصود أستيفاء الدين من ثمنه» والشيوع غير مانع من 
الأستيفاء»ء فصح فيما يرجع إلى الأستيفاء كما 1//٠اب]‏ إذا أدعيا نكاح 
أمرأة وهي موجودة؛ لا تقبل» ولو أقامها بعد الموت قبلت, فإن 
المقصود بعد الموت المال وهو قابل للشركة» بخلاف حالة الحياة؛ 
لعدم قبول الشركة”"". 


جح ان ديج اف تيح ينك 


ارتهنا أرضًا من رجل وتصادقوا على دين لهما عليه, 
ثم قال أحدهما: لا دين لنا عليه 
قال'" : ( ولو أرتهنا أرضًا بما تصادقوا عليه من الدين» فقال 
أحدهما: لا دين لنا عليه وأنكره الآخر؛ يحكم 
ببطلان الرهن. وأجازه فى حصة المنكر ). 
رجلان أرتهنا من رجل أرضّاء وتصادقوا -أعني: المرتهئين 
والراهن- على دين لهما عليه ؛ لهذا ألف» ولذاك ألف . وقبضا الأرض» 
ثم قال أحد المرتهنين: ليس لنا عليه دين» وهلذه الأرض في يدنا ا 


قرف 


)١(‏ «المبسوط» .١78/7١‏ و«الهداية» »١5١/5‏ و«تبيين الحقائق» 4/5/ا-48:0. 

(0) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

0 في (أ): (المرتهن). 

(5) التلجئة: الإكراه. 
«مختار الصحاح» ص597:» مادة لجأ «لسان العرب» "/ 57"ء مادة لجأ «المصباح 
المنير» ”/ »06٠‏ مادة لجأ. 


4.46 ب 


وأنكر الآخر؛ بطل الرهن عند أبي يوسف”57؟. [ب/؛م؟!] 


القاتل”". وهذه المسألة كالتى قبلها. 


قف 


رهن المستأمن من العين عند مسلم أو ذمي, 
ثم عاد فسبي 
قال: ( ولو رهن مستأمن عند مسلم ثويًا ثم عاد فسّبي”)؛ 
يحكم بتملك”) المرهون بالدين» وقال: هو رهن يباع 
للوفاء. وما فضل للغانم )”'". 
إلول دار الحرب فاستولى المسلمون عليها وسبوه. 


«المبسوط» .11"5-١71١/75١‏ و«منظومة الخلافيات» 5/ا/بء واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 5/كغك و«المستجمع شرح المجمع) ورقة /ا9؟ . 
ينظر المراجع السابقة. 

سبي ؟ أي : شيم يقال: سبى عذوه سبيًا وسباءً : اصرف 

«مختار الصحاح» ص 25860 مادة سبل «أنيس الفقهاء؛ ص188١2‏ و«المعجم 
الوسيط» »5١6 /١‏ مادة سبل. 

في (ب): (تمليك). 

الغانم: هو من أصاب الغنيمة» يقال: غنمت الشيء. أغنمه غنمًا: أَصَبْتْهِ غنيمة 
ومغنمّاء والغنيمة: ما أخذ من الكفار عنوة» أو غلبة والحرب قائمة. 

«تحرير ألفاظ التنبيه» ص1١"‏ و«المصباح المنير» ”/ 500-585». مادة (غنم) 
«أنيس الفقهاء» ص 2181 و«المعجم الوسيط» 7/ 555» مادة غنم . 


سك كتاب اسبإبإبااااااااايي 0 


قال أنو يوسفه له بضيز لمن ملكا للمرتهن تدينه" + لسبق 
أقيلاته عليه على اسيلا التاتمين على الرافن الذي تشع 
أستيلاؤهم عليه أستيلاءهم علين ما(" رهنه بحكم التبعية» فكان”*؟ أحق 
به 0 المودع والمستعير؛ لأنهما أمينان لا أستيلاء لهما. 

وقال محمد كانه : هو رهن بحاله فيباع في وفاء الدين» فإن فضل شيء 
كان للذي سباء”""2؛ ولأن السبي كالموت» وبالموت لا يبطل الرهن؛ وعن 


1 يد 


تتعدعمى وى وعجدهتى 


)١(‏ «المبسوط» 2١07/7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة “7/ ب». و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 5١/أ»‏ و«الفتاوى الهندية» 478/6. 

0) في (ب): (يلزم). 

(9) لفظ (ما): غير موجود في (ج). 

(4) في (ج): (وكان). 

(5) لفظ (بخلاف): غير موجود في (ج). 

(3) «المبسوط» 2١67/5١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 56١/ب»‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة /ا79ء و«الفتاوى الهندية» 2/6 578. 

0) ينظر المراجع السابقة. 


م 


الرهن يوضع على يد العدل”"' 


وضع الرهن عند عدل 
قال: (إذا أتفقا علئ وضع الرهن عند عدل؛ جاز وليس 
لأحدهما أخذه ). 
لأن يده في العين يد المالك في الحفظ؛ إذ العين أمانة» وفي””2 حق 
المالية يد المرتهن؛ لأن يده يد ضمان والمضمون هو المالية» فينزل العدل 
منزلة الراهن والمرتهن جميعًا تحقيقًا لما قصداه من الرهن» وإنما يرجع 
العدل على الراهن إذا أستحق؛ لأنه نائب عنه في حفظ العين كالمودع. 
وإنما لم يكن للراهن ولا للمرتهن أخذ الرهن من يده؛ لتعلق حق 
الراهن في الحفظ أمانةً وتعلق حق المرتهن به أستيفاء. فلم يملك 
أحدهما إيطال حق الآخر””". 


نت تتوعدن ث عات 


4 
7 
5 


)0١(‏ العدل: المراد بالعدل ههنا من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده. «العناية 
على الهداية» »19/٠١‏ و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 2109/5/٠١‏ 
و«مجمع الأنهر) 7/ .56١‏ 

(0) في (ج): (في) بدون الواو. 

*) «الكتاب» ”7/7 5ه-لاه2. و١تحفة‏ الفقهاء» 89/7 و«بدائع الصنائع» 56//ا21 
و«الهداية» 5/١54١-157ء‏ و«(الاختيار» 7/ ٠لاء‏ وامجمع الأنهر» ؟/ .50١‏ 


سىس كتاب الرهن ل_ملللرر مه 


00( 
زفق 


قرف 


فق 


ضمان الرهن إذا هلك ف يد العدل 
قال'؟: ( فإن هلك فمن المرتهن ). 
لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي مضمونة”". 
توكيل الراهن المرتهن 

أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الأجل 
قال: ( وإذا وكل الراهن المرتهن, أو العدل. أو غيرهما بالبيع 

عند الحلول”"'. جازت ). 
لأن العين ملكهء فيملك التوكيل في بيعه”. 


هت ت هن وهل 


لفظ (قال) : غير موجود في (ج). 

«الكتاب» ”/ لاهء و«الهداية» .١57/5‏ و«الاختيار» ”/ ٠ل/اء‏ و«تبيين الحقائق» 
5/ 3 والمجمع الأنهر» 5" 

عند الحلول: أي عند حلول الأجل لقضاء الدين. 


اشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 75١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة 594. 


«الكتاب» ”08/75» و«الهداية» 57/5١ء‏ و«الاختيار» 7/ الاء و”تبيين الحقائق» 
١/5‏ و«مجمع الأنهر) ؟/ .56١‏ 


م4 بد ب ب ب 


شرط الوكالة في عقد الرهن 
ل2300. ( ولو شرطت في العقد لم ينعزل بعزله ولا 010 
ولا بموت المرتهن ). 


إذا شرطت الوكالة فى عقد الرهن» فليس للراهن أن يعزل الوكيل» وإن 

عزله لم ينعزل؛ لأنها لما شرطت فيه صارت وصفًا له وحقًا من حقوقه؛ لأن 

التوكيل لزيادة التوثق» فيلزم بلزوم العقد؛ ولأنه تعلق به حق المرتهن» وفي 

العزل إبطاله”". وإن مات الراهن لم ينعزل الوكيل”*' بموته؛ لأن الرهن 

لا يبطل بموتهء فكذلك ما لزم بلزومه؛ ولأنه لو بطل الرهن إنما يبطل 
)2 و 5 5 5 50" 00 

ان الورثة. وحق المرتهن مقدم على حقهمء فانتفئ سبب 

البطلان”"". وللوكيل أن [ب/184] يبيعه بغير محضر منهه”"» كما له بيعه 

في حياته بغير محضر منه”*"» وكذلك لو مات المرتهن لم تبطل الوكالة؛ 

أن الرهن لد يبطا بموتهماء ولا بموث ا ا فيبقها بأوصافه 

وعفو 313 : وهُزه من الزوائد. 

)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(؟) لفظ (ولا بموته): غير موجود في (أ)» (ج). 

(”) «تحفة الفقهاء» / 4"ا-٠5.‏ و«الهداية» 57/5١ء‏ و«الاختيار» ”/ الاء و”تبيين 
الحقائق» ”/ 2871-١‏ والمجمع الأنهر) ؟/٠:5-١50.‏ 

(5) في (ج): (التوكيل). 

(ه) في (ج): (بحق). 

(5) «تحفة الفقهاء» "/ 8. و«الهداية» 5/ »١57‏ و«الاختيار» ”7/ الاء و«تبيين الحقائق» 
87/5 وامجمع الأنهر) 501/7. 

7ع( أ بغير محضر من الورثة. «الهداية» 5/ »١57‏ و«تبيين الحقائق» 7”/ 87 والمجمع 
الأنهر» ؟501/1. 

() ينظر المراجع السابقة. (9) ينظر المراجع السابقة. 


سس كتاب يللإ اا ا"بيبي 00 


بطلان الوكالة بموت الوكيل 

قال(" : ( فإن مات الوكيل بطلت.» فيتراضيان”'' عل بيعه ). 

لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث» فلا يقوم وارثه ولا وصيّه مقامه في 
ذلك؛ لأن الموكل إنما رضي برأيه لا برأي غيره”". وعن أبي يوسف 815 : 
أنه لو أوصئ ملك وصيه البيع كالتضاري :لواب ورك" وراسن المال 
أعيان» فوصئ ببيعها والجامع كون الوكالة لازمة هنا وفي المضاربة؛ لما 
صار المال أعيانًاء والفرق على الظاهر أن الوكالة ههناء وإن كانت لازمة» 
لكنها عليه لا له وفي المضاربة حق المضارب» والإرث يجري فيما له 
لا فيما عليه . ثم لا يبيعه المرتهن إلا برضا الراهن؛ لأنه ملكه ولم 
0630 5 8 98 5 لد 
من"'' الراهن» فلا يمكن من تسليمه بالبيع» وحق المرتهن قائم في 
قالنه”"".:والمسالة ف الووامن: 


اح لانت نقاح انه بقح 0 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(؟) في (ج): (فيتراضيا). 

(”) «الهداية» »١57/5‏ و«”تبيين الحقائق» ”/ 87 ولمجمع الأنهر») »501١/7‏ و«تكملة 
فتح القدير» 1591/8. 

(5) في (أ): (هو) ). 

() ينظر المراجع السابقة. 

() في (ب): (من). 

60 «الهداية» ١١57/5‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 2457 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة /١5‏ ب» و«مجمع الأنهر» 2501/7 و«تكملة فتح القدير؛ 791/4. 


لتب يي 


موت الراهن 


قال: ( وإن مات الراهن؛ باع وصيه الرهن للوفاء؛ فإن لم يكن 
نصب له وصي ببيعه ). 


مقامه. فيتولئ ما يتولاه لو كان حيّاء فإن لم يكن له وصي» نصب القاضي 
له وصيّاء وأمر ببيعه؛ لأن القاضي نصب ناظرًا”'' لحقوق المسلمين عند 
عجزهم عن النظر في حقوق أنفسهم» والنظر في نصب الوصي 
لأداء ما عليه من الدين لغيره» واستيفاء ما له علئ غيره» ففيه إحياء 


5 آاقي4 


(000 
000 


فر 
)0( 


قف 
000 


بيع الراهن بدون إذن المرتهن 


قال ": ( ولو باع الراهن بغير إذن المرتهن. يوقف” على 
إجازته أو وفاء الدين 0 


إنما يوقف"' البيع علئ إجازته؛ حقه”" به" وإن كان الراهن 


في (ج): (نظرًا). 

«الكتاب» ”7/ 2506 و«الهداية» 2١65/5‏ و«الاختيار» ؟7/ الا و«تبيين الحقائق» 
ا والمجمع الأنهر» ؟/ .5٠١‏ 

لفظ (قال): غير موجود في (ج). «(5) في (أ): (توقف) بالتاء الفوقية. 
«الكتاب» ”/ *5”ء و«الهداية» 5/ 2٠١508‏ و«الاختيار» ”2594/7 و«كنز الدقائق مع 
شرحه تبيين الحقائق» 5/ 485 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 707/17. 
في (أ): (توقف) بالتاء الفوقية. 2 67 في (ج): (حقوقه). 

لفظ (به): غير موجود في (ج). 


سس كتاب دوس سسبببااالنس# 00 


يتصرف في ملك نفسهء كمن أوصوئئ بجميع مالهء توقفت الوصية علئ 
إجازة الورثة فيما زاد على الثلث؛ لتعلق حقوقهم به''“. فإن أجاز 
المرتهن البيع جاز؛ لأن التوقف بحقهء وقد رضي بسقوطه”". وإذا نفذ 
لبيع بإجازة المرتهن» أنتقل حقه إلى البدل في الصحيح”"؛ لأن حقه 
الغرماء””'» ينتقل حقهم إلى بدله؛ لرضاهم بالانتقال لا بالسقوط مطلقّاء 
وإن فسخه أنفسخ في رواية””'» حت إذا أفتكه الراهن لم يكن للمشتري 
عليه سبيل ؛ لتنزّل المرتهن منزلة المالك. 

وفى الأصح لا ينفسخ”"' ؛ لأنه حقه في 00 الحبس وهو قائم لا يبطل 
بالبيع» فإن شاء المشتري صبر إل وقت فكاكه» وإن شاء رفع الأمر إلى 
القاضى ليتوليل فسخه؛ لفوات القدرة على التسليم» وولاية الفسخ إلى 
القافى لا إليه كما لو آبق غيل'" المشتري قبل قيضة:فإن المشتري 
يتخيّرء كذا هذاء وإن قضاه الراهن دينه» جاز البيع أيضًا؛ لوجود 
المقتضي» وهو تصرفه في ملك نفسه. وارتفاع المانع وهو تعلق حق 
المرتهن ا 


)١(‏ لفظ (به): غير موجود في (ج). (0) ينظر المراجع السابقة. 

(9) «الهداية» 5/ »١8585‏ و«الاختيار» 259/7 و«تبيين الحقائق» 5/ 285 و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 107/7. 

(5) لفظ (الغرماء): غير موجود فى (ج). 

() ينظر المراجع السابقة. ْ )١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(0) لفظ (في): غير موجود في (ج). 

(4) لفظ (عبد): غير موجود في (ج). 

(9) «الهداية» 5/ .١50‏ و«الاختيار» 519/7.» و«تبيين الحقائق» 7/ 854 و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 5١/ب.‏ 


ل ا ار 


إعتاق الراهن العبد المرهون 
قال07) 2( ون أقمفه تفده ويظالت بالدية إن حان اله 
وإلا 7ق قيمته فحعلت رهًا مكانه. وإن كان 
معسرًا استسعئى في قيمته للوفاء إذا أعتق الراهن 
المرهون). 
إذا أعتق الراهن المرهون. فللشافعي”" ' في تنفيذه ثلاثة ة أقوال: أحد 


ينفذ مطلقًا. والثاني: لا ينفذ مطلقًا. والثالث» وهو“ الأظهر: إن كان 
موسرًا نفذ وإلا فلا””'؛ لأن في تنفيذه مع إعسار المعتق إبطال حق 
المرتهن؛ فكان""' شبيهًا بالبيع» بخلاف ما إذا كان موسرّاء لإمكان 
تضمينه؛ فلا يبطل من المرتهن”". ومذهبنا أنه ينفذ الإعتاق مطلقًا2*0 
فإن كان الدين 1ب/10] حالا طولب بأداء الدين» وإن كان موْجَلُا أخذت 
منه قيمة العبد فجعلت رهنًا مكانه حت يحل أجله. 


للف 
00 
فرق 
فق 
ليك 


قف 
إف3 
)6 


لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

في (ج): (أخذ). 

في (ج): (هو) بدون الواو. 

«المهذب» ."١9/١‏ و«التنبيه» ص١١١٠-١١٠ء‏ و«الوجيز4 0١55/١‏ «حلية 
العلماء» 57/5 5ء و«روضة الطالبين» 5/ هل و«نهاية المحتاج» ؟/ ١3»ء‏ وامغنى 
المحتاج» رن 

في (ج): (وكان). 

«المهذب» 2”١9/١‏ و«نهاية المحتاج» / » وامغني المحتاج» 0 
«مختصر الطحاوي») ص97 . و«الكتاب» 7/ 55. و«المبسوط» ١5؟/‏ 10» و«ارءوس 
المسائل») ص 2”٠6‏ و١تحفة‏ الفقهاء» "/ /ا5. و«الهداية» 557/5١ء‏ و«الاختيار» 
5/7" 


سحتب برطلل 0# 


وإن كان المعتق معسرًا [184/ب]» سعى العبد في قيمته» فقضئ به 
الدين؛ لأنه مخاطب أعتق ملك نفسهء فلا يتوقف علىل إذن المرتهن» 
كما لو أعتق العبد المشتري قبل قبضه» وقيام ملكه في رقبة العبد ظاهر 
وقيام حق المرتهن في المالية لا يقوم بزواله؛ فنفذء ثم إذا زال ملكه 
بالعتق زالت يد المرتهن؛ لأنها بناء علئ ملك الرقبة» كإعتاق العبد'") 
المشترك» وهذا أوليل؛ لقوة ملك الرقبة علئ ملك اليد فإذا لم يمنع 
الأعلئ لم يمنع الأدنئ بطريق الأولية. وإذا نفذ الإعتاق بطل الرهن؛ 
لفوات محل الرهنء وإنما يطالب بأداء الدين دون القيمة؛ لأن أداء 
القيمة توجب المقاصة بقدر الدين» فيخلو عن الفائدة. 

وأما إذا كان الدين مؤجلاء ففي أخذ القيمة وإقامتها مقام العبد المعتق 
حت يحل الدين فائدة» فيقتضيه بحقه عند الحلول إذا كان من جنس حقهء 
وإن كان في القيمة فضل رده'"'. وأما إذا كان معسرًا أستسعى العبد في 
قيمته فقضئئ بها الدين؛ لأنه لما تعذر الوصول إلل حقه من جهة 
الراهن؛ يعني: الرجوع علئ من أنتفع بعتقه وهو العبد» ثم العبد يرجع 
على المولئ بما أدئى إذا أيسر؛ لأنه قد قضئ دينه وهو مضطر إليه من 
جهة الشرع فيرجع عليه. وهلذا بخلاف”" العبد يسع في الإعتاق؛ لأنه 
يؤدّي بالسعاية ضمانًا عليه؛ لأنه يسع لتحصيل العتق له”*' عند أبي 
حنيفة ونه ؛ ولتكميله عندهما. وهذا يسعئ في ضمان على الراهن بعد 


)١(‏ لفظ (العبد): غير موجود في (ج). 

(؟) لفظ (رده): غير موجود في (ج). 

(9) في (): (خلاف) وفي (ج): (علئ خلاف). 
(4) في (ب): (به). 


تمام العتق» فصار كمعير الرهن"". 


استهلاك الراهن أو الأجنبي الرهن 
قال”" : ( وإن أستهلكه الراهن أتحد الحكه”” أو أجنبي كان 
المرتهن خصمه.» يضمنه القيمة. ويقيمها مقامه ). 
لأن المرتهن هو أحق بعين الرهن حال قيام الرهن» فكذا يكون أحق 
في أسترداده من يد المستهلك» ثم يقمه مقامه”*؛ لما ذكرنا. 


جناية الرهن على الراهن والمرتهن ومالهما 

قال" : ( وجناية الرهن على الراهن والمرتهن ومالهما هدرٌء 
واعتبراهما على المرتهن ). 

قال أبو حنيفة ذَبه: جناية الرهن على الراهن والمرتهن''' وعلئ 


.485-46 /5 و«الاختيار» 59/7-٠لاء و«تبيين الحقائق»)‎ »١55/85 «الهداية»‎ )١( 

(؟) لفظ (قال): غير موجود فى (ج). 

(5» أي: حكمه كالحكم المار في إعتاق الراهن العبد المرهون» إلا أنه لا سعاية هنا؛ 
لاستحالة وجوبها على الهالك. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 5؟7١/أ»‏ 
و«مجمع الأنهر» ؟/ 565. و«اللباب في شرح الكتاب» ؟09/7. 

(5) «الكتاب» ”7/7 09. و«الهداية») »١58-١51//5‏ و«الاختيار» ”/ ٠لا‏ و”«تبيين 
الحقائق» 247/7 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 2701 ولمجمع 
الأنهر) 7/ 506. 

() لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(5) لفظ (المرتهن): غير موجود في (ب) وفي (ج): (وعلى المرتهن). 


حس كتاب دس سبا!بننس 00 


0ل را 

وقالا: هي معتبرة إذا وردت على المرتهن”". وإن”* أتفق الراهن 
أو المرتهن على إبطال الرهن» ودفعه إلى المرتهن بالجناية» فلهما 
ذلك. وإن شاء المرتهن لم يطالب بالجناية فيبقئ رهنًا على حاله» وإن 
شاء طالب الراهن بموجب الجناية؛ فإن دفع الراهن العبد إليه بطل دينه» 
وإن فداه بما يساوي دينه فكذاء وإلا بطل 68/1٠ب]‏ من دينه بقدر الفداءء 
ورجع بالفضل””". 

والمراد بالجناية في النفس الجناية التي توجب المال لهما""". 
أما'الوفافية-قلان جنانة الرهة على الراعن احتاية مملوك على 
المالك فلم يعتبرء ولهذا كان الكفن على الراهن إذا مات» بخلاف 
جتاية المخضوف غلئ: التتضوت فيه لأن القاصت [ذا ادي الف 400 
ثبت الملك له مستندًا حتئل يكون الكفن عليه» فكان الجناية ثمت علل 
غير المالك فاعتبرت. [ج/5؟اب] 


)١(‏ في (ج): (لاعتبار). 

(0) «المبسوط» 2١98/7١‏ و«بدائع الصنائع» 5//ا“ء ود«الهداية» 5/ 2١6٠‏ و«تبيين 
الحقائق» 5/ ٠41-9غ‏ وامجمع الأنهر) 508/7. 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (أ), (ج) لفظة: (فإن). 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) «المبسوط» .١78/5١‏ و«بدائع الصنائع» 151//5ء و«الهداية» 5/ 216١‏ ولمجمع 
الأنهر» ؟/508. 
شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /ً. 

() لفظ (الضمان): غير موجود في (أ). 


لم 


وأما الخلافية''2 فقالا"2: جناية الرهن على المرتهن جناية علول غير 
المالك. وفي الأعتبار فائدة تملك المرتهن إياه» فوجب أعتبارها. 

وله”": أن هذه جناية حصلت في ضمان المرتهن فكان على المرتهن 
تطهيرها””*'» فلو أعتبرت لوجب ضمانها له. والتخليص عليه» فيخلو عن 
الفائدة» فلا تعتبرء كالجناية على الراهن» وعلين مال المرتهن إذا كانت 


7 50 )2 
قيمته والدين سواء ©. 


ضمان الراهن جنايته على الرهن 
قال" : ( وتضمن من الراهن عليه ). 
لأن جنايته عليه”" يستلزم تفويت حق لازم محترم متعلق به 
للمرتهن» وتعلق مثله يجعل المالك كالأجنبي فيما يرجع إلى الضمان» 
كتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث من مال المريض مرض الموت». 


فإنه يمنع نفاذ تصرفه فيه بالوصية”"". 


)١(‏ وهي: مخالفة أبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة رحمهم الله في جناية الرهن على 
المرتهن. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 5؟١١/أ.‏ 

(0) في (ج): (قالا). () لفظ (وله): غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (تخليتها) بدل (تطهيرها). 

(0) «الهداية» 5/ 2191-١6٠0‏ و«تبيين الحقائق» .94١/5‏ و١«مجمع‏ الأنهر» 508/7. 

(5) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

0) لفظ (عليه): غير موجود في (أ). 

) لفظ (لازم): غير موجود في (ج). 

(9) «الكتاب» »5١/7”‏ و«الهداية» 4/ 2١6١‏ و”تبيين الحقائق» 5/ ,4٠‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 21594-7808/7 و«مجمع الأنهر) 508/7. 


سس كتاب لكككتتتتتكتكتتتتتكتكتككك 07 1 


ضمان المرتهن جنايته على الرهن 
قال( 2: ( ومن المرتهن. ويسقط من دينه بقدرها ). 


لأن عين الرهن ملك الراهن» وقد تعدئ عليه”'' المرتهن بالجناية 


عليه » فيكون مضيفونا عليه الي 


العبد المرهون إذا قتل آخر خطأ 
قا ل22: ( ولو قتل خطأء وقيمته ضعف الدين» [ب/1850] ففداه 
المرتهن» والراهن”' غائب فله الرجوع بالنصف ). 
إذا رهن عبدّاء قيمته ألفان بألف. وقبضه المرتهن فقتل رجلا خطأء 


فإن أتفق الراهن والمرتهن علئ دفعه بالجناية يكون ذلك إبطالًا للرهن» 
ويسقط الدين بهلاكه في يد المرتهن» ولا ينفرد أحدهما بالدفع؛ لكونه 
مملوكًا للراهن» ومشغولًا بحق المرتهن» وإن شاء أفدياه» وما يخص 
المضموة منه على المرتهن وما يتخصن الأمانة على الراهن» ثم يكون'" 
الرهن. والدين بمالهما؛ لتطهيره عن الجناية بالفداء. 


دلق 
زف 
قرف 


إحق 
ليق 
قف 


لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

لفظ (عليه): غير موجود في (أ)» (ب). 

«الكتاب» ؟7/ 251 و«الهداية» 5/ 2١16٠‏ و«تبيين الحقائق» 5/ ,4٠‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 2704-7 وامجمع الأنهر» ؟508/7. 

لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

في (أ): (فالراهن). 

في (1): (يكرر). 


م - 


فإن آنفرد أحدهما بالفداء فله ذلك» فإن كان هو الراهن رجع”' على 


المرتهن بالنصف» حاضرًا كان أو غائبًا. وإن كان هو المرتهن لم يرجع على 
الراهن إن كان حاضرًا إجماءعًا2"0 وإن كان غائبًا قال أبو حنيفة مَِبه يرجع 
عليه بالنصف”" وقالا: لا يرجع عليه بشيء”*”*2؛ لأن حصة الرهن أمانةٌ 


في يله لا يشوى حقه بتواهاء ولا يحيئ بحياتهاء 4 تلك متبرعًا فيه 
فصار”"' كما إذا كان الراهن حاضرًا. 


000 
زفق 


ره 


0 
للق 
)00 
إ(فهف 


وله: أن المرتهن مضطر إلئ أداء حصته الأمانة إحياء للمضمون؛ لأن 


في (ج): (فارجع) بدلا من (رجع). 

«مختصر الطحاوي» ص95 » و«منظومة النسفى» لوحة 784/ ب»ء و«الهداية» 5/ -١01‏ 
14 » وا«تبيين الحقائق» 5/ 297-917 واالمتتحيم شرح المجمع» ورقة 2599 
و«تكملة البحر الرائق» 1١/8‏ ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» يؤيد 
ذلك أن ابن ملك في «شرح منجمع البحرين» لوحة 6؟١/‏ ب قال: لو كان حاضرًا - 
اق الراهن- وفدى المرتهن يبقئ رهنًا وكان متبرعًا لا يرجع أتفافًا. 

وقال ابن قدامة في «المغني» 5٠9/54‏ : فإن فداه بإذن الراهن رجع به عليه... وإن فداه 
متبرعًا لم يرجع بشيء» وإن نوى الرجوع فهل يرجع بذلك؟ علئ وجهين بناء علئ 
ما لو قضئ دينه بغير إذنه... ومذهب الشافعي في ذكرنا في هلذا الفصل» إِلَّا أنه لا يرجع 
بما فداه به بغير إذنه قولًا واحدًا... وذهب أبو حنيفة إلل ضمان جناية الرهن على 
المرتهن» فإن فداه؛ لم يرجع بالفداء»ء وإن فداه الراهن أو بيع في الجناية؛ سقط دين 
الرهن إن كان بقدر الفداء» وبناء علئ أصله في أن الرهن من ضمان المرتهن. اه 
«منظومة النسفي» 78/ ب» و«بدائع الصنائع» ”//7ه15١ء‏ و«الهداية» 5/ 2١05‏ و«تبيين 
الحقائق» 5/ '97» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2599 و«تكملة البحر الرائق» 
سنس 

في (ج): (شيء). 

ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): (وكان). 

في (أ): (وصار). 


سس كتاب تي سببباااححااس# 0 


للمرتهن حبس الأمانة لاستيفاء حقه» بخلاف ما لو كان حاضرًا ؛ لتمكنه من 
رفعه إلى القاضي, لإلزامه بأداء نصف الفداء؛ لعجزه عن دفع النصف الذي 
هو الأمانة لكونه فى يد المرتهن» بخلاف الراهن يفدي(' حصة المضمون؛ 
لأن القاضي لا يأمر المرتهن بشيء من الفداء بل" بالدفع» فكان الراهن 
مضطرًا فى فداء حصة المضمون». فلم يكن و 
تحمل تج تهات 5 رمتل 
رهن عبدًا يساوي ألف 
درهم بألف. فقتله عبد قيمته مائة: فدفع به 
ل ( ولو كان مرهونًا بألف» وقيمته ألث. فقتله آخر قيمته 
مائةٌ فدفع به خيّر الراهن بين فكّه بالألف وتركه 
بالدين. وأوجبا فكاكه بالألف ). 


5 َ عن 0 1 - 
إذا رهن عبدًا يساوي ألف درهم بألف” » فقلته عبد قيمته مائة» فَذَفِعَ 


العبد بالجناية» فإنه يقوم مقامه فى الرهينة» وعلى الراهن أن يفتكه بالألف» 


01 .50 عِِ 5 1 
عند أبي 0 1 وابي 60 ١‏ ويا 


(0 في (ج): (يفد). (0) لفظ (بل): غير موجود في (ج). 

© «بدائع الصنائع» 5»,» و«الهداية» 5/ »١55‏ و«تبيين الحقائق» 5/ *9., واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 60؟7١/ب.‏ 

(8) لفظ (قال): غير موجود في (ج). (0) لفظ (بألف): غير موجود في (أ). 

(5) «منظومة النسفي» 08/ ب» و«الهداية» 5/ 2197 و”تبيين الحقائق» 5/ 297 ولمجمع 
الأنهر) 7/ 2.5064 و«غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» © و«تكملة 
البحر الرائق» .7١9/48‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة نفسها. 


م د 


وقال محمد كأله: هو مخيرء إن شاء أفتكه بالألف» وإن شاء جعله 
بالدين"''؛ لأن يد المرتهن يد أستيفاء» وإذا تبدل الرهن 1ج/] كان 
هالكا”'' من وجهء وقائمًا من وجهء فيتميز نظرًا إلى الجهتين. ولهما: 
أن الثاني قائم مقام الأول في كونه رهئّاء وهو مساو له في كونه لحمًا 
ودمّاء فصار كأن الأول موجودء وقد أنتقصت قيمته بالسعر؛ إذ التفاوت 
بين العبدين بالقيمة وسببه السعر» ولو كان الأول قائمّاء وقد أنتقصت 
قيمته يجبر علئ فكاكه بالألف كذا هذاء ولا يمكن أن يجعل كالقائم» 
وقد أنتقص في ذاته'"؟ لبقاء الدين كله عندهم جميعًا”. 


تهت ت روهت 5ت مل 


)١(‏ «منظومة النسفي» 08/ بء و«الهداية» 5/ »١67‏ و«تبيين الحقائق» 5/ ولمجمع 
الأنهر» 509/7. و«تكملة البحر الرائق» 19/8". 

(؟) في (ج) لفظة: (هلاكها) بدلا من (هالكا). 

(9) في (أ): (بأدائه). 

(5) «الهداية» 5/ 2.١607‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 297 و«تكملة البحر الرائق» 7/48 ."1١9‏ 


باختياسر ‏ طبلبلللل 00# 


0 


أو 


(00 


إفة 
فر 


جع 
ليك 
000 


وصيهة 


كتاب الحجر”"' 


بيان الأسباب الموجبة للحجر وتصرفات المحجور عليهم 
قال: ( يُجيز تصرف الصبيٌ بإذن الوليٌء وبصح من العبد بإذن 
المولئ» ولا يصح” من المجنون بحال). 
أسياتت البعيفن انه القادةة:“الضعر توالزق» الو 
أما الصغير”*'» فتصرفه”"' وهو عاقل يصح عندنا إذا أذن له وليّهِ؛ أبوهء 


ررق 


3 


الحَجْر في اللغة: مطلق المنع» ومنه حجر الكعبة؛ لأنه يمنع من الدخول فيهاء 


و«لسان العرب» /١‏ 7/ا0., مادة (حجر) و«المصباح المنير»؛ 217١/١‏ مادة حجرء 
و«التعريفات» ص »١١90‏ و«المعجم الوسيط» »١101//١‏ مادة حجر. 

والحجر شرعًا : المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة. «الاختيار» 7/ 154غ: 
وينظر: «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 49/ 2705 و«تكملة البحر الرائق» 
88 و«حاشية ابن عابدين» 5/ .١157‏ وقال العيني في «المستجمع شرح المجمع» 
ورقة :7*٠١‏ وجه المناسبة بين هنذا الكتاب وبين الكتب المتقدمة -إنما أعني : كتاب 
الببوع» وكتاب الصرفء وكتاب الرهن- في بيان أحكام المتصرفين» وهذا في بيان 
أحكام المحجورين» والحجر: منع التصرف» فيكون ذكر هذا عقيب تلك مناسبًا ؛ 
حيث إن هذا حجر في تلك التصرفات. 

في (ج): (لا يجوز) بدل (لا يصح). 

«الكتاب» 7/79 55-لاى, و«بدائع الصنائع» /ا/ 5 و«الهداية» #/ 258٠١‏ 
و«الاختيار»؛ 7/ 2454 و«ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر؛ /١‏ /ا7ا5. 

في (ج): (الصغر) بدلا من (الصغير). 

في (ج): (فصرفه) بدل (فتصرفه). 

«الكتاب» 0557/7 و«بدائع الصنائع» /ا/ 2.١١/٠١‏ و«الهداية» "/ ٠58اء‏ و(إيثار 


م د 


وقال الشافعي: لا يجوز"''؛ لأنه محجور عن التصرف؛ لنقصان 
عقله». وعقله لا يكمل بالإذن؛ ولهذا لا تتوجه إليه التكاليف الشرعية 
بعد الإذن. 

ولنا: أنه قادر على التصرفات حقيقة» إِلّا أنها علئ ثلاثة أقسام: نافع 
محض؛ كقبول الهبة» والصدقة» فيملكه”' بغير إذن» وضار محضص؛ 
كالإعتاق» والطلاق» فلا يملكه بإذن» متردد 65/1 بين”" ما ينفعه 
ويضره”*'» والصبيٌ أهل للنظرء والصيانة عن الضررء فيملكه إن علم 
وليّه أنه يهتدي إلئ قصد النافع له من التصرفات» وإن علم منه أنه"") 
لا يهتدي إلى النافع إلا بإذن» لم يصح تصرفه بنفسه'"'". وأما العبد؛ 
فالحجر عليه ليس لمعنئن”'' (في نفسه فإنه أهل» ولكن الحجر)” 
لمعنئ”"' راجع إلى حق المولئ؛ لثلا يتعطل منافع عبده عليه ولا يملك 


الإنصاف في آثار الخلاف» ص85"ء و«الاختيار»؛ ”045/7 و«تبيين الحقائق» 
0 ,»؛ وامجمع الأنهر) ؟/ /578-811. 

.غ:58/١ و«الغاية القصوئ»‎ 2.٠١/5 «الوجيز»ه ١/"اا١ا. و«حلية العلماء4»‎ )١( 
و«روضة الطالبين» 0741/7 و«كفاية الأخيار في‎ »١57-١55/4 و«المجموع»‎ 
.71717 حل غاية الاختصار)‎ 

(0) في (أ). (ب): (فيملك) بدلا من (فيملكه). 

(9) لفظ (بين): غير موجود في ()» (ج). 

(8) في (أ): (ولا يضره) بدلا من (ويضره). 

(0) فى (ج): (أن) بدل (أنه). 

)0( لبدائع الصنائع» .١07١/07‏ و«العناية على الهداية» 4/ 2506-7685 و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة 27٠٠‏ و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 9/ 700. 

0) لفظ (لمعنل): غير موجود في (ب). 

(8) ما بين القوسين غير موجود في (ب). (ج). 

(9) لفظ (لمعنل): غير موجود في (ج). 


سلسم كتاب الحجر ببست سس ننه © 


[ب/8اب] رقبته أو إكسابه”'' بتعلق الدين بهاء فإذا أذن له المولئ في 
التصرف؛ فقد رضي بإبطال حقه بواسطة الإذن”". وأما الجنون؛ فإنه 
مناف للأهلية» وجواز التصرف يستلزم وجود الأهلية» فوقع الفرق"". 
0200 
بيان متى تجاز أو تفسخ التصرفات المقصودة 
من الصبيء أو العبدء أو المجنون 
قال”؟؟: ( وإن قصد من هؤلاء بيعًا أو شراءً أجيز للمصلحة 


وإلا فسخ ). 
إنما ذكر القصد ليكون العاقد بالقصد عاقلًا””'؛ لما تعمده'"' من البيع 
والشراء» والعقد يستدعي صحة العبارة والقصد؛ لأنه ركنه» فإذا قصد ذلك 
وعقله أنعقد موقوفًا على الإجازة. فإن وجد الولي في ذلك العقد مصلحة له 


أجاوة وال سح . 


)١(‏ في (ب): (ولا إكسابه) بدلا من (أو إكسابه). 

(؟) «الهداية» "/ ٠78ء‏ و«الاختيار» ؟7/ 945» و”تبيين الحقائق» 2١9١/6‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ٠٠لال‏ ولمجمع الأنهر» 5300 : 

() «بدائع الصنائع» // ١/اقء‏ و«الهداية» / 278٠‏ و«الاختيار» ”/ 245 و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة .,7٠١‏ 

(#5) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

() في (ب): (عامدًا) بدل (عاقلًا). 

(5) في (ج): (يتعمده) بدل (تعمده). 

(0) «الكتاب» 7/لا”. و«الهداية» / 258٠‏ و«الاختيار» ؟7/ 245 و«كنز الدقائق مع 
شرحه تبيين الحقائق» 6/ »14١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 5 
والمجمع الأنهر» 478/7. 


فالتوقف في العبد لحق"'' المولئ فيهء”'' فيتخير المولئ فيه. 
وأما الصبي والمجنون؛ فيوقف التصرف للنظر في حقهماء فيتحرى 
الوليُ مصلحتهما”". والمجنون قد يقصد للعقد وتعقله» وإن كان يجهل 
جية""" لفل حةدوة يدي" علن :ليون" ركز لقا وان كان 
الأضل ننياة الشراء عل هن بادوة» ولكن إذا وعد نفاذا كشراء 
الفضوليء. وههنا لم يجد الشراء نفاذًا؛ لعدم الأهلية» ولضرر المولي» 


الصبي المحجور عليه إذا باع بيعًا فأجازه 


قال" :ولو باع صبئٌ محجور ثم بلغ فأجازه أجزناه ). 
اننا لف" المعددوو عليه كنا ءانه لوائله أحاتها مونعه "٠‏ يف 
إذا باع الصبىي راعلنة سنا حم لما زر . 


١‏ في (ج): (بحق) بدلا من (لحق). 

(؟) لفظ (فيه): غير موجود فى (ج). 

(") «الهداية» "#/ 78٠١‏ و«الاختيار» ”/ 45.» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
/١‏ “اا و«مجمع الأنهر» ؟”/ /ا"57. 

(4) في (ج): لفظة (لجهة) بدلا من (جهة). 

(0) في (ج): (ترجيحًا) بدلا من (ترجيحها). 

90 فى <(ج): (المضلحة) بدلا من (المضيذة): 

إف4 «الهداية» "/ 2758٠‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 2١97”‏ و«الجوهرة النيرة» 29"١9/١‏ 
و«تكملة البحر الرائق» 7/8 489. 

(8) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(9) في (أ): (ما صنع) بدل (ما صنعه). 


سحتب سر بببيبيبيبيبي ب يبيغ 00 


جاز”"'؛ وقال”" زفر: لا يجوز””؛ لأن العقد إن”*' كان وقع فاسدًا 
فلا ينقلب بالإجازة جائرًاء» وإن 1ج+/١١٠ب]‏ كان قد أنعقد موقوفًا علئ 
إجازة وليه؛ لم ينفذ بإجازته لنفسه. 

ولنا: أنه صار بحال يملك فيها إيجاد ذلك العقد لو لم يكن قد صدر 
عه وزملك تنقيذةة فيملك التتفد ضوووة أن '" ملك شكية فقد هلك 
كل واحد منهما. وأما أنعقاده موقوقًا علئ إجازة غيره؛ فإنما كان لقيامه 
مقامه لعجزهء فإذا قدر بنفسهء وأجازء فلا تنافي""' بينهما معنك”". 


إفرار الصبي والمجنون» 
وطلاقهماء وعتاقهما» وضمان ما أتلفاه. 


قال'*: ( ولا يصح إقرار الصبيّء والمجنون. ولا يقع 
طلاقهماء ولا عتاقهماء ويلزمهما ضمان ما أتلفاه )2"0. 
هذه الأسباب موجبة للحجر فى الأقوال دون الأفعال؛ لأن الأفعال 


46 «منظومة النسفي» لوحة 6١٠/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 8؟١/‏ 
ب» و«(المستجمع شرح المجمع» ورقة .7"١١‏ 

(؟) في (ج): (قال) بدون الواو. () ينظر المراجع السابقة. 

(4) في (ج): (إذا) بدلا من (إن). (5) في (ج): (لمن) بدلا من (من). 

(5) في (ج): (فالتنافي) بدلا من (فلا تنافي). 

60 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 8؟7١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع" 
ورقة .":١‏ 

(8) لفظة (قال): غير موجودة فى (ج). 

(9) «الكتاب» 79//ا5. و«الهداية» "/ ٠738.ء‏ و«الاختيار» 7/ 40-945؛, و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 7/ /271/5-11 ولمجمع الأنهر؛ 578/1. 


محسوسة إذا وجدت لا يمكن جعلها معدومة في الحكم. إِلَّا أن يكون فعلًا 
تعلق به حكم يندري بالشبهة؛ كالحدودء والقصاص؛ فيجعل عدم القصد 
فيه شبهة في حق الصبيء» والمجنون. بخلاف الأقوال؛ لأن كونها 
موجودة مترتبًا''' عليها أحكامها الشرعية بالشرع دون الجنس» فاعتبر 
القصد شرطًا فيها؛ فعلل هذا لم يصح إقرار الصبي والمجنون» ولا يقع 
الطلاق منهما”"»: ولا العتاق؛ لقوله يَكِ: «كل طلاق واقع إِلَّا طلاق 
الصبي والمعتوه”". وأما الإعتاق: فإنه مضرة محضة في حقهماء 


)١(‏ في (ب): (مرتبًا) بدل (مترتبًا). 

(؟) لفظ (منهما): غير موجود في (أ). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :١5١7/5‏ غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في 
«الدراية») 7/7 59: لم أجده. وأخرج الترمذي في «سننه» 7 595» ورقم (91١١)غ2‏ 
كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المعتوه» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول 
الله يكلِِ: «كل طلاق جائزء إِلّا طلاق المعتوه المغلوب علي عقله». |.هء وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان» 
وهو ضعيف»ء ذاهب الحديث, والعمل علئ هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
يكلهِ وغيرهم : أن طلاق المعتوه والمغلوب علئ عقله لا يجوزء إِلَا أن يكون معتومًا 
يفيق لأحيان فيطلق في حالة إفاقته. وعن عائشة وَيّنَا قالت: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ». أخرجه أحمد 5 «المسند» 5/ كلالا» 
وأبو داود في «سننه» 104-1648/7, (23197)» كتاب الطلاق» باب في الطلاق 
علئ غلطء وابن ماجه في «سننه» ,575٠١ /١‏ (75055). كتاب: الطلاق» باب طلاق 
المكره والناسي» والحاكم في «المستدرك» 198/7. كتاب الطلاق» وقال: هذا 
حديث صحيح عل شرط مسلم» ولم يخرجاه. ولم يوافقه الذهبي» وقال: محمد بن 
عبيد لم يحتج به مسلم. وقال أبو حاتم: ضعيف. والبيهقي في «السئن الكبرى» 
/ لادلاء كتاب : الخلع والطلاق» باب:ما جاء في طلاق المكره» قال عبد الحق 
في «الأحكام الوسطئ» "/ :7٠١‏ في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالحء 
وهو ضعيف, وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» / :)١19948( .7٠١‏ في إسناده 


سم كتاب الحجر بب٠سإبنن-ا---ا‏ -ب-_-"بل--س سس سه © 


والتوقف لترجح المصلحة فيما فيه مصلحة؛ (فلهذا لم يصح)”'". ولا وقوف 
للصبي على المصلحة في باب الطلاق؛ لعدم شهوته في الحال». ولا وقوف 
للوليٌ على عدم حصول”" التوقف”" بعد البلوغ؛ ليسارع إلئ إمضائه. 
فلذلك لا يتوقف على إجازته» ولا ينفذ بما شرته”*". وأما إذا أتلف 
الصبئُ والمجنون شيئًا””'» لزمهما ضمانه؛ لأن المال المتلف معصوم 
بنفسه» وكون الإتلاف موجبًا غير متوقف عليل قصد التلف. ألا ترئ أن 
النائم إذا أنقلب على أمرئ"'' فقتلهء لم يكن هدرًا. وكذا الحائط إذا 
مال بعد الإشهادء فوقع. فقتل المار”" تحته”". 


الفاح ان باح ف اشاح 0 


محمد بن عبيد بن أبي صالح. وقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال الألباني في «إرواء 
الغليل» 0/ 1١5-١1١7‏ : فالحديث بمجموع هذه الطرق عن صفية حسن» إن شاء الله 
تعالئى» وقال ابن حجر في «الدراية» 59/7: روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس 
موقوفا: لا يجوز طلاق الصبي. وأخرج عن علي بإسناد صحيح: كل طلاق جائز 
إلا طلاق المعتوه. 

(1) ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

(؟) لفظ (حصول): غير موجود في (أ). 

9) في (ب)» (ج): (التواقف) بدلا من (التوقف). 

(5) «الهداية» “"/ : و«الجوهرة النيرة» 23٠١ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام؛ ؟/ 7/ا774-1. 

(0) لفظ (شينًا): غير موجود في (ج). 

(3) في (ب). (ج): (آخر) بدلا من (امرئ). 

0) في (ج): (فوقع على المار فقتل تحته) بدلا من (فقتل المار تحته). 

(8) «الهداية» "ا/ 2.758٠‏ و«الاختيار»؛ ”/ 480». و«الجوهرة النيرة» »"”9١/١‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 775. و«اللباب في شرح الكتاب» 51//7. 


وقوع طلاق العبد 
قال: ( ويقع طلاق العبد ). 


لقوله يلِ: ٠لا‏ يملك العبد ولا المكاتب شيئًا إِلّا الطلاق )20؛ ولأن 


العبد أهل لذلك؛ لعلمه لمصلحته فى الطلاق» وليس فيه إبطال ملك 
المؤلك + بول تقوييت' المنفعة عليه و27 


(000 


إفرة 


قال الزيلعي في «نصب الراية» 5/ :١560‏ غريب. وقال ابن حجر فى «الدراية» 
87 : لم أجده اه. ْ 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» ,4)75١81( .71/7 /١‏ كتاب الطلاق» باب طلاق العبد» 
عن ابن عباس قال: أتى النبي َكل رجل فقال: يا رسول الله» إن سيدي زوجني أمته» 
وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله كهِ المنبرء فقال: «يأيها 
الناس» ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ 
بالساق ». وإسناد هذا الحديث ضعيف» فيه ابن لهيعة. 

«نصب الراية» .١58/85‏ و«تلخيص الحبير»ه / 275١94‏ و«الدراية» ”997/7١ء‏ 
و«مصباح الزجاجة» 170/١‏ و«التعليق المغني» 4/لالاء وأخرجه الدارقطني في 
(سننه» 5/ لا" لاء )1١( ,»)٠١7( .)1١١(‏ من وجه آخرء في كتاب الطلاق. 
وإسناد الأحاديث التي ذكرها الدارقطني ضعيفة» وأخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» /1/ 75٠‏ كتاب الخلع والطلاق» باك طق الحد فين إذد سيد وقال:: فيه 
ضعف. وقال أبو الطيب في «التعليق المغني» 4//ا!: قال ابن القيم: إن حديث ابن 
عباس» وإن كان في إسناده ما فيه» فالقرآن يعضدهء وعليه عمل الناس. وأراد بقوله 
القرآن يعهيده نخو فوله تغالة .2 إذا ككشت التؤوتات د طلْتتتوه ما وقوله تعالين : 
إدَا طَلَتثْمٌ ليس 4 . اهء وقال الألباني في «إرواء الغليل» 7/ :1١١‏ وبالجملة فقد 
رجح عندي أن الحديث بهذِه المتابعة 0 والله أعلم. 

«الكتاب» 2.58/7 و«الهداية» / 2.581 و«الاختيار» 7/ 2.480 و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» 1 7174 ولمجمع الأنهر) 598/7 . 


سحتب يسور لببب-” - 0# 


إنفاذ إقرار العبد على نفسهد. ويلزمه المال بعد الحرية, 


والحد والقصاص في الحال 


قال: ( وينفذ''' إقراره عليل نفسه دون مولاه» ويلزمه المال0© 
بعد العتق. والحدء والقصاص في الحال)"". 

أما نفاذ إقرار العبد في حق نفسه؛ فلقيام أهليته» وأما عدم نفاذه في 
حق مولاه؛ فلأن ذلك يتضمن إتلاف مالهء إما لتعلق الدين برقبتهء 
أو بكسبهء وكلاهما للمولئ فلم يستحق بإقراره. 

وتعين اللزوم بعد الحرية» كالفقير المديونء بخلاف العبد المأذون له؛ 
لأنة باط [ب/18] عليه من جهته» وإنما يلزمه المال بعد العتق؛ لقيام 
الأهلية» وارتفاع المانع» ولا يلزمه في الحال؛ لقيام المانء”". 

وإنما يلزمه الحد””' والقصاص بالإقرار في الحال؛ لأنه إنما”" لم ينفذ 
إقراره للتهمة اللاحقة به في حق المولئ» وههنا لا تهمة في الإقرار بما 
يوجب العقوبة علئ نفسهء فينفذ إقراره به كالحر؛ ولأنه مبقئ علئ أصل 
13 سب] الحرية [ج/ 57أ] في الدماء» حتل لا يصح إقرار المولئ على 


1) في (أ): (فينفذ) بدلا من (وينفد). 

0) لفظ (المال): غير موجود في (). 

(9) «الكتاب» ؟/ /58-51, و«الهداية» / ,»7381١‏ و«الاختيار» 7/ 90. و«كنز الدقائق مع 
شرحه تبيين الحقائق» 0/ 2197 و«مجمع الأنهر» ؟57/1. 

(5) «بدائع الصنائع» // اء و«الهداية» / 2758١‏ و«تبيين الحقائق» 2.197/8 
و«الجوهرة النيرة» »75١ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 714/7. 

(4) في (ب): (الحدود) بدل (الحد). 

(5) في (ج): (لما) بدل (إنما). 


العبد فيه""”""» وقال زفر كأنه: لا يصح إقرازة بالوحدةه والقضات 2 
لتضمنه إتلاف حق المولئ فى ماليتهء إِلَّا أن ذلك منتقض بما إذا أقر 
اله لزنه يق 0ك وإن عمق إتلذف هال امول . 
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الحجر على الفاسق المصلح لماله 
قال: ( ولا نحجر على الفاسق المصلح لماله مطلقًا ). 


يعنى بالإطلاق: طارئًا كان الفسق أو أصليًا”". وقال الشافعي كأنه: 


يحجر" عليه”؟2: زجرًا””'' له عن الفسق وعقوبة له عليه» كيلا يلزمه؛ 


في (ب): (به). 

«بدائع الصنائع» لا/ “اللا و«الهداية» / 2.78١‏ و«الاختيار4) ”/ 2940 و«تبيين 
الحقائق» 2197/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2715/1 وامجمع 
الأنهر) ؟578/1. 

«مختصر أختلاف العلماء» "/ 2797 و«المبسوط» 291/4 و«بدائع الصنائع» 
لا/ 26٠‏ و«حاشية الشلبي علىل تبيين الحقائق» ١97/8‏ . 

في (ب): (الزنا)ء» في (ج): (بالزيادة) بدل (الردة). 

في (أ): (يقتل). 

«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» 0/ .١97‏ 

امختصر الطحاوي» صلا9ةء و«الكتاب» 7/ هلا و«المبسوط) 55//!ا6١.‏ 
و«الهداية» "/ 2785 و«الاختيار») 48/7» و«تبيين الحقائق» .١9/8/60‏ 

فى (ج): (محجور). 

«الأم» / ,.73١6‏ و«التنبيه4؛ ص”١٠.,‏ و«المهذب» .”7”8/١‏ و«الوجيز» ١/5ل/ا23‏ 
و«حلية العلماء»ة 0785/5 و«روضة الطالبين» 2١8١/5‏ «و«نهاية المحتاج» 
551/5 


01١ (‏ في (ج): (جزاء) بدل (زجرًا). 


مدشكحتاب الحجر اسل 0س سس_يسسسسللل-ل-_-_- ا تبسب سمه © 


أعتبارًا بالسفيه؛ ولهذا منع من الشهادة» والولاية؛ للزجر”'". ولنا: أنه 
مصلح لمالهء فيكون الرشد مأنوسًا فيهء فيدفع ماله إليه؛ لقوله تعالئ : 
0 َإِنَ كسمم :2 هت مَنْهُمْ رَشدًا كَأَدَفوَا إل مو «* [النساء: "]. 
الحجر على الحر البالغ العاقل؛ للسفه والتبذير 
قال: ( والحر البالغ العاقل!" لا يحجر عليه للسفه والتبذير» 
وتصرفه جائزء وإن خلا عن مصلحة. وقالا: يحجر 
عليه. ويتوقف تصرفه على إجازة الحاكم. وينفذ 


عتقه. ويستشسعى العبد. ويحوز نكاحه. وتسمية 
المهرء ويبطل الفضل عن مهر المثل ). 


قال أبو حنيفة ونه : لا أحجر على الحر البالغ العاقل إذا كان سفيهًا 
مدنا قلقت ماله فم لا 5 د 


5 ع . 22 
وقال أبو يوسف وي وشتوهنا الله : يحجر عليه ويمنع من 


-8”8/١ و«المهذب»‎ 25١194-7١8/ تنظر أدلة الشافعية بالتفصيل في: «الأم»‎ )١ 
و«نهاية المحتاج» ا‎ 8 

(0) في (أ). (ج): (العاقل البالغ) بتقديم وتأخير. 

() «مختصر الطحاوي» ص/97» و«مختصر أختلاف العلماء» 0/ 275١10‏ و«المبسوط» 
071 1.» و«ابدائع الصنائع» // 9:. و«الهداية» / 2.58١‏ و«تبيين الحقائق» 
».١97 /0‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .١51//5‏ 

(4:) «مختصر الطحاوي» 48-917., و«المبسوط) 75//ا6١.‏ و«بدائع الصنائع» 2159/19 
و«الهداية» / »781١‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 2197 و«تكملة البحر الرائق» 8/ .41١-9٠‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


التصرف في ماله حتئ ولو باع بعد الحجرء لا ينفذ بيعه» ويتوقف علئ 
إجازة الحاكم» فإن رأئ في ذلك مصلحة أجازه؛ لأنه يبذر ماله ويتلفه 
لا علئ نهج تصرف العقلاء» فينظر له بالحجر عليه كالصبي» على أن 
الصبي فيه أحتمال التبذيرء وفي"'' السفيه التبذير حقيقة؛ ولههذا يمنع 
ماله عنهء لكن المنع لا يفيد بدون الحجرء فإنه يتصرف بلسانه» ويتلف 


ما منع ان بيذه. 


وله: أنه حر بالغ عاقل”" مخاطبء فلا يحجر عليهء كالرشيد”". 
وهذا؛ لأن الحجر سلب الولاية عن نفسه» وفي ذلك إهدار آدميته. 
وإلحاقه بالبهائم» وأنه ضرر عالء فلا يتحمل للتبذير الذي هو ضرر 
دان؛ إذ”*؟ الأعلئن لا يتحمل الأدني. قال صاحب «الهداية»: حتئ 
لو كان في الحجر دفع ضرر عام» كالحجر على المتطبب الجاهل» 
والمفتي الماجن""'. والمكاري المفلس”" جاز فيما يروىئ عنهء فإنه دفع 
للضرر الأعلل بالأدنا. 


)١(‏ في (ج): (في) بدون الواو. 

زفق في (ج) : (عنده). 

() في (أ). (ج): (عاقل بالغ) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ج): (الرشد). 

(4) لفظ (إذ): غير موجود في (ج). 

)00 المفتي الماجن : هو الذي يعلم الناس الحيل» وقيل : الذي يفتي عن جهل. «فتاوىئ 
قاضيخان» ”/ 2.775 و«التعريفات») ص277/8» و«الفتاوى الهندية») 0/ 05. 

0) المَكارِي المفلس : هو الذي يكاري الدابة» ويأخذ الكرّاءء فإذا جاء أوان السفر ظهر 
أن لا دابة له. وقيل : المكاري المفلس هو الذي يتقبل الكراء» ويؤاجر الإبل وليس له 
إبل» ولا ظهر يحمل عليه؛ ولا مال يشتري به الدواب. 
«التعريفات») ص 2787 و«الفتاوئى الهندية») 8/ 05. 


سمه كتان الحيجر سس سس مسمس ل ا )62 


وأما الأعتبار بمنع المال فلا يصح؛ لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة» 
ولا بالصبي؛ لعجزه عن النظر لنفسه» وإفادة منع المال عنه ظاهرة؛ لأن 
التبذير في الهبات» والصدقاتء وذلك باليد''". وأما نفاذ عتقه عندهما؛ 
فالأصل”'' فيه: أن كلّ تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر الحجر فيه""» وما 
لا فلا. وهذا؛ لأن السفيه في معنى الهازل من حيث إن الهازل يخرج 
كلامه لا علئ نهج كلام العقلاء؛ لنقصان في عقلهء فكذا السفيه”*". 

والعتق لا يؤثر فيه الهزل» فيصح من السفيه» وإنما تجب السعاية على 
العبد؛ لأن الحجر كان لمعنى النظر في حقهء وذلك برد العتق» إِلّا أنه بعد 
نفاذه لمكن ردم فيرد برد قيمته» كما في الغين على الوا 07 وعن 
مشييد 31 الااحتب القاة” تر كوي لأنيا :إنها موب ل الخ له لمق 
العتقء. فلو .وجبت ههنا لوجب حقًا له. وأما جواز نكاحه؛ قلأنه تضرف 
لا يؤثر فيه الهزل. وهو من حوائجه الأصلية» وجواز التسمية؛ لأن 
المهر من ضرورات النكاح, إِلّا أنه يبطل ما زاد علئ مهر المثل؟ لأنه 
لا ضرورة فيهء وإنما التزامه بالتسمية» ولا نظر له فيه ولا مصلحةء 
فيبطل”". 


.7581 / «الهداية»‎ )١( 

(0) في (ج): لفظة (فالأفضل) بدلا من (فالأصل). 

(9) لفظ (فيه): غير موجود في (أ)» (ج). 

(5) «الهداية» #/ 7817. 

(0) «مختصر الطحاوي») ص/ا9. و«الكتاب» 7/5 1/:0-59, و«المبسوط) 2١51/55‏ 
و«الهداية» / 2787 و«تبيين الحقائق» 7/8 .١195‏ 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» 77١/8‏ و«المبسوط» 5؟517//7١»‏ و«الهداية» 7/ 7457- 
“754ء و«تبيين الحقائق» 7/08 .١1945‏ 

0) «مختصر الطحاوي» ص/29 و«مختصر أختلاف العلماء» 2.77/0 و«الكتاب» 


هم د لب 


إخراج ما وجب على المحجور عليه من ماله 
قال: ( وتخرج زكاته» وينفق عليل أولاده. وزوجته. وذوي 
أرحامه. ولا يمنع من فرض الحجء ومن عمرة 
واحدة. وينفق عليه 2 الطريق ثقة. وتنفذ وصاياه ل 
القَرَب20 من الثلث )0 [ب/1ماب] 


أما الزكاة؛ فلأنها فرض» وكذلك النفقة علئ هؤلاء واجبة حمًا لهم 
والسفه غير مانع من إحياء حقوق الناس, إلا أن القاضي يدفع الزكاة 
إليه”''؛ ليصرفها في مصارفها؛ لأن الزكاة عبادة من ضروراتها النية» 
ويبعث معه أميئًا خوفا من صرفها إل غير مصرفهاء ويسلم”** النفقة إلى 
أمين ينفقها؛ لأنها ليست بعبادة» فلا حاجة إلئ دفعها إليه. 

أما الحج الفرض؛ فلأنه فرض العمرء ويسلم القاضي النفقة إلى أمين 
ينفقها عليه في طريق الحج؛ خوفًا من الإتلاف في غير ذلك» ولا يمنع من 
عمرة واحدة؛ لاختلاف العلماء في وجوبها”*". وذكر العمرة من الزوائد. 


ذكة وارءوس المسائل» ص 8 "١‏ و«الحداية» “/ 787. و«تبيين الحقائق» 7/6 .١195‏ 

/١ القرّب: جمع ع وهي أشع لما يتقرب به إلا الله تعاليل. «الجوهرة النيرة»‎ )١1 
2١98/0 و«التعريفات» ص”2777 و«حاشية الشلبي عل تبيين الحقائق»‎ “065 
. 55 والمجمع الأنهر») ؟/‎ 

(؟) «الكتاب» ؟/ ل و«بدائع الصنائع» /ا/ الاكء و«الهداية» ”#/ 2785-7417 و(تبيين 
الحقائق» 91//0١-198١ء‏ و(مجمع الأنهر) 7/ 551١-5159‏ . 

لفظ (إليه): غير موجود في (ج). 

(5) في (أ), (ب): (وتصرف) بدل (ويسلم). 

(5) «بدائع الصنائع» /ا/١ل/اقء‏ و«الهداية» "/ 787ء و«تبيين الحقائق» 0//ا231958-191 
و«الجوهرة النيرة» 2١0-115 /١‏ ولمجمع الأنهر) 7/ .551١-55٠١‏ 


لاحب يسبب بابي يغ 0 


ولا يمنع من القران'""؛ لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهماء 
فلا يمنع من الجمع بينهما. وأما نفاد وصاياه في القرب من الثلث؛ فلأن 
حالة الوصية في مرض الموت حالة أنقطاع عن المال. وفي تنفيذ وصيته 
نظر له؛ لأنها تعقب ثوايًا في الآخرة وثناء في الدنياء فتنفذ"". 


فاح لان باح 2 باح د 
رفع الحجر عن الصغير 
إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة وإن لم يرشد 


قال: ( والبالغ غير رشيد يسلم إليه ماله لخمس وعشرين سنة 


وإن لم يؤنس”" رشده”'“ وقالا: يمنع أبدًا حت يؤنس 
5 5 ااه )2 
رشده» ولا يصح تصرفه فيه ) 1 

لهما: أن علة المنع هي السفه فيبقئ ما بقي السفهء كالصبا"'". 


له أن المنع لعلة التأديب» 9 أنه لا يتأدب عند 10/1] هذا 


السن غالبّاء فلا يفيد المنع فيلزم الدفع””) 


للق 


إفة 
قرف 
فق 
ليق 


فك 
إفف 


القِران بكسر القاف هو: الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في سفر واحد في 


أشهر الحج. «التعريفات») ص177 27 و«أنيس الفقهاء» ص 2١1١٠‏ و«التوقيف علئ 
مهمات التعاريف» ص60/8. 

«الهداية» / 785ء و”تبيين الحقائق» 0/ 2١198-١91/‏ والمجمع الأنهر» ؟7/١55.‏ 
في (ب): (يؤنس منه) بزيادة (منه). 


«مختصر الطحاوي» صا9. و«الكتاب» 59-58/7, و«المبسوط» 215١/55‏ 
و«الهداية» "/ 2.7387 و«الاختيار» 7/7 95-/!ة. 

ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط» 215١/75‏ 517لء 2.٠77‏ و«الهداية» “/ 787ء و«الاختيار» 7//ا9. 


مع ب ب 


علامات البلوغ في الغلام والجارية 
قال: (ويبلغ الغلام باحتلام""2. وإحبال. وإنزالء وإلا 
فهو بتمام ثماني عشر سنة. والجارية بحيض» 
واحتلام. وبحبل» وإِلّ فهو بتمام سبعة عشرء 
وقدراه: بخمسة عشر فيهماء وهو رواية)"". 
أما العلامات للغلام» والجارية؛ فإن البلوغ بالإنزال حقيقة» والحبل 
والإحبال يستلزمان الإنزال. 
وكذا الحيض في أوان الحبل» وأدنى المدة في الغلام آثنتا عشرة سنة» 
وفي الجارية تسع سنين. 
وجه قولهما في السنين العادة”" الفاشية”*“: أن البلوغ لا يتأخر عن 
هذه المدة. ونسبة قولهما إلى الإمام 0210 
ووجه الرواية”*؟ الأخرئ: قوله تعالئ: « عي يم مد 2 
وقد أختلفت السلف في ذلك. وأدنيل ما قيل فيه: قول ابن عباس وق 


(1) في (ج): لفظة (باحتمال) بدلا من (باحتلام). 

(0) «الكتاب» 5/ الال و«بدائع الصنائع» 1/ ١/ا١.‏ و«الهداية» "/ 0785 و«تببين 
الحقائق») ه4/ .75١7‏ 

() في (ج): (العادية) بدل (العادة). 

(4) في (ب). (ج): (الناشئة) بدل (الفاشية). 

() في (ج): (الزوائد) بدلا من (الرواية). 

(1) سورة الأنعام: 167»ء والإسراء: 5". 

0 قال الزيلعي في «نصب الراية» :١577/5‏ غريب. ونقل عن البغوي أنه قال عن ابن 
عاض : « عق يل أَسْدَدٌ » : نهاية قوتهء وغاية شبابه» واستوائه» وهو ما بين ثماني 


سس كتاب الحجر دلبل اال ملل( #0 


فبني الحكم عليه؛ للتيقن به”'2. ولما كان نشأ الإناث وبلوغهن أسرع؛ نقص 
عن ذلك لسنة» وروي عن أبي حنيفة فقن كلم عقو تله" "1 .قبل : 
لا خلاف. فإن المراد أن يستكمل الثمانية عشرء [ج/8] ويدخل في 
التاسعة عف © ٠‏ وقيل : بل فيه أختلاف الرواية» ففي , بعض النسخ حتئ 
يستكمل تسعة عشر؛ ولأجل هذا الأختلاف زاد في المتن لفظ (تمام) 
فلن لمر 
دعوى المراهق”*' البلوغ 

قال: ( وإذا أدعى المراهق منهما البلوغ صُدَّق ). 

لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله ظاهرًا”"'. فإذا أخبر به» ولم يكذبه 
الظاهر قبل قولهء كما يقبل قولها في الحيض”". 


عشرة سنة إلئ أربعين. وقال ابن حجر في «الدراية» 199/7: لم أجده؛ نعم في 
«تفسير البغوي» بغير إسناد أن ابن عباس قال: الأشد: نهاية قوتهء وغاية شبابه» 
وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين. 

.5١7 /8 «الهداية» "/ 2585 و«تبيين الحقائق»)‎ )١( 

(؟) «الحداية» "/ 23585 و«تبيين الحقائق» 0/ .7١7‏ و«المستجمع شرح اجمع) ورقة "0". 

() ينظر المراجع السابقة. 

2 «المستجمع شرح المجمع» ورقة "ا٠"7.‏ 

() المراهق: هو من قارب البلوغ ولم يبلغ. 
«المصباح المنير» /١‏ 757؛ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 75١/ب»‏ 
و«مجمع الأنهر) 7/ 24545 و«تكملة البحر الرائق» 4 345 

(5) في 8 (فظاهرًا) بدل (ظاهرًا). 

0) «الكتاب» 5/ الاء و«بدائع الصنائع» / ١/ا١»‏ و«الهداية» "/ 2580 و«”تبيين 
الحقائق» 0/ 7١7‏ و«مجمع الأنهر» 7/ 2555 و«تكملة البحر الرائق» 45/4. 


6ه 


الحجر على المديون, ولزوم إقراره 
قال: ( والمديون لا يحجر عليه بل يحبس أبدًا ليوفي» ويقضئ 
عنه لتجانس دينه» ونقدهء ويباع أحد النقدين بالآخر 
أستحسانًا وقالا: يحجر'" عليه لطلب الغرماء» فيمنع 
من التصرف» ويباع ماله لامتناعه. ويقسم بالحصصء 
وإن أقرّء وهو محجور لزمه بعد قضاء الدين ). 


قال أبو حنيفة ونه لا يحجر على المديون» وإذا طلب غرماؤه الحجر 


عليه لم يحجر القاضي عليه» ولكن يحبسه أبدًا حتئ يوفي دينه”'2؛ لأن في 
الحجر إهدار آدميته وأهليته» وأنه ضررٌ عال» فلا يحتمل الضرر الداني» 
وتصرف الحاكم في ماله نوع حجرهء فلا يتصرف فيه”"» وإنما يحبس 
للإيفاء”؟' إحياء لحق”' الغرماءء ودفعا لظلم المطل عنهم'"". 


00( 
زفق 


زفرف 


0) 


فيه 


ف 


20 


اش" وهو قول الشافى 40) كاله : إذا طلب الغرماء الحجر عليه 


في (ب): (لا يحجر) بدلا من (يحجر). 

«مختصر الطحاوي» ص40., و«الكتاب» 7/ الا و«رءوس المسائل» ص١١237‏ 
و«المبسوط» 55/ 2.١77‏ و«الهداية» / 27860 ولمجمع الأنهر» 787/7. 

لفظ : (فيه) غير موجود في (ج). (؛:) في (ج): (للإنهاء) بدلا من (للإيفاء). 
في (ج): (بحق) بدلا من (الحق). 

«المبسوط) 2.١7/55‏ و«الهداية» "/ 6» والمجمع الأنهر»؛ 7/ 7557. و«اللباب 
في شرح الكتاب» ؟/ 7لا. 

«الكتاب» 7/ 'الا» و«المبسوط» 2177/55 و«الهداية» / 2780 ولمجمع الأنهر» 
؟/؟557» و«تكملة البحر الرائق» 55/8. 

«الأم) / 7١5”ء‏ و«التنبيه؛ة ص١١٠.‏ و«المهذب» ١//ا778-7.‏ و«النكت» 
"مه و«الوجيز» ١/١!٠١-الاك.‏ وهحلية العلماء» 5/ل/ا541.» 588» 5844غ. 
و«روضة الطالبين» .١717//5‏ 


سحيب تسر بلسبإبإبإ-ا«-بإ بإ 90# 


حجر القاضى عليه» ومنعه من التصرف» والبيع بأقل من ثمن المثل» 
والإقرارء كيلا يضر بالغرماء؛ لأن في الحجر عليه نظرًا للغرماء» ويبيع 
ماله إن أمتنع المفلس عن بيعه. 

وقسم الثمن بين الغرماء بالحصص؛ لأن البيع مُستحق عليه للإيفاء» 
ألا ترئ أنه [ب/187أ] يحبس عليه» فإذا أمتنع عن البيع المستحق ناب 
القاضى عنة"؟ء كما فن الجن" والعنة"". 

وله : أن المستحق إنما هو قضاء الدير: وليس البيع متعيئًا لذلك» 
فلقضاء الدين طرق أخرئ؛ والحبس للقضاء بما”*' يختار من الطرق» 
دون البيع وحده» ألا 0 أنه لو كان للبيع قاين الحبس عن الفائلة؛ 
بالمديون بتعذيبه وحبسه. فعلم أن الحون: سن ل لقضاء الدين» دون 
البيع وعدم لذت لحت والعنة + فإن الظريق هما مس 7 


)١(‏ لفظ (عنه): غير موجود في (ج). 

(0) الجَبٌ: القطعء والمراد به هنا: من قطع ذكره كله» أو بعضهء وبقي له ما لا يطأ به. 
«تحرير ألفاظ التنبيه» ص755ء و«مغني المحتاج» ”/ 27١7‏ و«المقنع» ”/ 58. 
و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 5/ 78؟8. 

() العْنّهٌُ: بالضم العجز عن الجماع» فهو من عُنَّ إذا حبس في العنة» وهي حظيرة الإبل 
من الشجر ليقيها من البرد والريح» والعِنّين بكسر العين والنون المشددة: العاجز عن 
الوطء» وربما أشتهاه. ولا يمكنه. مشتق من عُنَّ الشيء: إذا أعترض. «تحرير ألفاظ 
التنبيه؛ ص 5975-7060ء و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص9١"‏ و«التعريفات» 
“07 , و«أنيس الفقهاء» ص5960١-155.‏ 

(4) في (ب): (مما) بدل (بما). (0) في (ج): (بخلاف) بدل (لخلا). 

() «الهداية» 587/7. و«مجمع الأنهر) 2157/7 و«تكملة البحر الرائق» 2915/8 
و«اللباب في شرح الكتاب» 7/ 7لا. 


ا 0 

وإذا أقر المفلس المحجور لزمه ما أقرّ به بعد قضاء الدين؛ لأنه في 
الحال محجور عليه ممنوع عن التصرف لحق الغرماءء فلا ينفذ إقراره 
عليهم؛ كالمريض مع الغرماءء فيلزمه في حق نفسه. فإذا زال المانع» 
نا 

وإنما يقضي القاضي عنه إذا تجانس دينه ونقده» كما إذا كانت له دراهم 
ودينه دراهم؛ لأن الغريم إذا رأئ جنس حقه له'”" أن يأخذه بغير إذن 
القاضي» فبالأولئ أن يجوز للقاضي دفعه إليه. وأما إذا كان دينه دنانير 
وله دراهم» أو بالعكسء. جاز بيع أحدهما بالآخر؛ لقضاء الدين 
أستحسانا عند أبي حنيفة”". والقياس أنه لا يجوز “2 كما في 
العروض؛ ولهذا لم يكن لصاحب الحق أن يأخذه جبرًا. 

وجه الأستحسان: أنهما متحدان في المالية والثمنية» مختلفان في 
الصورة» فيجوز للقاضي ولاية التصرف نظرًا إلى الأتحاد» ويسلب عن 
صاحب”' الحق ولاية الأخذ؛ نظرًا إلى الأختلاف عملا بالشبهين 
بخلاف العروض؛ لأن الأعراض تتعلق [+/78"ب] بصورها وأعيانهاء وفي 
النقود لماليتهاء فافترقا0". 


عق اسل ف مكل 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) لفظ (له): غير موجود فى (أ)» (ج). 

”) «الهداية» "/ 2786 07 النيرة» ص5١”2‏ و«تبيين الحقائق» 2١99/8‏ 
و«تكملة البحر الرائق» 8/ 95. 

(8) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (أ): (دين) وفي (ب): (ذي) بدل (صاحب). 

() ينظر المراجع السابقة. 


سحتب سور بببيبيبييييايييحيحيب غ0 


الإنفاقق على المفلسء ومن عليه نفقته من ماله 
قال : (وينفق على المفلس. وأولاده. وزوجته. وذوي 
أرحامه ). 
لأن حاجة الأصلية مقدمة عليل حقوق الغرماءء والنفقة عل هؤلاء 
واجبة» فلا يبطلها الحجر”". 


حبس المفلس 
قال: ( ويحبس لطلب الغرماء”'' »2 وإنكاره المال فيما التزمه 
بعقد. أو لزمه بذل مال». وفي غيرهما بالبينة حتى 
بظهر إفلاسه ببينة». أو بمضي شهرين أو ثلاثة, 
أو ما يراه الحاكم في الصحيح ). 
المفلس إذا طلب غرماؤه حبسه» ولم يعرف له”” مال» وهو يقول: 
لا مال لي؛ حبسه الحاكم في كل دين لزمه عن مال حصل في يده؛ كثمن 
المبيع» وبدل القرضء وفي كل دين التزمه بعقد؛ كالمهرء والكفالة””". 
أما الحبس؛؟ فلظهور 0/1٠٠ب]‏ مطله2» وهذا الدين لازم له بدلا عن 
)١(‏ «بدائع الصنائع» لا/ الال3ء و«الهداية» “/787ء و«تبيين الحقائق» ه//ا219, 


و«مجمع الأنهر) 7/ 275٠‏ و«تكملة فتح القدير) 97"/8. 

(؟) في (بء ج): (الغريم). (9) لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب» ”/ "الا 5لاء و«الهداية» 7857/7”. و«الاختيار» ”298/7 و«تبيين 
الحقائق» 8/ 19494» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 717١/أ.‏ 

(0) المطل: المدافعة عن أداء الحق بوعد الوفاء مرة بعد أخرئ». يقال: مطله يمطله 


مال قد( حصل فى يده؛ فيثبت”" غناه به". وما التزامه بعقد» فإقدامه 


على التزامه باختياره دليل علئ يساره؛ إذ الظاهر أنه لا يلتزم إِلّا ما يقدر 
عليل أدائه؛ فثبت غناه”*' أيضًا. 


وأما في غير ذلك كعوض المغصوب, وأرش الجناية؛ فلا يحبسهء إذا 
قال: إني فقيرء حت يقيم الغريم البينة عل أن له مالّا فيحبسه بعد ذلك؛ 
لعدم دلالة اليسارء فيكون القول قول من عليه الدين””'» وعلى المدعي 
إثبات اليسار؛ فإذا حبسه زمانًا لو كان له مال لظهر”"'؛ ثم لم يظهر 
خلّي سبيله: ولابد أن تكون مدة يمكن ذلك فيها؛ فقد روي من شهر 
إلئ ثلاثة إلئ أربعة إلئ ستة» والصحيح أن التقدير في ذلك مفوض إلى 


ع 


رأي”" القاضى؛ لاختلاف أحوال الناس”"". وهلذا من الزوائد. 


وكذلك المسألة الأولئ» وكذلك إذا قامت بينة أنه لا مال له؛ لأنه إذا 
حبنه يكو ظالما: لأتشياضنا ”8 إغئياروا"' استسق النظرة الرد مشر : 


مطلاء وهو مشتق من مطلت الحديد؛ إذا ضربتها ومددتها لتطول. وكل ممدود 
ممطول. لاتحرير ألفاظ التنبيه») ص١١٠2‏ و«المطلع عل أبواب المقنع» ص9 27١‏ 
و«المصباح المنير) ؟/ هلاهء مادة مطل. 

)١(‏ لفظ (قد): غير موجود في (أ), (ج). 


00 (أ): (ثبت). (6) لفظ (به) : ليس في (أ). (ج). 
(5) لفظ (غناه): ليس في (ج). () لفظ (الدين): ليس في (أ)» (ب). 
() في (ج): (أظهره). 0) لفظ (رأئ): ليس في (ج). 


(8) «الهداية» 2٠١5 /٠‏ و«شرح الوقاية» ”/ 250 و«تبيين الحقائق» 214١/54‏ و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /ا١١/أ»‏ و«كشف الحقائق» ؟/ 56. 


)١(‏ لفظ (إعساره): غير موجود في (ج)) وفي (): (بإعساره). 


ساح سير لبلب باا"بيبييغ# 90 


ولو قامت البينة على الإفلاس قبل الحبس يقبل في رواية"''. ولا يقبل في 
أخرئ”". وعليل هذه الرواية عامة المشايخ”". 
5 يدت وعدت 5 اوعد 
ما يحق للغرماء فعله في المفلس وماله 
قال: ( وللغرماء ملازمته من غير أن يمنعوه من”*2 التصرف 
وال 7 واقتساءم'") فاضل كسبه بالحصص”", 
ومنعا منه إلى بينة يساره )0". 
والأصل في ذلك أن القضاء بالإفلاس عندهما يصحء فيثبت إعساره» 
ا 4 
وعنده: لا يتحقق القضاء بالا 1 لأن مال الله آب/«داب] غاد 
ورايح» ولا وقوف للشهود على المال إِلّا ظاهرّاء فكان''' صالحًا 
للدفعء لا لإيطال الحق في الملازمة» وقد قال عليه الصلاة والسلام : 


.أ/١7١7 و«شرح ابن ملك» لوحة‎ »18١/5 و«تبيين الحقائق»‎ 2٠١0 /*” «الهداية»‎ )١( 

(؟) ينظر المراجع السابقة. © ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (أ)., (ب): (عن). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص/9. و«المبسوط» 155/ .١155‏ و«الهداية» 7/ 785» و(تبيين 
الحقائق» 0/ 25١١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 75١/أ.‏ 

(5) في (ج): (وأقسام). 0) ينظر المراجع السابقة. 

(4) ينظر المراجع السابقة. (9) في (أ). (ب): (الميسرة). 

25٠١ و«تبيين الحقائق» ه/‎ »١45 7/7 «الهداية» / 2787-7 واشرح الوقاية)‎ )٠8١( 
.أ/١١77/ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة‎ 

)1١(‏ في (ج): (وكان) بدل (فكان). 


4 ببب ب ب ب 


(لطناحب الشحىق يذ ولسيان 7 آزاة جاتيل :«الخلاويةة .وها لليسان” 
التقاضي”'"'. وإنما يقتسمون فضل كسبه بالحصص؛ لاستواء حقوقهم في 
القوة» والمراد بالبينة: بينة اليسار؛ لأنها تترجح عل بينة الإعسارء 
لأنها أكثر إثباثا. 

ففي قوله: (من غير أن يمنعوه من السفرء والتصرف ). 

دليل علن أنه لا يدور”" معه حيث ما دارء ولا يحبسه على موضع» 
وإذا دخل داره لحاجة لا يتبعه» بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج؛ 
لأن الإنسان لابد له من خلوة”*'» ولو كان الدين لرجل على أمرأة 
لا يلازمها؛ لتضمن ذلك الخلوة بالأجنبية [ج/4] ولكن يبعث أمرأة 
أمينة تلازمها””". والله أعلم بالصواب”". 


5 عك 023 عد نل تج مكل 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سئنه» 5/ 717*7, (91) كتاب : الأقضية والأحكام » عن مكحول 
قال: فقال رسول الله كلِيهِ : «إن لصاحب الحق اليد واللسان» .هذا الحديث: 
مرسل. «نصب الراية» 2١55/5‏ و«الدراية» ».١49/7‏ و«التعليق المغني» 7/؟7377. 
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: أتى النبي كَل رجل يتقاضاه فأغلظ له 
فهمٌ به أصحابه» فقال: ١‏ دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا» .«صحيح البخاري» ”/ 
5 كتاب الاستقراض» باب: لصاحب الحق مقال» و«(صحيح مسلم» 7/ 211750 
».)035١0١(‏ كتاب المساقاة» باب: من أستلف شيئًا فقضئل خيرًا منه. 

(؟) «الهداية» 2785/7 و«تبيين الحقائق» ه/ »7٠٠‏ و«كشف الحقائق» 7/ 56. 

(9) في (ج): (يدور) بدلا من (لا يدور). 

(5) «الهداية» ”/ /741» و«تبيين الحقائق» ه/ .355١1١-‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة 7؟7١/أ»‏ وامجمع الأنهر» ؟/7١.»‏ و«كشف الحقائق» ؟/ 50. 

(5) المراجع السابقة.. 

() لفظ «والله أعلم بالصواب): غير موجود في (ب)», (ج). 


سس ككتاب المأذون تت“ 1+كت 000 
ققا- المأذون<”" 


تعريف المأذون لغة واصطلا حا 


الإذن في الشرع : فك الحجرء وإطلاق التصرف”''» وفيه ما في اللغة 
من معنى الإعلام "2 كأنه أعلمه فك الحجر عنه”*؟» وأعلم التجار””) 
بذلك”"' ليعاملوه. والفائدة في الإذن أهتداء العبد» والصبي إلى إصدار 
التصرفات» واكتساب الأموال» قال الله تعاليل: 8 وَأبئكوا اليك 7" ب 
أي : أختبروهم بما تدفعونه إليهم من المال؛ ليتصرفوا فيه؛ فتنظروا في 
تر فين 


)١(‏ وجه المناسبة من إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر: أن الإذن يقتضي سبق 
الحجرء فلما ترتب وجودًا ترتب ذكرًا. «العناية على الهداية» 9/ 278٠١‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ٠4‏ و«مجمع الأنهرا 7/ 550 . 

(0) «طلبة الطلبةه ص77”9. و«العناية على الهداية» 9/ 2787-740١‏ و«أنيس الفقهاء» 
ص117. و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 278١/9‏ و«الفتاوى 
الهندية» 5/ 255 وهحاشية ابن عابدين» 5/ .١805‏ 

() الإذن؛ لغة: الإعلام» وإسماع الإذن: الكلام»ء قال تعالئ: « كَأدَناْ يحَرْبٍ من أله 
َرَسُولِوء * سورة البقرة: 7174؟ أي: كونوا علئ علم»ء وقد قريء: (فَدَُوا بِحَرْبِ 
مّنّ اللّه)؛ معناه: أي: أعلموا كل من لم يترك الربا بحرب من الله ورسوله. «مختار 
الصحاح» ص »١7‏ مادة: أذن» و«لسان العرب» ."9/١‏ مادة: أذن» و«المصباح 
المنير» /١‏ 2.50 مادة: أذن» و«المعجم الوسيط» 2١١/١‏ مادة أذن . 

(:) لفظ (عنه): غير موجود في (ج). ‏ (0) في (ج): (أن) بعد (أعلم). 

)١(‏ لفظ (بذلك): غير موجود في (ب)» (ج). 

0) سورة النساء: 5. 

(4) «أحكام القرآن» لابن العربي »7١9/١‏ و«تفسير ابن كثير» /١‏ 407» و«الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور» 7؛/ 0"ا5. 


2 _ 


وعلئ جوازه فى العبد تعفد الإجماع”". 
ومن أخلاقه عَكَئِدٍ : كان يجيب دعوة العير”. ومعلوم أن المحجور عليه 


لا يجاب دعوته. فتعين الاو 


(010) 


زفة 


قرف 
هق 
لليف 


إذن المولى لعبده إذنًا عامًا 
قال”؟؟: (إذا أذن له المولئز إذنًا عامًا جاز تصرفه مطلقًا )©. 


«مختصر الطحاوي» ص9١54»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 0/ 2.778 و«الكتاب» 
سف و«المبسوط» 0؟1/”. و«الهداية» 5/"اء و«مجمع الأنهر) ؟/ 440. 
و«المدونة») 2757/8 و«التفريع» /22620, و«الكافي» لابن عبد البرء ”2577/7 
و«النكت» للشيرازي "/ #الالاء و«الوجيز» /١‏ 23161 و(فتح العزيز» 4/ 2١768‏ و(فتح 
الوهاب» /١‏ 21808 و«مغني المحتاج» ؟/ 5٠‏ و«المغني» 2854/0 و«مطالب أولي 
النهئ» ”/ .57١‏ و«كشاف القناع» ”/ /اه4. 

أخرجه الترمذي في «سننه» ”/ لالا"اء ».)0١109(‏ كتاب الجنائز» باب آخر من أبواب 
الجنائزء وقال: هذا حديث لا نعرفه إِلّا من حديث مسلم عن أنس» ومسلم الأعور 
يضعف» وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» ؟/ ٠ل/الاء‏ 
(239»). كتاب التجارات؛ باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق. قلت: حت في إسناد 
ابن ماجه مسلمٌ بن كَيْسَان الضَّبِّيء المّلائي البراد الأعور. قال عنه الذهبي في «ميزان 
الأعتدال» 7/4 ,1١1/-١١5‏ (8005): قال الفلس : متروك الحديث. وقال أحمد: 
لا يكتب حديثه. وقال يحيئ : ليس بثقة. وقال البخاري : يتكلمون فيه. وقال النسائي 
وغيره: متروك. اه. وقال عنه ابن حجر في «التقريب» ص »07٠‏ (57141): ضعيف 
«المبسوط) 86؟/ ”2 و«الاختيار) ”7/ .٠١٠١‏ 

لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

«الكتاب مع اللباب» ”/ ”777. و«المبسوط» 2.5/50 و«تحفة الفقهاء» 77 2785 
و«الهداية» 5/"اء و«الاختيار؛ ”/ 2٠٠١‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 2.7١8‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 2715/7 و«مجمع الأنهر؛ 7/ 550. 


حل كتاب المأذون 


معنى العموم في الإذن أن يقول له: أذنت لك" في التجارة. ولا يقيد 
الإذن بشيء» وإنما جاز تصرفه مطلقًا؛ أي: في جميع أنواع التجارات؛ 
لأن أسم الإذن صادق على فك الحجر وإثبات التصرف» وذلك واقع 
علي جنس التصرفء ولا وجود للجنس إِلَّا في الأنواع فثبت له التصرف 
في جميعها ضرورة بثبوت الإذن له في مطلق التجارة”". 


د تهت 5 تمع تت 
إثبات الإذن بالدلالة 
قال" : ( وأثبتناه بالدلالة كالصريح ). 


الإثبات بالدلالة: أن يرائ”*؟ المولئ عبده””' يبيع ويشتريء 
تنكف" عن النفن » فذلك إذن منه دلالة» ويلحق بالصريح عندنا”", 
ولق كر العاتى 29 رشيينها الله لا يكزن سكوتة إذناء 


)١(‏ في (ج): (له) بدل (لك). 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(0) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(5:) في (أ). (ب): (يراه) بدل (يراى). 

(0) لفظ (عبده): غير موجود في (أ)» (ب). 

(5) في (ج): (فسكت) بدل (فيسكت). 

0) «المبسوط») 26/56 و«تحفة الفقهاء» 2585/7 و«بدائع الصنائع» ا 7ك 
و«الاختيار» ؟7/ 2.٠٠١‏ و”تبيين الحقائق» 0/ 25١5‏ و«مجمع الأنهر) 457/7. 

(4) «منظومة النسفي» لوحة 6١٠/ب»‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ 1947.ء و«الاختيار» ؟'/ 
»٠‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 27١5‏ و«مجمع الأنهر) 555/7 . 

(9) «النكت» ""/ الالاء و«الوجيز» /١‏ 07١ء‏ و«فتح العزيز» 4/ 2170 و«فتح الوهاب» 


ممع 


لاحتمال السكوت” الرضا والشخطء فلذ0" يفخ الإذن بالفك. .وص 
كالمرتهن يرى الراهن يبيع المرهون فيسكت» وكالعيد يراه المول يتزوج 
فيكت :وضان كالوكي 5 

ولنا: أن الأحتمال» وإن كان قائمّاء إِلّا أن العرف العام المستمر 
بين الناس رجح جانب الرضاء لتنزيلهم ذلك منزلة الصريح» فلو لم 
يجعل رضا لأفضئا ذلك إلى الإضرار بهم» ودفعه واجبء ولأن المعتاد 
نهي الموالي”*' عبيدهم"'' عن التصرف الغير المرضي» فالسكوت 
عن النهي دلالة الرضا دفعًا للغرورء وصار”' كما لو أذن ظاهر أو حجر 
عليه سرًا لم يبطل الإذن الظاهرء وكسكوت الشفيع بعد تأكد حقه 
إذا رأى المشتري يبيع الدار المشفوعة أن شفعته تبطل؛ لترجح الرضا 


و 402 
عرفا . 


رت د ياد شجات 


7/1 وا«نهاية المحتاج»‎ .٠٠١ ولمغني المحتاج» ؟*/‎ 226/١ 

)١(‏ في (ج): زيادة (سكوت) بعد (السكوت). 

(0) في (ج): (ولا) بدل (فلا). 

(9) في (ب)» (ج): (فصار) بدل (وصار). 

(4) تنظر أدلة الشافعية بالتفصيل في: «النكت» "/ ”الالاء و«فتح العزيز؛ 2158/9 
و«مغني المحتاج» ؟/ .٠١١‏ 

(5) في (أ). (ج): (المولئ) بدل (الموالي). 

(5) في (ج): (عبيده) بدلا من (عبيدهم). 

0 في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

93 ابدائع الصنائع» /0ا/ 5--199.ء و«الاختيار» ؟/ 2٠٠١‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 5 -7٠١‏ 


6 


سلس كتاب المأذون بااااحاا0 


إذن المولى لعبده إذنًا خاصًا 
في نوع من التجارة؛ أو في وقت محدد 
قال: ( ولو سم له نوعًا أو مدة أطلقناه في الكل ). 
إذا أذن المولئ لعبده إذنًا خاصًا في نوع من التجارة» فقال: أذنت لك 
أن تتجر في كذاء أو إلى وقت كذا؛ يصير مأذونًا له في جميع التجارات» 


زفق . 


513] وفي جميع الأوقات2"0. وقال ل 3 والشافعي : يتقيد بما قيد به 


المول؛ لأن الإذن توكيل وإنابة من المولئ يستفيد به الولاية» ولهذا يملك 
الحجر عليه» والحكم يثبت للمولئ دون العبد. فيختص بما خصّه به 
كالم 


لنا: أن الإذن إسقاط الحق وفك الحجرء فيظهر مالكية العبدء 
والإسقاط لا يتوقفء. ولا يتخصص. وهذا؛ لأن الأصل أن ما شرع 
بعوض يقابله [ب/8+] ما شرع بغير عوض؛ كالبيع فإنه تمليك ببدل تقابله 


17 «الكتاب» 2775/5 و«تحفة الفقهاء» 7/7 ”2585 و«بدائع الصنائع» ا‎ )١( 
والمجمع‎ ٠ ١/7” و«الاختيار»‎ 25١0/0 و«تبيين الحقائق»‎ ١5/5 و«الهداية»‎ 
.١686 /5 الأنهر» 557/7» و١«حاشية ابن عابدين»‎ 

(؟) «منظومة النسفي» لوحة 6١١٠/بء‏ و«بدائع الصنائع» // .١197‏ و«الهداية» 5/ 5» 
و«تبيين الحقائق» ه/ 27١8‏ و«الاختيار» .٠١١/7‏ و«مجمع الأنهر) 555/7» 
و«حاشية ابن عابدين» 5/ .١66‏ 

0 «النكت» "/ ل/الالاء وال ١0:؛‏ وافتح العزيز» 9/١؟١-55١.‏ و(فتح 
الوهاب» 0١‏ © وهمغنى المحتاج» 494/7». و«نهاية المحتاج» 5/ .١75‏ 

3 حَ 

(5) «بدائع الصنائع» 0 و«الهداية» 5/5.» و«تبيين الحقائق» 2.٠5١6/8‏ 
و«الاختيار؛ 2٠١١/7‏ و«النكت» ”8/7لالاء و«مغنى المحتاج» /١‏ .» وا«انهاية 
المحتاج» /1. 


الهبة» فإنها تمليك بغير بدل» وكالإجارة؛ فإنها [ج/9؟اب] تمليك المنافع 
«(بعوض» يقابلها الإعارة؛ فإنها تمليك المنافع)”'' بغير عوض» 
فكذلك”" فك”" الحجرء. فإنه شرع ببدل في المكاتب» فيقابله المأذون 
له وهو فك الحجر بغير عوض. ومتئ فك الحجر ظهرت مالكية 
التصرف بأصل الخلقة» باعتبار العقل» والنطقء الذين هما ملاك 
التكليف بخلاف الوكالة والمضاربة؛ لأنها ليست بفك الحجرء 
وإنما هي إنابة فتحتمل التخصيص ؛ لبقاء الإنابة فيما وراء ما قيد به 
عل (4) العدم. 

وأما الملك؟ فيقول إنه*؟ ثابت للعبد؛ ولهلذا يجوز ضرفه إلا قضاء 
ذيئة بولفقته :”وها اسععنا عنه يخلتة المولة فيه فرق اخن» وه أن 
الإذن يثبت بقوله: أذنت لك في التجارة» ولا يصح التوكيل به؛ لأنه 
مجهولء والإذن رفع الحجرء وأنه إسقاطء والجهالة لا تبطلهء 
ولا يرجع بالعهدة عليه في تصرفاته» ورجع علئ”'' الوكيل”". 


مح يي اح اك ا ده 


)١(‏ ما بين القوسين: غير موجود في (ج). 

0) في (أ)» (ج): (وكذلك) بدل (فكذلك). 

(9) لفظ (فك): غير موجود في (أ). 

(4) في (ج): (عن) بدل (علئ). 

(0) لفظ (إنه): غير موجود في (ج). 

(5) لفظ (علل): غير موجود في (أ). 

0) «بدائع الصنائع» 7/1 .١97‏ و«الهداية» ٠5/5‏ و«تبيين الحقائق» .٠١5/8‏ 
و«الاختيار» 2٠١١/7‏ و«مجمع الأنهر» 455/7. 


حل كتاب المأذون 


الإذن للعبد فى شراء شىء بعينه 


3 


مما لا يقصد به التجارة عادة: لا يعتبر إذنًا له بالتجارة 


قال(“ : ( لا بشراء ثياب الكسوة» وطعام الأكل ). 
إذا”"' أذن له أن يشتري ثوبًا للكسوة» أو طعامًا للأكل» لا يكون ذلك 


إذنّاء وكان القياس يقتضي أن يكون إذنًا؛ لما مرء إِلّا أن الأستحسان يأبئ 
ذلك؛ لأن هنذا الأمر من باب الأستخدام» فلو جعل إِذنا لانسد باب 
أستخدام المولئ عبذه خوقًا فو اناتيصير ماذونا له في سائر التجارات» 
فقلنا إذا أمره بتصرف يريد به الربح والنماء صار مأذونًا له" مطلمًا؛ 
لأن الربح والنماء لا يحصل بعقد واحدء وإنما يحصل بعقود متكررة» 
بخللاف الأستخدام فإنه أمر بعقدٍ واحد عرفًاء فلا 1 وا 
والمشألة من الزوائد. 


010 
إفة 
زفرة 
فق 
ليك 


متهن وتجعن مويك 


لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

في (ج): (إذ) بدلا من (إذا). 

لفظ (له) : غير موجود في (). (ج). 

لفظ (به): غير موجود في (ب). 

«الكتاب» 7/ 27378 و(تحفة الفقهاء» ”/ 2585-1586 و(بدائع الصنائع» // -١1‏ 
7 , و«الهداية» 5/5. و«الاختيار» 2٠١١/7”‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 25١6‏ 
و«مجمع الأنهر) -آ550. 


ع 0 


بيع المأذون وشراؤه بخبن يسير 

قال: ( ويجوز بيعه وشراؤه بغبن يسير وكذا بالفاحش ). 

إذا باع المأذون» أو أشترى شيئًا بغبن يسير» فالعقدٌ جاتر بالاتفاق؛ 
لتعتن الاجتران عق الخبو العمن "نواه لين الناحش + تجوز أيضا 
عند أبن 00 ط. 

وقالا: لا 000 '؛ لأن المقصود من الإذن حصول النماء بالتجارة. 
فلا ينتظم النقصان مطلقًا ؛ لكن دخول اليسير ضروريّ؛ لعدم إمكان التحرز 
(عنه بخلاف الغبن الفاحشء. وصار”*“ كتصرف الأب» والوصيٌ 
والقاضي”* في مال الصبي. له: أن المأذون التحق بالحر بفك الحجر 
عنه فهو يتصرف لنفسه» فيصح عقده كيفما وقع» بخلاف ما أشتهدا به؛ 
لأن التصرف ثمت للصغير» وهو مقيد بالنظر له"©. 


دعجه دن 2 تجههدن 1 وق 


45 // و«تحفة الفقهاء» “2788/7 و«بدائع الصنائع»‎ 2١65/7060 «المبسوط»‎ )١( 
.5١5 7/08 و«الهداية» 5/ ”5-7. و«تبيين الحقائق»)‎ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

() ينظر المراجع السابقة 

(5) في (): (فصار) بدل (وصار). 

(60) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

() «المبسوط») 65/560١-/ا216‏ و«ابدائع الصنائع» /ا/ .1١90-5‏ و«الهداية» 6/ 
2*7 و«تبيين الحقائق» 25١7/0‏ و«مجمع الأنهر) ؟//458-551. 


حل كتاب المأذون الكااتتتةتتتتتتك3 0 02 


رد المأذون المبيعء وإفقالته البيع 
قال: ( ولو أبتاع بالخيار فوهب له الثمن؛ فله الردٌّء أو أشترى 
عبدًا بألف فازدادت قيمته لسمنه؛ فله الإقالة فيه ). 


هانان المسا لكان كان عل مسق ملم القعلا 7 


إقالة المأذون بعد هبة البائع الثمن له 
قال2"0. ( ويجيزها””" لو كان ير بعد هبة الثمن ). 


مأذون: منديون أشترئ متاعًا بثمن » فلم ينقد الثمن» حت وهبه له البائع » 


ثم تقايلا فيه. قال أبو يوسف كذلنه: تجوز الإقالة”» وقالا: لا يجوز'""؛ 


000 


فرق 
زفرق 


قف 


صورة المسألة الأول : لو أشترى المأذون عبدًا علول أنه بالخيار ثلاثّاء فوهب له 
بائعه ثمنه» ثم رده بحكم الخيار؛ صح عند أبي حنيفة كأنه) ولم يصح عند أبي 
يوسن ومخمد وحمهها الل :وضورة المسألة النانة: لو آشترى المآاذون عيذ يالفتك 
ثم سمن عندهء فازدادت قيمته» ثم أقال البيع ؛ جاز عند أبي حنيفة كأله» خلاقًا لأبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله. «المبسوط» 6؟7/ »155-161/-1١605‏ و(منظومة النسفي» 
لوحة ١7/أ»‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١77‏ ب» و«المستجمع 


شرح المجمع" ورقة 7":5,. 

لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

في (ج): (ويجيز) بدل (ويجيزها). / 
قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة /١78‏ بء :1/١794‏ أعلم أن الفائدة 
في التقييد بكونه مديونًا غير ظاهر؛ لأن الإقالة تصح من المأذون مديونًا كان أو 
غيره» ذكره في «المحيط»؛ ولهلذا لم يذكر هذا القيد في «المنظومة»» و«اشرحها» أه. 
«المبسوط» 2١77/76‏ و«منظومة النسفي» لوحة /أ» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 77١/ب»ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 3١1‏ . 

ينظر المراجع السابقة. 


مب 


وهذا بناء على أختلافهم في الإقالة» فعند أبي يوسف كأنه: الإقالة بِيعٌ 
جديدٌ بالثمن الأول إذا سكتا عن ذكر الثمن”“؛ فعلى هذا يجب 
للعبد على البائع مثل الثمن» فيدفع العبد إلى الغرماء فلا يتضررون 
بالإقالة”''؛ لانتقال حقهم من المتاع إلئ ثمنه. وعندهما: الإقالة 
فسخ”". ولو صحت هذه الإقالة لم يجب للعبد شيء على البائه©) 

لأنه لم يقبض شيئًا [ج/140] بحكم البيه) ليجب عليه رده عند الفسخ. 
فيقبض المتاع من العبد مجاناء فيتضرر به الغرماء؛ لفوات حقهم من 
المتاعء لا إلى يذل “نقذ ف الك لازا له عفر عزني وتنك 
التبرغات ه01 


5ه نف اوعدن 5 توعال 


21١7-١١/7 «بدائع الصنائع» ه/ 00-0" و«الهداية» "/ 8ه0. و«الاختيار»‎ )١( 
ولمجمع الأنهر» ؟/ ال/ا-ثالا,‎ 

0) في (ج): (بلانتقال) بدل: (بالإقالة). 

(9) «الكتاب» 5/ ”7 و(بدائع الصنائع» 2307/0 و«الهداية» / 00-05, و«الاختيار) 
7/١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ ٠لاء‏ و«البحر الرائق») 21١7-١١١/5‏ ولمجمع 
الأنهر» ا 

(5) عبارة (على البائع): غير موجودة في (أ). 

(5) في (ج): (المبيع) بدلا من (البيع). 

() فى (ب): (الحجر) بدلا من (الحر). 

إف4 «المبسوط» 06 » واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 177١/ب»‏ 


و«المستجمع» ورقة البرك 


سس مقاب از سس -ا"ابا)ا"ا"بييببيبي# 005 
توكيلء وإبضاع؛ ومضاربة:» 
وإعارة» ورهنء واسترهان» وتأجيرء ومزارعة المأذون 
700 و (0) 1 
قال: ( ويوكل» ومع 4 ويضارب». ويعير» ويرهن » 
5 زشفق 
ويسثرهن » ويؤجر . ويستاجر» ويزارع ) 5 
للمأذون له أن يشتري» ويبيع ؛ لأنهما أصل التجارة. ويوكل في ذلك؛ 
لأنه قد لا يمكنه المباشرة بنفسه. ويبضع» ويضارب؛؟ لأنهما من 
التجارة. ويعير؛ لأن الإعارة من توابع التجارة. وكذلك الرهنء. 
[ب/88اب] ولاج سهان لانيينا من توابع البيع. وكذلك الإجارة» 
والانعيى 0ك والسلم؛ لأن ذلك من صنيع التجار. ويزارع؛ لأن 
ذلك مما يقصد به الربح””. 


ا 


وهلذزه” كلها زوائد ما عدا الرهن» والاسترهان. 


لنفسي. والإبضاع: دفع المال لمن يتجر بهء والربح كله للمالك» والعامل وكيل 

متبرع. «تحرير ألفاظ التنبيه ص 45١50‏ و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص١5١23‏ 

و«المصباح المنير» 201١/١‏ مادة بضع. 

(0) «تحفة الفقهاء» 7/ 2784-7848 و«الهداية») 5/ 5ء و«الاختيار» ”/ ١١٠ء‏ و«تبيين 
الحقائق» 0/ 27١1-1٠١5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/لالاا2 
ولمجمع الأنهرا 551//7. 

(9) في (ج): (والارتهان) بدلا من (الاسترهان). 

(*) لفظ (والاستتئجار): غير موجود في )4 (ب). 

() ينظر المراجع السابقة. ٍ 

)١«‏ في (أ): (هذا)ء في (ج): (الآن) بدلا من (وهذزه). 


ب 


إجارة المأذون نفسه 

قال''؟: ( ونجيز إجارته نفسه )”". 

وقال الشافعي كنه: نر ؛ لأن ذلك تصرف في نفسه. 
فلا ينتظمه”' الإذن؛ لأن المولئ لم يأذن له إِلّا في التصرف في غير 
نفسه؟ ولهذا لا يملك بيع نفسه”. 

ولنا: أن ذلك من صنيع التجار» فينتظمه الإذن» وليس تصرفًا في نفسه 
بل في منافع نفسه. وهي غيره؛ ولهذا لا يملك بيع نفسه؛ لأن ذلك يبطل 
الإذن أصد0". 


اشاح لا الاح ام بقاح 0 


)١(‏ في (أ): (قوله) بدل (قال). 

(؟) «تحفة الفقهاء» 7/7 788ء و«الهداية» 5/ 25 و«تبيين الحقائق» ه//ا ١‏ والمجمع 
الأنهر») 551//7» و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 7/5 .١5017‏ 

() «النكت» "/ ١4لاء‏ و«الوجيز» 215١/١‏ و«فتح العزيز؛ 9/١7١ء‏ و«افتح الوهاب» 
2,226 و«مغني المحتاج» / ٠‏ و«نهاية المحتاج» 760/5 . 

(5) ينتظمه: النظم ضم شيء إلئ آخرء ويقال: أنتظمه بالرمح : أختله» والمراد هنا: أن 
تأجير المأذون نفسه لا يدخل تحت الإذن ولا يتضمنه. 
«مختار الصحاح» ص/557» مادة نظم» و«القاموس المحيط» ص88 ٠١‏ . مادة نظم» 
و«المعجم الوسيط» ”/ 9377 مادة نظم. 

(5) «فتح العزيز»؛ 9/ »0١‏ و«مغني المحتاج» / ٠‏ . وانهاية المحتاج» 5/ .١1/6‏ 

() «الهداية» 5/ 5. و«تبيين الحقائق» ه//ا١7.‏ و« مجمع الأنهر) 1 . 


حل كتاب المأذون 


إقرار المأذون 

قال + ( ود يْقِرٌّ بالدين» والخغصب». والوديعة )0". 

لأن الإقرار من توابع التجارة» فلو لم يصح؛ لامتنع 151/1ب] الناس من 
معاملته» وسواء كان مديوئاء أو لم يكن» بعد أن يكون في صحته؛ حتىا إذا 
أقرّ في المرض يقدم دين الصحة» كما في الحرء بخلاف الإقرار بما يجب 
مالفال لا“نسزت التخارة" فإنه”'” #المضجور'" فيه" ".«والوديغة من 

إقرار المأذون المديون لأصوله, وفروعه, وزوجته 

قال: ( والمديون لا يصح إقراره لأصوله. وفروعه. وزوجته ). 

المأذون المديون لا يصح إقراره للوالدين» والمولودين» والزوجة» 
0 ضيه . وقالا : نان والاختلالاف فى هزه اليثالة 
نظير الأختلاف في بيع الوكيل من هؤلاء. وسيأتيك إن شاء الله العزيز”". 


عند أبي حنيفة 


)١(‏ «المبسوط») 50/ هلاء و«تحفة الفقهاء» / .79٠‏ و«الاختيار) 2٠١١/7‏ و«تبيين 
الحقائق» 27١1/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 3177 والمجمع 
الأنهر؛ ؟/ /ا55» و١حاشية‏ ابن عابدين» .١151١/5‏ 

0) في (أ). (ج): (كأنه) بدل (فإنه). 

*) فى (ج): (محجور) بدل (كالمحجور). 

5( ينظ العراجم السابقة. 

(0) «المبسوط» 28/780 و«تبيين الحقائق» .7١//0‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ١/لالاا.‏ و«مجمع الأنهر» 4517//7» و١حاشية‏ ابن عابدين» 7/5 .١151‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) شريك العنان: هو من يشترك مع غيره بماليهما ليعملا فيه بأبدانهماء والربح بينهما 


(»هب- له ب اظطهااههى 
زواج المأذون» والمضارب. وشريك العنانء. وتزويجهم 
قال: (ولا يتزوج. ولاا يزوج مماليكه. ويجيزلهء 
وللمضارب» وشريك العنان» تزويج الأمة ). 
ليس للمأذون له أن يتزوج؛ لأنه ليس من التجارة في شيء» ولا يزوج 
إف4 يا 
وقال أبو يوسف كنه: يجوز أن يزوج الأمة""؛ لأنه نوع تجارة؛ لأنه 
تحصيل المال بمنافعهاء فأشبه الإجارة. 
ولهما : أنه مأذون في التجارة» وهذا ليس منهء وهذا لا يملك تزويج 
العبد”؟»» وعلل هذا”*؟ الخلاف الصبي المأذون» والمضارب» وشريك 
العنات0, زالأة يا 


ع 324 - ع 
أحدا من مماليكه مطلقًا عند أبى ا ومحمد 


دون الكفالة. «الهداية» "/ لاء و«المغني» 0/ * » و«الإنصاف» »4٠08/5‏ و«شرح 
منتهى الإرادات» 7/ .77١‏ و«كشاف القناع» *//اةة. 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» / ٠79ء‏ و«الهداية» 5/ه» و«الاختيار) ”7/ 2٠١5-1١١١‏ و«تبيين 
الحقائق» 27١1/0‏ و١«شرح‏ الوقاية» 7/ 189» و«مجمع الأنهرا 558//7. 


(5) ينظر المراجع السابقة. ‏ 2 () ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. (5) في (ج): (ولهذا) بدل «وعلئ هذا). 

(7) «الهداية» 20/5 و«تبيين الحقائق» 27١1/60‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
ان 


(0) «الهداية» 4/ 5. قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة :1/١١8‏ تزويج أمة 
الصغير جائز للأب والوصى أتفاقًا ؛ لأن تصرفهما غير مقيد بالتجارة بل مقيد باللأحظ 
للصغير ؛ كذا في عامة المع لك عدر بدن «الهداية» تزويج الأب والوصي 
عل هذا الخلاف. والله أعلم. اه. وقال الزيلعي في «تبيين الحقائق» 5/ /ا١7:‏ 
وجعل صاحب «الهداية» الأب والوصي عل هذا الخلاف وهو سهو؛ فإنه ذكر 
المسألة بنفسه في كتاب المكاتب مثل ما ذكرناء ولم يذكر فيهما خلاقًا بل جعلهما 
كالمكاتب» وكذا في عامة كتب أصحابنا. 


حل كتاب المأذون لبلب 0# 


كتابة المأذون» وعتقه على مال 
قال: ( ولا يكاتب. ولا يعتق عليل مال ). 
أما الأول؛ فلأن الكتابة ليست بتجارة؛ لأن التجارة مبادلة المال 
بالمال للاسترباح» والبذل فى الكتابة مقابل بفك الحجرء. وليس بمال» 
له ةق له الموك ا سبو لا وكوف نيتير كلانه قد تله مركو المافرة 


نائبًا عنه» ويرجع الحقوق فيه إلى المولئ؛ لأن الوكيل في الكتابة سفير 
ومعبر. وأما الثاني؛ فلأنه لا يملك الكتابة؛ فالإعتاق أولك(©. 


الاح ا ساح انث نقاج نا 
إقراض المأذونء: وهبته: وضيافة معامليه 


قال: (ولا يقرضء ولا يهب مطلقّاء ويهدي اليسير من 
الطعام؛ ويضيف معامله )”". 
أما القرض: 1+/40!ب] فهو تبرع محضء فلا ينتظمه الإذن. وأما الهبة؛ 
فلا يملكها مطلقًا؛ يعني : بعوض ولا بغير عوض؛ لأنها تبرع بصريحه في 
الأبتداء والانتهاء» أو تبرع في الأبتداء في العوض» فلا ينتظمه الإذن 
بالتجارة. 


)١(‏ «الكتاب مع اللباب» 7/ 2775 و«تحفة الفقهاء» / /78» و«الهداية» 5/ 20 و«تبيين 
الحقائق» 0/ /1 273508-1١‏ و«شرح الوقاية» ١89/7‏ » واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة 8؟١/أ»‏ و«كشف الحقائق» 1١89/5”‏ . 

6) «الكتاب» ”/ 2775 و«تحفة الفقهاء» "/ 2.788 و«الهداية» 5/ه. و«الاختيار» 
٠/١‏ و«تبيين الحقائق» 27١8/08‏ واشرح الوقاية» .»١897/7”‏ وهحاشية ابن 
عابدين» 357/5. 


مت 


وأما إهداء اليسير من الطعام» والضيافة؛ فلأن ذلك من ضرورات 
التحازة كان اذو نت اذ نه احور عانه ع ا 
أنيضيقف"من مال المولياء ولا أن يهدي منه+ لأنه:'لا إذن له" أضل. 
وعن أبي يوسف كنه: أن المحجور عليه إذا أعطاه المول قوت يومه 
فدعا برفيق له إليه؛ جازء بخلاف قوت شهر؛ لأنهم إذا أكلوه قبل 
القدير هيز نه اتوت "تالو ولاباشس على اليرأة أن تتصدق 
باليسير من منزل الزوج» كالرغيف ونحوه؛ لجريان العادة بذلك ". 


" جك ١‏ امات ا اوم 


المأذون المستغرق بالدين 


قال0؟ : ( ويباع كسبه فى الدين» ونأمر سخ رقبته فيه إلا أن 
يفديه المولئ. ويقسم بين الغرماء بالحصص ). 
المأذون له إذا كان مستغر قا بالديوق يندا تاسقيفاء الدين من كفنبة 


بالإجماع”*'؛ إيفاء لحق الغرماءء وإبقاء لمقصود المولئ. فإذا لم يكن له 


)١(‏ لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(؟) «الهداية» 5/ 0» و«تبيين الحقائق» 27١8/0‏ و«مجمع الأنهر» 2559/7 و١حاشية‏ 
ابن عابدين» 2/5 157. 

(6) «المبسوط» 2758/55 و«الهداية» 5/ 6» و«تبيين الحقائق» 23١4/0‏ و«شرح الوقاية» 
5 وامجمع الأنهرا) 459/7. 

(5) لفظ: (قال) غير موجود فى (ج). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 8/ "١‏ و«الهداية» 25/5 و«تبيين الحقائق») 25١9/08‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ."٠8‏ ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع 
الحنفية. فقد قال الجصاص في «مختصر أختلاف العلماء» 717١/0‏ : قال أصحابنا : 
المأذون» وكسبه في ديون الغرماء... وقال مالك: ليس للغرماء من خراج العبد 


سس كتاب المأذون 


كسب تعلقت الديون برقبته» فيباع فيها عندنا”'". 

وقال زفر”") والشافعي””" رحمهما الله: لا يباع فيها؛ لأن الغرض من 
الإذن تحصيل مال ليس بحاصلء» لا تفويت مال حاصل» وذلك بأن يتعلق 
الدين بالكسب دون الرقبة» ليكون الفاضل عن الدين لهء بخلاف دين 
الأستهلاك؛ لأنه جناية» واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن©2. 


شيء» ولا من الذي يبقئ في يد العبد بعد الخراج» وإنما يكون ذلك لهم في مال 
العبد. اه وجاء في «المدونة» : قال مالك: ليس لهم من خراج العبد شيء. 
وقال ابن القاسم : ولا من الذي يبقئ في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير. وقال 
مالك : وإنما يكون ذلك في ماله إن وهب للعبد» أو تصدق عليه. اه. وقال الغزالي 
فى «الوجيز» /١‏ 107: أما قضاء ديونه: فمن مال التجارة لا من رقبته» وفي تعلقه 
5 من الأحتطاب وغيره وجهان. وقال المرداوي في «الإنصاف» 3”58/8: 
عموم كلام المصنف» وكثير من الأصحاب يقتضي جريان الخلاف» وإن كان في يده 
مال» وهو صحيحء وقطع به المصنف والشارح وغيرهماء وجعل ابن حمدان في 
رعايته محل الخلاف فيما إذا عجز ما في يده عن الدين. اه. ويراجع تفصيل هذه 
المسألة في: «المدونة» 2١77/54‏ و«التفريع» 7/ 27008 و«المعونة؛ »1١١88/5‏ 
و«الكافى» لابن عبد البر 7/ »5775-8571١‏ و«الوجيز» 2١57/١‏ و«روضة الطالبين» 
م لدم و«الإنصاف» 7587/0. واشرح منتهى الإرادات» ؟598/7. 

279٠/7 و«المبسوط) 05؟548/5. و«تحفة الفقهاء»‎ »77 ١/0 «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
و«الحداية» 5/5» و(إيثار الإنصاف في آثار الخلافءص‎ .7٠7“ // و«بدائع الصنائع»‎ 
.5594/7 وامجمع الأهر»‎ 25١9/0 و«تبيين الحقائق»‎ 2٠١7/7 و«الاختيار»‎ "5 

(؟) «بدائع الصنائع» /ا/ “٠”ء‏ و«الهداية» 5/5» و«تبيين الحقائق» 27١9/80‏ و«شرح 
الوقاية» 2١89/1‏ و«مجمع الأنهر» 559/7» و«كشف الحقائق» 7/7 189. 

() «النكت» ”/88لاء و«الوجيز؛ 2٠67/١‏ و«فتح العزيز» 2178/94 و«فتح الوهاب» 
.185-86/١‏ و«مغني المحتاج» 2٠١١/7‏ و«نهاية المحتاج» 5/ .١18٠‏ 

(5) «الهداية» 25/5 و”تبيين الحقائق» 27١9/0‏ و«مجمع الأنهر) 559/7» و«النكت» 
*/ 9 و«فتح العزيزهة .١78/9‏ و«فتح الوهاب» 2185-١806 /١‏ و«مخغني 
المحتاج» 7/7 .١١١‏ 


“0 5 
ولنا: أن ما وجب"'' في ذمته ظاهرٌ في حق المولل؛ لأنه وجب بسبب 
[ب/18] التجارة» والإذن ظاهر في حق التجارة» والأصل أن كل دين يظهر 
وجوبه في حق المولئ فهو يتعلق بالرقبة أستيفاء؛ لأنه لابد من محل يستوفي 
منه» وأقرب المحال إليه نفسهء ولهذا يطالب به للحال» فصار كدين 
الأستهلاك» والجامع دفع الضرر عن الناسء» والمراد بالدين المذكور في 
الكتاب: دين وجب بالتجارة» أو ما في معناه: كالبيع» والشراءء والإجارة. 
والاتححان وعتمان العو والودائع» والأمانات المجحودة» 
ونا وحن تبؤطةه المقدزاء"" م العقلزيعد اسعكفاقياة لان الكيماة ون 
وجب بالفعل» ولكن مستنده البيع السابق؛ إذ لولاه لوجب الحدٌ©. 


عسات ة تجيدان 5 اومتل 


إعتاق المولى عبده المأذون المديون 
قال: ( وإن أعتقه نفذ. وضمن لهم قيمته: فإن فضل شيء 
طولب به بعد العتق فيهما ). 
المولئ إذا أعتق عبده المأذون له المديون نفذ عتقه؛ لقيام ملكه فيه 
والعتق إذا صادف الملك نفذء لكنه بالعتق أتلف ما تعلق به حق الغرماء 
بيغا واستطاء من تنه قتضيييه""' اوإذا فضين بعل تيلة اشوا 


)١‏ في (ج): (وجبت) بدلا من (وجب). 

0) في (أ): (المغصوب) بدل (الغصوب). 

() في (أ): (للمشتراة) بدل (المشتراة). 

(5:) «بدائع الصنائع» /ا/ .7١ 5-1٠١7‏ و«الهداية» 25/5 و«تبيين الحقائق» 60/ 2.3٠١9‏ 
ولمجمع الأنهر» 559/7. 

(4) في (ج): (فيضمن به) بدل (فيضمنه). 


سس كتاب المأذون للنيبسببب 00# 


أو بعد”'"' أقتسام الثمن شيء من الدين» يطالب به العبد بعد العتق فيهماء 
يعني : في فضل العتق» والبيع وهذا ؛ لأن الدين ثابت في الذمة» والرقبة لم 
َف بالدين كله فيطالب به بعل العتق» ولا يباع [ج/ ؟5٠أ]‏ ثانيًا دفعًا للضرر 
عن المشتري. وفي فضل العتق لم يتلف المولئ على الغرماء إلا بقدر 
ما أتلقك ضهاتا فيقن نان ادي على العبد كنا كان قبل العقق»؟ 
فيطالب به [ج/١75أ]‏ بعل ال 
بيع: أو موت المأذون المملوك لشخصين,» 
وهو مديون لأحدهماء ولأجنبي 
قال: ( ولو كان له موليان فأدانه أحدهما مائة» وأجنبئٌ مثلها . 
فبيع بمائة» أو مات وتركها””". فالثلث للمدين» وقالا : 
الربع والبافى للأجنبى ). 
عبد له موليان أذنا له بالتجارة» فأدانه أحدهما مائة دينار» وأدانه أجنبي 
مائة أخرى» ثم بيع بمائة» أو مات فترك مائة. قال أبو حنيفة نه : يقسم 
أثلاناء ثلث للمولى الذي أدانهء وثلثان للأجنبي”*؟. وقالا: له الربع» 


() في (ج): (أو أبعد) بدل (أو بعد). 

؟) «الكتاب» 7//ا7. و١تحفة‏ الفقهاء» 7/ 2.791١‏ و«الهداية» 9/5». و«الاختيار) 
17/ 5 ٠غ‏ و«تبيين الحقائق» 8/ 2517-17١6‏ و«مجمع الأنهر» 4017/7. 

9) في (ج): (فتركها) بدل (وتركها). 


(5:) «المبسوط») 7/560 257-57 و«منظومة النسفي» /7١‏ ب». و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة 8؟7١/بء‏ و«تكملة البحر الرائق» .١١8/8‏ 


تي | #آ#آت تي 

لهما: أن المنازعة واقعة في العين» وأنه لا يعول”"» فيقسم على 
أعتبار المنازعة» والمولئ”" الذي أدانه لا شيء له في نصيب نفسهء 
فيسلم للأجنبي» ونصيب المولى الآخر بينهماء لاستوائهماء فصار له 
الربع» وللأجنبي ثلاثة الأرباع”". 

وله: أن الحق كان في الذمة» وانتقل إلى العين فأمكن القسمة بطريق 
العول؛ فمولى العبد بطل من دينه'*' خمسونء» وحق الأجنبي كامل في 
المئة» فصار كَحُرٍ مات» وترك ألقّاء ولرجل عليه ألفٌء والآخر ألفان» 
فإن الألفته ينهم متسومة اتلؤثاء” كذ ل 


حك مما كل 


(1) يعول: العوّل: لغة: يطلق علل عدة معاني منها: الأرتفاع» والزيادة» والميل» 
والجور. «مختار الصحاح» ص577-557» مادة عول» و«لسان العرب» ”2971/7 
مادة عول. و«المصباح المنير» 5787/7». مادة عال». و«التوقيف عل مهمات 
التعاريف») ص ٠‏ 07. 
والعول أصطلاحًا : زيادة السهام على الفريضة» فتعول المسألة إلئ سهام الفريضة» 
فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم. «طلبة الطلبة» ص55" و«تحرير ألفاظ التنبيه» 
ص57 7» و«التعريفات») ص 2.7١5‏ و«أنيس الفقهاء» ص١2”0‏ و«التوقيف علا 
مهمات التعاريف» ص١‏ 67. 

(0) في (أ). (ج): (فالمولئ) بدل (والمولئ). 

() «المبسوط» 77"/50. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 8؟7١/ب.‏ 

(4) في (ب): (من حقه) بدلا من (من دينه). 

() ينظر المراجع السابقة. 


سل كتاب المأذون 00# 


أو تصدق به على المأذون» وفقي ولد المأذون لها 


قال20: ( وجعلنا الغرماء أحق من الموليل بالولد.» والموهوب 
له ). 


المأذون إذا وهب 0 شىء ١‏ أو تصدق به عليه والمأذون لها إذا 9 
ولدت ولدًا؛ فالغرماء أحق بذلك كله من المولئ عندناء فيباع جميعه في 
الدية © وقال :زفر كله : البنوتيا أحق :بن" لآن نا الهنها من الدين 
بسبب التجارة لا يفقضئ إلا من مال التجارة» وليس هذا من مال 
التجارة» فصار كالمولود قبل الدين. 

ولنا : أن ديونها إنما تقضويل من كسبها؛ لأنها أحق به من غيرها؛ أي : 
أن صرفها إلئ دفع حاجتها أولئ» وهي محتاجة إلى تفريغ ذمتها من الدين» 
فتعين صرف ذلك إليه» وإنما قلنا: إنه كسبها؛ لأنها'؟ ملكت الموهوب 
بالقبول والقبضء» والولد حادسٌ بعد ثبوت حق الغرماء في بيع الأم 
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وهي صفة شرعية؛ فيسري إلى الولد على ما عرف '. 

)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج) وفي (أ): (قوله). 

(0) لفظ (له): غير موجود في (ج). 2 00 لفظ (إذا): غير موجود في (ب). 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» 0/ 75. و«المبسوط» 76/ 2484-06-05 و«منظومة 
النسفي» لوحة 8١٠/بء‏ وهبدائع الصنائع» // 27١‏ و«الاختيار» ؟/ 2٠١‏ 
و«تبيين الحقائق» 0/ 27١١‏ وامجمع الأنهر) ١/١0غ.‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(7) في (ج) لفظة: (لأنهما) بدلا من (لأنها). 

(0) «المبسوط» 70/ 200-054 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 8؟7١/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5"١:9‏ 


4ه بل 


بيع المأذون المديون بدين معجلء ومؤجل 
قال7" : ( ولو بيع ول ألف معحجلة. وأخرى مؤجلة 


بألفين» فقضى المعجلء أمرنا بتأخير المؤجل إلى 
وقته. لا بتعجيله )7". 


إذا كان على المأذون له ألف حالّة» وألف مؤجلة إل سنة فبيع 
بألفين» فإنه يقضى الألف المعجلة إجماعًا”*؟' .وأما المؤجلة؛ فعندنا 
يدفع تلك الألف إلى المولئ» فإذا حل الأجل فعليه قضاء دين ذلك 


ع 


: 0 5 5-7 3 5 - لي واف 58 
الغريم من اين 00 وقال رفر كانه : يدفعها مععجل" 1 7 5 لآنه 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج) وفي (أ): (قوله). 

(5) في (أ): (وله) بدل (وعليه). 

() في (ج): (ولا بتعجيله) بزيادة الواو. 

(:) «مختصر أختلاف العلماء» 2778/0 و«المبسوط» 2١4٠/50‏ و«بدائع الصنائع» 
27٠١ 5 /‏ ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية؛ لأن المالكية والشافعية يرون 
أن دين المأذون لا يتعلق برقبته بل في ذمته» وكذا الحنابلة يرون أن دين المأذون 
لا يتعلق برقبته» إِلّا أن الصحيح من مذهبه تعلقه بذمة المولئء لا بذمة المأذون. 
ينظر «المدونة» .١175!-١7557/84‏ و«التفريع» ”/ 7005. و«المعونة» ؟/88١١ء‏ 
و«الكافى» لابن عبد البر ”/ »577-575١‏ و«الوجيز) /١‏ ”67٠ء‏ و«روضة الطالبين» 
/ 538 و«الإنصاف» 751//5. و«اشرح منتهى الإرادات» 598/7. 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» 0/ه75-7. و«المبسوط») 2١5١/70‏ و«منظومة 
النسفي» لوحة 2/7١‏ و«بدائع الصنائع» 1/ 27١4‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة 8؟7١/سء‏ 759١/أ.‏ 

() لفظ (أيضًا): غير موجود في (أ). 

0) «مختصر أختلاف العلماء» 7757/0. و«المبسوط» .١4١/70‏ و«منظومة النسفي» 
لوحة ١/أ»‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 9؟١١/أ.‏ 


حل كتاب المأذون إل س0 


منازيا لا بالغان النين من الثمة إلى الشيوة نصال يوركونم عاساله ان 
التركة. 

ولنا: أن للمولئ حقًا في الأجل منتفعًا به» فلا يبطل بدون رضاهء 
والدين باق في الذمةٍ. ولهاذا لو هلك الثمن قبل صرفه إلى الدين كان 
الكل في ذمة العبد""". 


امتلاك المولى كسب ماأذونه المستغرق بالدين 


قال”'؟: ( وإعتاق الموليل عبد مأذونه الممستغرق بالدين 
لا يصح. وقوله له: هذا ابني» وهو ممكن مجهول 
غير ملحق. وضمان قتله إياه ضمان جناية» وقالا: 
ضمان إتلاف ). 
هذه المسائل الثلاث فروع أصل مختلف فيه '" بين أبي حنيفة وصاحبيه 
ويي. فعنده أن المأذون إذا كان مستغرقًا بالدين”*؟ لا يملك المولئ 
إكسابه””؟. خلاقًا لهما”"'» فإذا [+/١4!ب]‏ أعتق عبده فهو من(" كسبهء 


)١(‏ «المبسوط» »١5١/75‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 79/أ. 

(؟) في (أ): (قوله) بدل (قال). 

(6) لفظ (فيه): غير موجود في (أ). (ج). 

(5) فى (أ), (ج): (بالديون) بدل (بالدين). 

)2( «الكتاب» 1--7777., و«المبسوط) 2.١5/50‏ و«تحفة الفقهاء» 259١/7‏ 
و«الهداية» 28/5 و«تبيين الحقائق» 27١1/0‏ و«مجمع الأنهر) ؟401/7. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0 لفظ (من): غير موجود في (ب). 


معلل 
فلا يصح؛ لأنه لا يملكه”''» وكذلك لو قال له: هذا ابني» ومثله يولد 
لمثله.» وهو مجهول النسب؛ لا يلتحق به نسبه» ولا يعتق. وعندهما : 
يعتق عليه» ويجب قيمته للغرماء"". 

ولو قتلهء فضمانه ضمان جناية9©؛ لأ 
في ثلاث سنين» وقالا: هو ملكه. وقد أتلفه على الغرماء» فيكون 
وماق اناك «قيعي: تداز "اليا انتملك لقنب الجالاف 
الإكساب» وملك الرقبة باق لم يحتل بالدين» فصار كما لو لم تكن 
الديون مستغرقة. 

وله: أن ملك الرقبة سبب لملك الإكساب”*'» لكن بشرط فراغها عن 
الحاجة» ولم يوجد هذا الشرطء فلا يكون إكسابه ملكا له؛ لاشتغالها"') 
بحاجته» بخلاف ما لو”'' لم يستغرق الديون؛ لأن القياس أن لا يملك 
أيضّاء إِلَّا أن الأستحسان يقتضي ثبوت الملك مع عدم الأستغراق» نظرًا 
إلى انقلين :الديم نيما لاب مع غالتاء قلق جملناةمانكا نسم قبونت 


9٠ 5+ , <4.‏ يها 
نه أجنبى عنهء فعليه قيمته 


)١(‏ «المبسوط» 2١47/1560‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١"/أ»‏ و«الهداية» 28/5 و”تبيين 
الحقائق» 27١7/0‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 2/١79‏ ولمجمع 
الأنهر» .45١/7‏ ش 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

() «منظومة النسفى» لوحة ١/أ»‏ بء و«الاختيار» ”/ 2٠١‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 
27 لقره ميم البحرين» لابن ملك». لوحة 59؟١/أ2‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .,5١١-5١9‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(ه) في (ج): (الأسباب) بدل (الإكساب). 

(7) في (ج): (لاشتغاله) بدل (لاشتغالها). 

(0) لفظ (لو): غير موجود في (ب). 


سس كتاب المأذون ب ا الا لمل«#00ه 


بين القليل والكثير الأستغراق» كما قلنا في التركة المستغرقة بالدين لا يثبت 
ملك الورثة فيهاء ويثبت فى غير المستغرقة”''. وقيد الإمكان» والجهالة من 
د>حهل تعره اق وهل 
بيع العبد المأذون من المولى 

قال: ( وإذا باع من المول بمثل القيمة. أو أكثر. جاز ). 

الأصل فى هذا أن المولل لا يثبت له عل عبده دين بحال؛ لأن 
العبد وما في يده ملك المولئء فما يستوفيه هو مال نفسه)» ولذلك 
لا يثبت للعبد علئ مولاه دين؛ لأن ما يستوفيه العبد من المولئ لا يخرج 
عن ملك الموليئاء» فإذا”" كان على العبد دين فإنه يثبت له عليل مولاه دين 
ف هاده التحال» لآن: 6 جذايع:المولق بمتزلة الاجن ينه2" فى الال الذي 
في يده حتى لا يجوز تصرفه فيه » ويرده عليه إذا أخذ منه» ومتئل كان 
كا لأجنبي ؟ جاز أن يأخد هبه بنذل» ِلآ أنه متهم في حقه» فاعتبر أن 
يكون ذلك البدل مثل القيمة أو أكثر”". 


وقوله: (أو أكثر ) من الزوائد". 


)١(‏ «المبسوط» 86؟//51١ء‏ و«الهداية» 248/5 و«الاختيار») 7/ 2٠١5-1١١7"‏ و”تبيين 
الحقائق» 0/ 7١7ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 79١/أ.‏ 

) في (أ). (ج): (فإن) بدل (فإذا). (7) لفظ (منه): غير موجود في (ج). 

(5) «المبسوط» 2١١/56‏ وابدائع الصنائع» /ا/ .١45‏ و«الهداية» 8/5ء و«الاختيار» 
٠5/7‏ واتبيين الحقائق» ه/ 5١4-17١7‏ و«مجمع الأنهر؛ ؟/ .59015-40١‏ 

() في (أ), (ج): (زائد) بدل (من الزوائد). 


بيع المولى من عبده المأذون 
قال30" : (أو باعه المولئ بالمثل. أو أقل. جاز ). 
لارتفاع التهمة”"'. 


بطلان الثمن بتسليم المولى المبيع لعبده المأذون 
قال: ( فإن سلمه إليه بطل الثمن ). 


لأن حقه في العين بطل بسبب التسليم إلى عبدهء ولا يقبت الثمن؛ 
لاما امه ثيوع الدين له علية ا 0 


حبس المولى المبيع لاستيفاء الثمن 
قال: ( وإن حبسه لاستيفائه جاز). 


وجاز أن يثبت للموليل حق فى الدين إذا كان ذلك الدين متعلقًا بالعبه0©. 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). وفي (أ): (قوله). 

(؟) «الكتاب مع اللباب» ؟//ا١27‏ و«بدائع الصنائع» // 2١96‏ و«الهداية» 4/5» 
و«الاختيار» ؟/ 5 .»٠١‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 21١0-١1١5‏ والمجمع الأنهر» ؟/ ؟40. 

9) في (ج): (ذمته) بدل (الذمة). 

(4) «الكتاب مع اللباب» 7717/75. و«الهداية» 9/5. و«الاختيار» 2٠١5/7‏ و«تبيين 
الحقائق» 5/ .5١5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1 ؛» والمجمع 
الأنهر) ؟/ 507. 

(5) «الكتاب» ”/ /71. و«الهداية» 29/5 و«تبيين الحقائق» ه/ 6» و«الدرر الحكام 
شرح غرر الأحكام» 7/ 277/4 و«مجمع الأنهر» 7/ 407» و«الدر المختار مع حاشية 


سس كتاب المأذون 


بيع وشراء المولى من عبده المأذون بغبن يسير 
قال: ( وبيعه من مأذونهء وابتياعه بغبن يسير (فاسد. وخيراه 
بين الفسخ أو رفع الغبن ). 
إذا باع البركد ةن غيل الماذون لهشيكا يفن سير )"فاليم ناد 
مدان عدن 0 . 
وكذا ذا اشترى هته شيا بقل هن القيمة لا 20 
وقالا: يقال للمولئ في البيع : إما أن يحط الزيادة على القيمة» أو 
يفسخ؛ وفي"') الشراء: إما أن يكمل الثمن إل قدر القيمة» أو يفسه”"؛ 
لأن فساد البيع لحق الغرماء» والضرر يندفع عنهم بما قلناه. 
له : أنه متهم في حقهء فلا يجوز بيع الغبن اليسير والمحاباة اليسيرة؛ 
[+/ ؟74أ] لتعلق حق الغرماء بمالية إكساب المديون دفعًا للضرر عنهم بخلاف 
البيع منه بالمثل أو أقل» والشراء بالمثل أو أكثر؛ لارتفاع التهمة”"". 


ابن عابدين» .١169/5‏ 

)١(‏ لفظ (من): غير موجود في (ب). 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(”) «المبسوط» 50/ ٠لاء‏ و«ابدائع الصنائع» /ا/ .١96‏ و«الهداية»؛ 85/ 24-4 و«تبيين 
الحقائق» 0/ 275١5‏ وامجمع الأنهر»؛ 7/ 407». و«غنية ذوي الأحكام في بغية درر 
الإحكام» ؟/707/9. 

(5) لفظ (بقليل): غير موجود في (ج). 

() ينظر المراجع السابقة. () في (ج): (في) بدون الواو. 

© ينظر المراجع السابقة. 

(4) في (ج): (له) بدون الواو. 

(9) «بدائع الصنائع» /ا/ 2190 و«الهداية» 4-48/5غ»2 و«تبيين الحقائق» 25١5/8‏ 
و«مجمع الأنهر) ؟/ 5017. 


4ه عب ب 


اشتراط علم أكثر أهل السوق بالحجر على المأذون 
قال: ( ويشترط في الحجر عليه ظهوره لأهل سوقه ”". 
لأنهم إذا لم يعلموا الحجر عليه يعاملونه”'"' بناءة على أستصحاب 
[ب/ 6115١0‏ حال الإذن» فلو ثبت الحجرء لحقهم الضرر؛ لعدم تعلق 
حقوقهم بكسبه ورقبته حينئذ" "» فيتأخر إلى ما بعد العتق» وقد لا يعتق 
فيلحق الضررء إما بالتأخيرء أو بالعدم”'. 


ما يشترط في الإخبار بالحجر 
قال”"': ( ولو أخبر بهء فعدالة المخبر أو العدد شرط. وأثيتاه 
بواحدٍ مطلقًا ). 
قال أبو حنيفة َه : لا يثبت حجر العبد المأذون له إذا حجر عليه 
مولاه بالخبرء إِلّا إذا أخبره به رجلان مستوران لا يعرفهما القاضيء 


)١(‏ قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 79١/ب:‏ أي: لأكثر؛ لأن إعلام 
الكل متعذرء فأقيم الأكثر مقام الكل. 

(؟) في (أ): (تعاملوا به) بدل (يعاملونه). 

) لفظ (حينئذ): غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب» 5/ 5750. و«المبسوط» 55/580-/ااء و«بدائع الصنائع» 25١5/1‏ 
و«الاختيار» ؟/ ».1١17"-١١7‏ و”تبيين الحقائق» 0/ 25٠١‏ و«امجمع الأنهر) 7/ .55٠‏ 
ملحوظة : قال الشلبي في «حاشيته عل تبيين الحقائق» 0/ :71١١‏ قوله: (وإن لم يعلم 
به أحد من أهل سوقه) هنذا في الحجر القصديء أما إذا ثبت الحجر ضمنًا فلا يشترط 
علم أهل سوقه. كما في عزل الوكيل حكمًا إذا باع المأذون» أو وهبه من رجل» 
فقبضه الموهوب له ينحجر حكمّاء ولا يشترط علم أحد. 

() لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 


حل كتاب المأذون تتتتككتكتك06 0 22 


أو نجل ظاهر العدالة7"". وقالا : يشت الحجر بإخبار واحد مسلم عدلًا كان 
أو غير عدل”"» ويأتي الكلام في ذلك في: (عزل الوكيل). 


ثبوت الحجر على العبد المأذون بموت وليه» 
وجنونه» ولحاقه بدر الحرب 
قال: ( ويثبت بموت مولاهء وجنونه» ولحاقه بدار الحرب 
مرتدًا ). 

لأنه لما مات زال الملك عنه إلى الورثة» (والإذن عقد غير لازم)”". 
فيزول بزوال الملك؛ لأن ما لا يلزم من التصرفات يعتبر لدوامه الأهلية كما 
يعتبر لابتدائه» وفي الجنون تزول الأهلية» واللحاق بدار الحرب موت 
حكميء ألا ترئ أنه يقسم قالة و 


تعوعق وى تمق 


)١(‏ «المبسوط» 0١/7508‏ و«منظومة النسفي» لوحة ٠”/ربء‏ و«بدائع الصنائع» 
0 » واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 9؟7١/‏ بء» و«حاشية الشلبي 
عليل تبيين الحقائق» 7/8 .5١١‏ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ما بين القوسين: غير موجود فى (ج). 

(8) «الكتاب» ؟7/ 25760 و«المبسوط» 6/*”-5”. و«الهداية» 5/لاء» و«الاختيار» 
.٠ /7‏ و«تبيين الحقائق» 27١١/0‏ وامجمع الأنهر» ؟/ .46٠‏ 


مع ب 


ثبوت الحجر بإباق العبد المأذون 
قال: ( ونثته”'' بإباقه ). 


هأذا التفلكف؟" ني فالينواية7" + ]ذا أبق العصد: الوناذون* هما 
محجورًا عليه””'. وقال الشافعي كلله: يبقل" مأذونًا”"؛ لأن الإباق 
لا ينافى أبتداء الإذن» فلا ينافى بقاءه» فصار كما لو غصبه غاصتٌ. 

ولنا: أن الإباق حجر بطريق الدلالة؛ لأن الرضا بالإذن إنما كان من 
حيث التمكن من قضاء الدين من كسبه» وهذا بخلاف أبتداء الإذن فى 
الآبق؛ لأن الصريح يبطل الدلالة”*, وفي «شرح القدوري» للأقطع""' : 
الرواية» وبخلاف الغصب؛ لأن أنتزاعه من يد الغاصب متيسر. 


كفي (ب): (أو نثيبته) بدل (نثبته). 

(0) في (ج): (الاختلاف) بدل (الخلاف). 

5 5/ل. 

(5) لفظ: (المأذون) غير موجود فى (ب)» (ج). 

(0) «الكتاب» ؟/ 2775-1776 و«المبسوط» 5/6" واتحفة الفقهاء» 2797/7 
و«بدائع الصنائع» /1/ .7٠1/‏ و«الهداية» 5/ لاء و«مجمع الأنهر» ؟/ .56٠+‏ 

(5) لفظ (يبقيل): غير موجود فى (أ). 

0) «المكت» #/ 46لا كلك و«الوجيز) 6/١‏ و١فتح‏ العزيز) 5/94 21١580-١7‏ 
و«فتح الوهاب» /١‏ 21805 و«مغني المحتاج» ؟/ .٠٠١‏ و«نهاية المحتاج» 5/ ل/ال١.‏ 

(8) «المبسوط» 6١؟/‏ 275-57 و«بدائع الصنائع» /ا/ 0و١‏ ,. و«الهداية» 5/لاء ولمجمع 
الأنهر) .40٠/١7‏ 

(9) الأقطع هو: أحمد بن محمد بن محمد أبو نصر الأقطع» أحد علماء الحنفية» تفقه 
عل أبي الحسين القدوري» وبرع في الفقه وأتقن الحساب. من مصنفاته: «اشرح 
مختصر القدوري»» وهو الذي ذكر المؤلف. وهو في مجلدين» وتوفي الأقطع سنة 


سس كتاب المأذون تتتتكتكتتك 0 2 


ثبوت الحجر على المأذون لها إذا ولدت من مولاها 
قال: ( وأثبتناء'؟ بولادتها منه ). 
المأذون لها في التجارة إذا ولدت من مولاهاء فادعاه» ثبت نسبه 


ونه" وها زنع ميديطر المي وقال:ونو فنوه لا يعون ذلك 
حجرًا”*'؛ أعتبارًا للبقاء بالابتداء» فإنه يصح أن يأذن لأم ولدهء والبقاء 
أسهل. 

ولنا : أنها صارت بصفة له يتعلق الدين برقبتها» ولا يمكن أستيفاؤه 
مدا قبطل ”* الإذن» كما لو أعنقهنا أو مامت 4 :ولآن الاسعلاد :وليل 
تحصينهاء ومنعها من الخروج للاكتساب عادة» وهو دلالة الحجرء. 
بخلاف أبتدائه؛ لأن الدلالة تبطل”" بالصريح 000 


4ه. «الجواهر المضية» »١١9/١‏ و«تاج التراجم» ص25568 و«الطبقات السنية» 
8 , و«كشف الظنون» 17739/7». و«الفوائد البهية؛ صص٠١4.‏ و«الأعلام» 
7/1 
ملحوظة : يوجد مخطوطة «شرح مختصر القدوري» نسخة في المكتبة الأزهرية تحت 
الرقم 94» 15948. ينظر فهارس مخطوطات المكتبة الأزهرية 147/17. 

.)( في (ج): (وأثبتاه» بدل (وأثبتناء». (5) لفظ (منه): غير موجود في‎ )١( 

() «الكتاب» 7//اا7اء و«المبسوط) 2357/1750 و«تحفة الفقهاء» 7/7 2591١‏ و«بدائع 
الصنائع» 0 .5٠١٠-9‏ و«الهداية» 5/ لا و«تبيين الحقائق» 0/ 275١7‏ ولمجمع 
الأنهر») .40١/7‏ 

(5) «المبسوط» 75/7060. و«منظومة النسفى» لوحة 6١٠/بء‏ و«الهداية» 5/ لاء و"تبيين 
الحقائق» 27١7/8‏ و«الجوهرة النيرة» ١0»؛‏ والمجمع الأنهر» 451/7. 

() في (ج): (فيبطل) بدل (فبطل). () في (أ): (لا تبطل) بزيادة (لا). 

0) في (ج): (بالتصريح) بدل (بالصريح). 

(8) «المبسوط») 56؟/5”. و«الهداية» 5/لاء و«تبيين الحقائق» 27١7/6‏ و«الجوهرة 
النيرة» 2415/١‏ و«مجمع الأنهر) 501/7. 


مب ب ب د ب ب بل 


إقرار المأذون بالمال الذي في يده» بعد الحجر عليه 


قال: ( وإقراره بمال في يده بعد الحجر صحيح ). 

إذا أقرّ أن المال الذي في يدهء وديعة» أو مخغصوب. أو أقر بدين 
ليقضي منه؛ فالإقرار صحيح عند أبي حنيفة ؤنه'"". وقالا: لا يصح”"؛ 
لأن المصحح إن كان هو الإذن فقد زال بالحجرء وإن كان 757/بء (ج) 
هو اليد فقد بطلت به؛ لأن اليد المحجور عليها لا أعتبار لهاء فصار كما 
لو أخذ المولئ كسبه من يده قبل إقراره» وكما لو ثبت حجره في ضمن بيعه 
من غيره. ولهذا لا يصح (إقراره في حق الرقبة. 

وله: أن المصحح هو اليد؛ ولهذا لا يصح)”" إقراره فيما أخذه مولاه 
منه قبل الإقرار» واليد قائمة» والحجر إنما يبطل اليد إذا كان فارعًا من 
حاجته. وإقراره دليل وجود الحاجة» بخلاف المأخوذ منه قبل الإقرار؛ 
لثبوت يد المولئ عليه حقيقة وحكماء فيمتنع بطلانها بإقرارهء وكذا 
ملكه ثابت في رقبته» فلا يبطل بإقراره من غير”* رضاهء بخلاف البيع؛ 
لأن العين تتبدل حكمًا بتبدل الملك”'' فلا يبقئ ما”'' يثبت بحكم 


)١(‏ «الكتاب» 2777/79 و«المبسوط» 6؟/ 5 و«تحفة الفقهاء» 7/ 7”97. و«بدائع 
الصنائع» /1/ /701. و«الهداية» 5/ لاء و«تبيين الحقائق» 5/ 27١17‏ و«الجوهرة النيرة» 
2/١‏ . 

(0) «المبسوط») 56؟/285. و«ابدائع الصنائع» /ا/ /ا١5.‏ و«الهداية») 5/لا» و«تبيين 
الحقائق» ١7١7/8‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ 5!/6. 

(7) ما بين القوسين: غير موجود في (ب). 

(:) في (أ): (بغير) بدل (من غير). 

() في (ج): (الحكم) بدل (الملك). 

(5) عبارة (يبقئ ما): غير موجودة في (ج). 


سس مقاب از “سبننينيننينييناييب ف 
الملكء ألا ترئ أنه لا يكون خصمًا فيما باشره قبل البيع”". 
دعق وج همقل كج عمل 
المأذون إذا حجر عليه وفي يده ألف» 
ثم أذن له ثانيًا فأقر بألف 
قال: ( ولو حجر وفى يده ألفٌ». ثم أذن له ثانيًا”" فأقر بألف 
لزمته فى الإذن الأول 3 فهو مقضة 7" بهذم 
وقالا : هي للمولئء ويفديهء أو يبيعه ). 
المول إذا حجر علل عبده المأذون وفي يده حال الحجر ألف. ثم أذن 
له ثانيًا فأقد”؟ حالة الإذن بألفٍ لزمته ديئًا فى الإذن السابق. قال أبو حنيفة 
ضيه : يصدق في إقراره» ويُقضى الدين بهلذِه الألف”*. وقالا: يدفع المال 
إلى الموليئ» وهو بالخيار إن شاء فداهء وإن شاء باعه في الدين”"". 
لهما: أن المصحح لإقراره”" قد زال بالحجرء فلم يصح إقراره في 
ذلك المالء إِلَّا أنه قد أقر حالة الإذن» فوجب في رقبته فيباع فيه 


)١‏ «المبسوط» 6 ؟/ 804 .» و«بدائع الصنائع» /ا/ /ا٠”.‏ و«الهداية» 5/ /ا-48» و”تبيين 
الحقائق» .5١17/8‏ 

(؟) لفظ (ثانيًا): غير موجود في (أ)» (ب). 

(9) في (ج): (مقتضا) بدل (مقضي). 

(84) فى (ج): (نأذن) بدل (فأقرٌ). 

)2( «المبسوط» 6 8. و«منظومة النسفي» لوحة ١”/أ»‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة ١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ."١١‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

00 في (ج): (إقراره) بدل (لإقراره). 


مهب 


أو يفديه''' المولئ إن شاء. وله: أن المصحح للإقرار هو بقاء اليد 
كني الترى أن المولئ لو لم يحجر عليه حدر اخل الالنوة» 
والإذن باق» فإقراره فيها صحيحء واليد ههنا باقيةٌ بعد الحجر حقيقة» 
واله"" يقال قعل عاذ لا بجر تعيرقه ون" وما وكرام لوعرد 
المطلق» وهو بقاء اليد؛ لأنا نقول: أثر الحجر في المنع عن أخذ شيء 
يعقد لم يجز البيع؛ لأنه ممنوع عن أخذ البدل» وليس في الإقرار أخذ 
شيء تناوله الحجرء فيصح”*'. 


إقرار المأذون بافتضاض حرة:؛ أو أمة 
قال: ( ولو أقر بافتضاض”*' حرة» أو أمةء بأصبعه. يُلزمه 
للحال ). 


المأذون له إذا أقر أنه قد أفتضّ هذه الحرة» أو الأمة البالغة» أو الصبية 


تأضيعة قال ابو يؤسقه قاد وا ينل" ج70 


)١(‏ لفظ (يفديه): غير موجود في (ج). 

(0) في (ج): (وقالا) بدل (ولا). (6) لفظ (فيه): غير موجود في (أ). 

(:) «المبسوط) 80-84/16. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠١/أ‏ 

(0) الأفتضاض: يقال: فضضت الختم فضًا: كسرتهء وفض بكارتها إذا أزالها 
أو خرقهاء ويقال: فضضت اللؤلؤة: إذا خرقتها. «مختار الصحاح» ص00٠25:05-0‏ 
مادة: فضضء» والسان العرب» 5/ .١١١90-١١١5‏ مادة: فضض و«المصباح 
المنير») ”/ 51/6 » مادة: فضضت» و«المعجم الوسيط) 7/ 2597 مادة: فض. 

(5) فى (أ): (به) بدل (بذلك). 

إف4 «المبسوط» 6 0/ا-5لاء و«منظومة النسفي» لوحة لا5/أ» وااشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة ١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5١17/17١١‏ 


سل كتاب المأذون ال-0 


وقال أبو حنيفة ومحمد («ِ#ا: لا يؤاخذ به للحال"'". 

له: أنه إقرار بضمان المال» ألا ترئ أنه يؤمر فيه بالدفع» أو الفداءء 
وإقرار المأذون له بضمان الأموال صحيح. 

ولهما: أنه» وإن كان ضمان مال» لكنه لم يجب عوضًا عن مال» 
والمأذون له لا يملك مثل ذلك؛ لأنه ليس بتجارة» ولا ملحق بهاء 
قاذ يو]كتلاديه إل يعد اعد 9 

ولو أقر أنه تزوجهاء ثم أفتضها بالوطء؛ فعند أبي حنيفة ونه : لا يلزم 
شيع ا 

وقال أبو يوسف كته: إن كانت حرة فكذلك؛ لأن النكاح ليس 
بتجارة» فيتأخر ما يلزمه بسببه» والحرةٌ لما تزوجت به رضيت بالتأخير» 
بخلاف الأفتضاض بالإصبع؛ لأنه في معن ضمان المال» ولا يقع 
الرضا بتأخيره» وإن كانت أمة» فإن أنكر مولاها إنكاحها إياه؛ ضمن 
الحاذون للغال لكونةه ضمان مالء» (ج/::5] وإن أقر بتزويجها منه. 
ومولى المأذون ينكرء لم يلزمه شيء بالافتضاض بل بالنكاح» وذلك 
يتأخر إذا لم يقع بإذن مولاه'*. 


5 تا ات كتحمدتق 3 وق 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

زههة «المبسوط» 2560/06 و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /ل 
و«المستجمع شرح المجمع) ورقة .5١7”‏ 

(9) «المبسوط» 6؟07/9"/. 


مع 


إقرار المكاتب بافتضاض حرة أو أمة 
قال: (أو أقر به''' المكاتب» فعجر فَرٌدّء فالضمان”'"' متأخرء 
ويلزمه للحال» ووافق إن قضئ به قبل العجز ). 

قال أبو حنيفة وه : المكاتب إذا أقر أنه أفتض حرةً أو أمةء بالغة 
أو صغيرة» بأصبعه» ثم عجز عن أداء”" بدل الكتابة» فرد في الرق؛ 
لا يؤاخذ به للحال» بل يتأخر إل ما بعد العتق7“. 

(وقال ابن يوقفت قة ينمه للع 

وقال محمد كثه: إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه» لزمه 
للحال» وإن لم يقض تأخر إلئ ما بعد العتق)0". 

له: أن بقضاء القاضي تقرر ديئًا في ذمتهء» فوجب للحالء وقبل 
القضاءء لم يتقرر دينا في ذمته» فسقط في الحال في حق الموليئل» 
ويلزمه بعد العتق. 


34 2 ل . 5 ١‏ بم 5 ٠‏ . 
ولابى يوسف كذَنْهُ: أنه دين ظهر” ١‏ لحري ١‏ فى ذمته بإقراره حال 


)١(‏ لفظ (به): غير موجود في (ج). 

() في (ج): (فلا ضمان) بدل (فالضمان). 

(©) لفظ (أداء): غير موجود في (ج). 

(54) «المبسوط» .177-157/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 2/87 و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١1١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ."١7‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة» وما بين القوسين: غير موجود في (ج). 

0 في (أ): (يظهر) بدل (ظهر). 

(4) في (ج): (في وجوبه) بزيادة (في). 


سم كتاب المأذون 


نفاذه» فيعتبر كغيره من الديون» وصار''' كما لو أقر به بالدخول في 
النكاح» فإنه يلزمه للحال» وبعد العجز؛ لكونه إقرار بالمال» فكذا 
هلذاء ولأبي حنيفة به : أنه إقرار"'' بجناية» فصار كالإقرار بقطع اليد 
وفقء””" العين”'» وذلك ليس من التجارة في شيء» فلا يلزم المولى» 
وإن كان المكاتب مطالبًا به قبل العجز؛ لأنه كان لا يتضرر به المولىل؛ 
اليد يلزمه في ذمتهء ويؤديه من كسبه. وأما بعد العجز الاك في 
الرق يتضرر به المولل؛ لأنه صار حق المولئل؛ فلم يصح ما صدر فيه 
من الإقرار في حقهء وصار”" كالعبد المحجور إذا أقر بالقتل العمد”*, 
وللقتيل وليان» صح. وقتل به. فإن عفى أحذهما سقط القصاص”', 
واتقلب تصيب الآخر مالا لا يطاليه به إلا يعد عتقه» لأنالفسامن 


() في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

(0) في (أ): (أقر). 

(9) في (ج): (وبفقأ). 

(5) فقء العين: كسرهاء أو قلعهاء أو بخقهاء أو شقها. «مختار الصحاح» ص08١50»‏ 
مادة: فقأء و«المصباح المنير» ”2514/7 مادة: فقأت. و«القاموس المحيط» 
ص » مادة: فقاً. 

(5) لفظ: (لا) غير موجود في (أ). 

(5) في (أ): (وبالرد). 

600 في (ج): (فصار). 

(4) القتل العمد: أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومّاء فيقتله بما يغلب على الظن موته به. 
«الإقناع» لابن المنذر /١‏ 7ه" و«الغاية القصوى» ؟/ 886 وافتح الوهاب» 
7 »؛ و«المقنع» ٠/٠"‏ ”الا و«المحرر» 7/7 .١77‏ 

(9) القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل» والمراد به هنا: القتل بإزاء القتل. «طلبة 
الطلبة» ص١‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص 797» و«التعريفات») ص 2770 و«أنيس 
الفقهاء)؛ ص797. 


لا يرد عل حق المولئ» بل يتناول الروح» وحق المولى في العبد من حيث 

المالية لا من حيث الآدمية؛ فصح إقراره به» فإذا صار مالا والمال حق 
1 0-4 _ - )00 

المولئ؛ لم يصح إقراره به في حق المولئ '. 


)000 «المبسوط» 1ل واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ل/ل 


و«المستجمع شرح المجمع) ورقة 11. 


صح كتاب الإقرار 


الإقرار 
تعريف الإقرار وبيان مشروعيته 
الإقرار”'2: إخبار بثبوت الحق"". وهو ملزم لكونه دليلًا على أشتغال 
الذمة بالمقر به" ألا ترئ أن رسول (ب/041] الله كك ألزم ماعرًا؟ وين 


)١(‏ الإقرار لغة: الأعتراف والإثبات» يقال: قر الشيء: إذا ثبت» وأقر بالشيء: إذا 
أعترف به. 
«مختار الصحاح» ص579», مادة: قررء و«لسان العرب» ”"/ 26517 مادة: قرر» 
و«المصباح المنير؛ 591-59457/7». مادة: قررء و«المعجم الوسيط» ؟/ 8 الاء 
مادة: أقر. 

) تعريف الإقرار بأنه: «إخبار بثبوت الحق» تعريف غير مانع؛ لأن الدعوئ: «إخبار 
بشبوت الحق» لكن لنفسه على الغير»» وكذا الشهادة فهي: «إخبار بثبوت الحق لكن 
للغير على الغير»» والأولئ أن يقال في تعريف الإقرار أنه : «إخبار بثبوت الحق للغير 
علل نفسه». ْ 
«التعريفات» ص 200 و«أنيس الفقهاء»؛ ص 27147 و«انتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرار؛ 8/8 الاء و«مغني المحتاج» 2718/7 و«التوقيف عل مهمات 
التعاريف») ص 87. 

(”) «الكتاب» ”/ ”لاء و«الهداية» "/ ٠8١ء‏ و«الاختيار»117//7١»‏ و«تبيين الحقائق» 
هلا و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ /01". 

(5) هو: ماعز بن مالك الأسلمي, المدني» له صحبة» وهو الذي أصاب الذنب ثم ندم؛ 
فأتى رسول الله يله فاعترف عندهء وكان محصناء فأمر به رسول الله و فرجم» 
وقال: «لقد تاب توبة لو تابها جمع من أمتي لأجزأت عنهم ». وهو الذي كتب له 
رسول الله يَلْةٍ كتايًا بإسلام قومهء روئى عنه ابنه عبد الله حديثًا واحدّاء وقيل: إن 
اسمه عريب» وماعز لقب. 
«الطبقات الكبرئ» 27”750-775/5 و«تهذيب الأسماء واللغات» ؟/ هلاء 
و«الإصابة» 2١07/8 2١5/5‏ و«تعجيل المنفعة» ص85”. و«كشف الأستار» 
ص/47. 


بالرجم”"؛ بإقرار””". وامرأة العسيف”"؛ باعترافها » وإذا ثبت في 


)000 
فم 


إفرف 


لق 


في (ب)» (ج): (الرجم) بدل (بالرجم). 
ااصحيح البخاري»» كتاب: الأحكام» باب: من حكم ف المسجد حتئ إذا أتول 
علئ حد أمر أن يخرج من المسجد 2.55/8 كتاب: الحدودء باب: الرجم 
بالمصلل» ؛ واصحيح مسلم) */ "1 ,.)١5957(‏ كتاب: الحدودء باب: من 
أعترف علا نفسه بالزناء واسنن 576 داود» 5/ ,.)551١94( ١50‏ كتاب: الحدودء 
باب: رجم ماعز بن مالك». و«سنن ابن ماجه» 7/ 8045 (7005) كتاب: الحدودء 
باب: الرجم. 
العسيف: يطلق على الأجيرء والخادم. والعبد» وسمي الأجير عسيمًا؛ لأن 
المستأجر يعسفه في العمل» والعسف الجور. 
ا ا ا و 0 ؟/ 246 
و«النهاية» ؟/ 7317-1, و«المغرب في ترتيب المعرب» 57/7» مادة: عسفء 
و«شرح النووي علئ مسلم» 23١5/١١‏ ونسان العرب») ؟/"ل/الا-لالالا. مادة 
(عسف)»ء و«فتح الباري» .17947/١7‏ 
قلت: المرأة ليست زوجة للأجير» وإنما هي زوجة للمستأجرء ولعل المؤلف يريد 
بالعسيف المستأجرء من باب أنه يعسف الأجير فى العمل» والعسف الجور. 
ينظر : «النهاية») 7/ 775. و«لسان العرب» 7/ /الالاء مادة: عسف. و«فتح الباري» 
0 

لعله وقع سهو من المؤلف». أو من النساخ. وهو بعيد؛ لأن جميع النسخ المقابلة 
متفقة عليل ذلك.» أما المرأة وزوجها؛ فقد قال ابن حجر كله في «فتح الباري» 
5 :»© عند تفسيره -لقول والد الأجير: «ثم سألت رجالا من أهل العلم 
فأخبر وني )- «لم أقف علئ أسمائهم. ولا على عددهم» ولا على أسم الخصمين» 
ولا الأبن ولا المرأة». اه. 
«صحيح البخاري» ١717/7”‏ كتاب: الصلح» باب: إذا أصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء 8/ 70-74 كتاب: الحدودء باب: الأعتراف بالزناء و«صحيح 
مسلم» "/ 1*56-1775. (/1791. 15948) كتاب: الحدودء باب: من أعترف 
علئ نفسه بالزناء و«سئن أبي داود» ١67/5‏ (5550)» كتاب: الحدودء باب: 
المرأة التي أمر النبي كَِةِ برجمها من جهينة» و«سنن الترمذي» 5/ )١85377( 5٠-79‏ 


سل كتاب الإقرار 


النفس ١‏ فالمال أ , 


شروط الإقرار, 
وإلرام المقر بالمجهول بالبيان 
قال: (إِذا أقر حرّء بالغ. عاقل”"'. لمعلوم بحق؛ لزمه 
مطلقًاء وبين المجهول. وإن أمتنع أجير ). 

إنما شرط الحرية؛ لأن إقرار العبد بالمال غير لازم في الحال” "2 
وإقراره بالحد والقصاص 1/+7٠ب]‏ لازم في الحال؛ كما مر في الحجر؛ 
(والمأذون له ملحق بالحرء فهو في حال يصح إقرارهء وفي حال 
لا يصحء فشرط الحرية ليصح مطلقَاء وأما البلوغ والعقل؛ فلأن إقرار 
الصبي والمجنون غير لازم» كما مرَّ في الحجر)” ". 

وقوله : (مطلقا) يعني: معلومًا كان المقر به أو مجهولاء بعد أن يكون 
المقز له فعلومًا» ولذلك زاذ قوله: (لمعلوم): 


كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجم على الثيب» و«سنن النسائي» 251٠/48‏ 
)0141١١ .5054٠١( .787 »0١‏ كتاب: أداب القضاة» باب: صون النساء عن 
مجالس الحكم. 

)١(‏ «الهداية» #/ ٠218ء‏ و«الاختيار» 11//7١-78٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 27/0 و«اكشف 
الحقائق» ؟7/ .١7١‏ 

) في (ب)» (ج): (عاقل بالغ) بتقديم وتأخير. 

(9) عبارة: (في الحال)» غير موجودة في (ب)» (ج). 
والمسألة في: «الكتاب مع اللباب» 76/7 «الهداية» / 218٠‏ و«الاختيار لتعليل 
المختار») ؟7/ .١78‏ 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


لأن جهالة المقر به لا يمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزم مجهولا. 
كما إذا أتلف مالا وهو يجهل قيمته» أو جرح جراحة لا يعلم أرشهاء 
أو عليه بقية حساب لا يعلم كميتها. 

والإقرار إخبار بثبوت الحق» فيصح به مطلقًا بخلاف جهالة المقر له؛ 
لأن المستحق لا يجوز أن يكون مجهولا؛ لعدم صلاحيته للاستحقاق» 
ويبين المجهول؛ لأن الجهالة في المقر به حاصلة من جهته؛ فيجب 
دفعها [ج/":١اب]‏ علاية 7 فإن أمتنع من البيان أجبره الحاكم عليه؛ 
لأنه لزمه الخروج عما التزمه» وذلك بتصحيح إقراره بالبيان» فيجبر 
0 

ومسألة الأمتناع زائدة. 

م ات 
شرط الخيار في الإقرار 

قال: ( ولو شرط الخيار بطل الشرط ). 

لأن الشرط يذكر للتمكن من الفسخ» والإقرار يلزم مضافًا إلى الصفة 
الملزومة» وأنه غير محتمل للفسخ؛ لأنه إخبار بثبوت الحق» فلا يبطل 
بارا اباط 0 


)١(‏ «الكتاب» 7/ 5لاء و«تحفة الفقهاء» "/ 06 ولابدائع الصنائع» لا لل 
و«الهداية» ”ا/ .١8٠‏ و«الاختيار» 748/7١ء‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 25-7 ولمجمع 
الأنهر» 7884/7-:59. 

(؟) «بدائع الصنائع» /ا/ 5١5”ء‏ ود«الهداية» "/ ٠8١ء‏ و«الاختيار» ”78/7٠ء‏ و«تبيين 
الحقائق» 0/ 5» و«مجمع الأنهر) ؟/ .54٠‏ 

() «الكتاب» ”/ قلاء و«الهداية») / 85١ء.‏ و«الاختيار» 2١78/7‏ و«تبيين الحقائق» 


حص كتاب الإقرار 


عه 1 
تفسير المقر لما أفر به 
قال: ( وإن أقرّ بشيء فسره بما له قيمة عرفّاء وحلف إن 
عورض بأكثر ). 

إذا أقر بشيء لزمه أن يبين ذلك الشيء بما له قيمة؛ لأنه أخبر"'' عن 
حق ثابت في ذمته» وما لا قيمة له لا”" يش 0 
له كان رجوعًاء فلا يسمعء وإنما زاد قوله: (عرفا)» لفائدة وهي : 
لو فسر بحبة حنطة» أو قطرة ماءء لم يصح؛ ا 
عادة» فإن أدعى المقر له أن المقر به أكثر من ذلك؛ كان القول قول 
المقر مع يمينه؛ لأنه منكرء ولا بينة عليهء فيتعين عليه اليمين”؟؛ 
ولو قال: غصبت منه شيئًا. يجب أن يبين ما هو مال يقصد بالغصب» 


70 -15., و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/ 2750-55 والمجمع 
الأنهر) .798/١‏ 

)١(‏ ما ذكره المصنف كأ من أن هذه المسألة زائدة فيه نظر؛ لأن القدوري كأنْهُ في 
مختصره المعروف ب«الكتاب» 7/ لاء قال: ومن أقر وشرط الخيار؛ لزمه الاقرار 
وبطل الخيار. اه. 
ويؤيد ما ذكرته أن ابن ملك كه في «شرح مجمع البحرين» لوحة /١1١‏ ب» ذكر 
المسألة ولم يشر إلئ أنها زائدة. والله أعلم. 

(؟) في (أ): (أخبره) بدل (أخبر). 

9) في (ب). (ج): (فلا) بدل (/1). 

(5) «الكتاب» مع «اللباب» ”/ 5لا» و«الهداية» "/ 2.18٠‏ و«الاختيار لتعليل المختار») 
/1. 


حتئ لو فسرٌ بتراب لم يصح؛ لأنه لا يسمئ غاصبّاء ولو سمّئ ما يقصده 
الناس» ولا قيمة له» قبل قوله فيه"'"» نحو" أن يقر أنه غصب صبًا حرّاء 
أو جلد ميتة» وهذا أختيار مشايخ العراق» كذا ذكره في «الإيضاح», 
واختيار مشايخ”" أهل ما وراء النهر”* أن لابد من أن يقرّ بشيء له 
قيمة؛ لأن الإقرار بالغصب إقرارٌ بلزوم”” موجبهء وموجبه الردء وإنما 


يتكامل وجوب الرد بإيجاب القيمة عند تعذر العين''". 
الإقرار بسهم من الدار 
0 (أو بسهم من الدار فهو سدس » وأمراه بالبيان ). 


إذا أقر بسهم من داره. 
كال 0 نيفة ولك : 1 ا 7 


)١(‏ لفظ (فيه) غير موجود في (ب). 0) في (أ): (لجواز) بدل (نحو). 

95 لفظ (مشايخ) غير موجود في ).2 ج). 

(5) ما وراء النهر: يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان. «(معجم البلدان» ه/ 50. 

() في (أ): (ملزوم) بدلا من (بلزوم). 

(5) «الكتاب» ”/5لاء و«تحفة الفقهاء» "/95١-لا19اء‏ و«الهداية» #"/ 2١8٠+‏ 
و«الاختيار» 7/7 2١794‏ و”تبيين الحقائق» 0/ 0-54» و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 5" والمجمع الأنهر) 79/7. 

0 لفظ (قال) غير موجود في (ج). 

() قوله: (سدس وأمراه بالبيان» إذا أقر بسهم من داره قال أبو حنيفة ونه : هذا إقرار) 
غير موجود في (ب). 

(9) في (ني16 #ننديتها ندل شدسيتها: 

)٠١(‏ «المبسوط» 2.58/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 56”/ربء 5١7/أ.‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١7١/ب.‏ 


حح كتاب الإقرار 


وقالا : إليه اللدلف 457 لأن السهم مجمل » فإنه يقال: سهم من سهمين » 
ومن ثلاثة» ومن مائةء. ا ألف» فصار كالجزءء. والنصيب.» 
وال 

وله : أن السهم من الدار سم بجزء شائع من السهام التي هي جميع 
الدار» لكن عدد تلك السهام غير مذكورء فعينا الستة؛ لأنها عدد تام 
فإن أجزاءها التى هى”*؟ النصفء والثلث» والسدس تساوئ كلهاء فإن 
الفلقة "دوا لأس 437 واتواهر” " بوالسفةم وغيو' السظة لذ يسناو 
أجزاؤها كلهاء فكان هذا العدد أوليل”". وفى ذلك أثرء وهو ما فعل 


ابن 000 ضيه حين سئل عمن أوصل يسهم من مالهء فقال: «له 
2200 

السدسن 0 7 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 


(0) لفظ من غير موجود في (أ)» (ج). 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): زيادة إلى بعد هي. 

(5) في (ج): الثلث بدل الثلاثة. 

() في (أ): الآثنان وفي (ج): الآثنتين بدل الآثنين. 

0) ولفظ الواحد غير موجود في (ج). 

(8) «المبسوط» 258/١8‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/بء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص7١7,‏ 

(0) تقدمت ترجمته. 

)9١(‏ أخرجه البزار فى «مسنده»» ذكر ذلك الهيثمى فى «كشف الأستار عن زوائد البزار) 
39 179 (1140) كتاب : الوصاياء بأت فين ادها يهم وبال وقال الهيثمي : 
«قال البزار: لا نعلمه عن النبي كلِِ إلا بهاذا الإسنادء وأبوقيس ليس بالقوي» وقد 
روئ عنه شعبة» والثوري» والأعمش» وغيرهم. 
وقال الهيثمي في لمجمع الزوائد» :7١7/5‏ رواه البزار» وفيه محمد بن عبيد الله 


لمج 


وقيل: قول أبي حنيفة ويه بناء عل عرف"'' بلدهء فإنهم كانوا يطلقون 


السهم على السدس”"». وإلا فالسهم والجزء في الحقيقة سواء”". 


تيت تتهدق توه 


العرزمي» وعنه: أن رجلا جعل لرجل علئ عهد رسول الله يك سهمًا من ماله فمات 


000 
شف 


قرف 


الرجل» ولم يدر ما هوء فرفع ذلك لرسول الله َكِ فجعل له السدس من ماله. رواه 
الطبراني في «الأوسط»). وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. اه. وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» 501/5: قال الطبراني: لم يروه عن أبي قيس 
إلا العرزمي» ولا يروي عن النبي كَل متصلاء إِلّا بهاذا الإسناد اه وقال ابن حجر 
في «الدراية» 79١/7‏ رقم :1١09(‏ فيه العرزمي» وهو متروكء وذكر الطبراني أنه 
تفرد به. وقال ابن حجر في «التقريب» 545 )61١8(‏ عن محمل بن عبيد الله 
العرزمي: «متروك». وقال عنه الذهبي في «ميزان الأعتدال» "/ 5-180" 
(74:5): «قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه» وقال ابن معين: لا يكتب 
حديثه. وقال الغلاس : متروك». 

قلت : هو من شيوخ شعبة المجمع علئ ضعفهم ؛ ولكن كان من عباد الله الصالحين» 
وقال النسائي : «ليس بثقة» اه. وقال ابن عبد الهادي في «بحر الدم» 51/4 (916): 
«قال أحمد ترك الناس حديثه). 

في (ج): (ما عرف) بدل (عرف). 

.58/١8 «المبسوط»‎ 

وقال ابن حجر في «الدراية» 7/ :)2٠69( 791١‏ عن شريح قال: السهم في كلام 
العرب السدس» وروى سعيد بن منصور عن ابن المبارك» عن يعقوب بن القعقاع عن 
الحسن في رجل أوصىئ بسهم من ماله قال: له السدس على كل حال 

يطلق السهم في اللغة علئ عدة معانٍ منها: سهم النبل» وهو ما يرمي به» وعلى 
الحظة واتجزه» والنطيق: 

«مختار الصحاح» 9١73؛‏ مادة: سهمء والسان العرب» 715-17579/7, مادة: سهم 
«المصباح المنير» 2591/١‏ مادة: سهمء و«القاموس المحيط» »23١١5(‏ مادة: 


سهم. 


حل كتاب الإقرار لل 000 


الإقرار بعبد من غير ذكر قيمته 

قال: ( أو بعبد يوجب قيمة عبد وسطء لا ما شاء ). 

إذا قال لفلان: علي عبدء يقضئ بقيمة عبد وسط عند أبي يوسف 
00 وقال محمد ينه : البيان إليه, فيعين قيمة ما شاع والقول قوله 
فى ذلك”"'2؛ لأن وجوب ضمان العبد عليه قد يكون بطريق الغصب» وقد 
يكون [ج/5:4] بالقبض على [ب/141ب] سوم الشراءء وبالقبض في البيع 
الفاسد. وذلك كله لا يختص بالوسط. لأبي يوسف: أنه إقرار بالدين؛ 
لأن كلمة «علئت» للوجوب فى الذمة» والعبد ليس مما يثبت فى الذمة 
الأاهن غقوة ماهير هزه ؛ كالنكاح», والخلع. والصلح عن دم العمدء 
ونحو ذلك. والواجب فى ذلك إما عبد وسط» أو قيمة عند وس 

تفسير الإقرار بالمال غير المحدد قدره 
قال: ( أو بمال رَحِعَ إل بيانه ). 


لأنه مجمل» فقبل قوله فى قليل ما يفسره به وكثيره؛ لأن كلَّ ذلك 
2 
ال 


)١(‏ «المبسوط» 2175/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 5// ب». و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة بء و«المستجمع شرح المجمع) وحضرة وابدر المتقل ف 
شرح الملتقل») 797/7 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(6) «المبسوط» .١!5/١8‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠١/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» *1, 


(5) «الكتاب» ”/ لالاء و«الهداية» "/ ٠8١ء‏ و«الاختيار» 7/ .»١79‏ و«تبيين الحقائق» 


هه ب 


وفي الهداية”" : إِلّا أنه لا يصدق في أقل من درهم؛ لأنه لا يعد في( 

العر ف يل 
عمق تتوجعاقل 5 يدل 
تفسير الإقرار بمال عظيم غير محدد مقداره 
قال: (أو بمال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهمء 
والعشرة رواية ). 

لأن المقر به مال موصوفء. فلا يجوز إهدار الوصف. والنصاب مال 
عظيم» فإن صاحبه غني بهء والغني عظيم عند الناس» وهذا إذا قال من 
'"*'.فأما إذا قال: من الدنانير؛ لم يصدق في أقل من عشرين 


3 و ا عد 00 535 00 
وعن أبي حنيفة َيه : أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم ؛ وهي 


نصاب السرقة؛ لأنه عظيم» حيث يقطع بها اليد المحرّمة”". 


/ 6 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 9/7 *”, و«مجمع الأنهر) 7/ .54٠‏ 

(9) #/ 60م ا. 

0) في (ب): (إلئ) بدل (في). 

(5©) في المطبوع من الهداية: (مالَا عرفا) بدل (في العرف مالَا). 

(5:) «الكتاب» ”/لالاء و«تحفة الفقهاء»ه #/لا9١98-1١.‏ و«الهداية» #/ 238٠‏ 
و«الاختيار» 79/7١ء‏ و”تبيين الحقائق» 0/ 8. و«مجمع الأنهر» 7/ 590. 

(0) «الهداية» .١8١/7‏ و«الاختيار» 59/7؟١»‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 0» و«بدر المتقئل 
في شرح الملتقىا» ؟”/ .759١‏ و«كشف الحقائق» ؟7/ .١7١‏ 

(؟) «رءوس المسائل») 274-5798 و(تحفة الفقهاء» 7/ 2١9/8‏ و«بدائع الصنائع» دلسيضة 
و«الهداية» ”/ 181-١48٠‏ ”تبيين الحقائق» ه/ ه. واشرح الوقاية» ؟/ .١١١‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 


سش كتاب الإقرار بس سسسبللتلبلبإبإ-ييبيهي-ابم 62 


تفسير الإقرار بدراهم دون بيان عددها 
قال: (أو بدراهم كانت ثلاثة )27 
لأنها أقل الجمع المستفاد من هذه الصيغة» فلا يصدق فى أقل من 
ذلكء فإن بين أكثر منها صح؛ لاحتمال اللفظ. 
تفسير الإقرار بدنائير 
أو بدراهم كثيرة؛ دون بيان عددها 


قال: ( أو كثيرة فهي”") عشرة» وقالا : نصاب ). 


إذا أقر بدراهم كقيرة أو كك كر قي قخررة"” كنك أبن حنيفة 


يك 260 
وقالا : مائتا أ/074أ] درهم أو عشرون ف للك لأن صاحب النصاب 
مكفرء. ولذلك يعبت به" الغنول شرعًا: 


)١(‏ «الكتاب» 7/لالاء و١تحفة‏ الفقهاء» #//ا9١.‏ و«الهداية» 2١4١/7”‏ و«الاختيار» 
5 ؛» وا«تبيين الحقائق» 277/0 و«اشرح الوقاية» 2٠١١/7‏ و«مجمع الأنهر) 
!1 . 

(؟) في (أ): زيادة (على) بعد (فهي). 

0 في (أ): (أو دنانير) بدل (أو بدنانير). 

(5) قوله: (وقالا: نصابء إذا أقر بدراهم كثيرة» أو بدنانير كثيرة» فهي عشرة) غير 
موجود في (ج). 

(5) «تحفة الفقهاء» .١91//‏ و«منظومة النسفي» لوحة 5؟/أ» و«بدائع الصنائع» 
/ا/ ١٠7”ء‏ و«الهداية») 7/ ١4١ء‏ و«تبيين الحقائق» 2.0/0 و«الاختيار» 2١١9/7‏ 
و«مجمع الأنهر) 191/7. 

() ينظر المراجع السابقة. 0) لفظ (به) غير موجود في (أ). 


مع 


وله: أن العشرة أقصئ ما يذكر بلفظ الجمع بهذه الصيغة» يقال: عشرة 
دراهم» وأحد عشر درهمّاء فتكون العشرة هي الأكثر من حيث اللفظء 
لام 

تفسير الإقرار 
بعد دين مبهمين ليس بينهما حرف عطفى, 
أو بينهما حرف عطف 

قال: ( أو بكذا كانت أحد عشرء أو بواو فأحدا وعشرين ). 

أما الأول؛ فلأنه ذكر عددين مبهمين» ولم يفصل بينهما بحرف 
العطف. وأقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر. وأما الثانية؛ فلأنه ذكر 
عددين مبهمين فصل بينهما بحرف عطف, وأقل ذلك من العدد المفسر 
أحد وعشرون؛ فيحمل كل منهما عل نظيره”". 


تت عدن 5 توعد ل د همل 


)١(‏ «بدائع الصنائع» لا/ .77١‏ و«الهداية» "/ ١‏ و«”تبيين الحقائق» 0/ 20 و«مجمع 
الأنهر» ؟591/7. 

(؟) «الكتاب» ؟/ لالاء و«بدائع الصنائع» /ا/ 2.7377 و«الهداية») ”/ ١8١9ء‏ و«الاختيار» 
010١-51‏ و”تبيين الحقائق» 5/0», و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
رك رةه 


حل كتاب الإقرار 


تفسير الإقرار بشرك ف عبد 
قال: (أو يقرك في 06 يجعل”'" له النفيك 23 وأمره2*) 
بالبيان 0 
له: أن الشرك يذكرء ويراد به النصيب”".. قال تعالئ: « أََ لُمَ شرك في 


التموت بج 7" ؛ أ نصيب. ويراد به: الشركة. فكان مجمله 6 رف البيان 
إلى المجمل. ولأبي يوسف كأه: أنه يطلق» ويراد به الشركة لغة"©. 


للف 


إفق 


قرف 


فق 


للق 


قف 


إفف 
لكك 
افك 


أو شرك في عبدء يعني : إذا أقر له بشرك في هذا العبد. «اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /١١‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ."١5‏ 

يجعل : يقصد به : أبو يوسف كه اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١7٠‏ ب» 
و«المستجمع شرح المجمع» .5١5‏ 

«المبسوط» 254/١48‏ و«منظومة النسفي» لوحة 4ا/ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١1٠‏ ب» و«مجمع الأنهرا 7/ 197. 

وأمره: أي: محمد بن الحسن 0 الله-. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /١1٠‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» .7١5‏ 

«المبسوط» 2554/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 154/ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١7*٠‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» 27١5‏ و«مجمع الأنهرا 
7/7 

ينظر: «طلبة الطلبة؛ 7١0‏ و«لسان العرب» 7077/75 مادة: شركء و«المصباح 
المنير؛ ١/١١"ء‏ مادة: شرك» و«أنيس الفقهاء» .١945‏ و«المعجم الوسيط» 
0١‏ 6. مادة: شرك. 

الأحقاف: 5. 

في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

«لسان العرب» 57/7٠"9ء‏ مادة: شرك» و«المصباح المنير» ,7١١7/١‏ مادة: شرك» 
و«القاموس المحيط) ,.80٠‏ مادة: شركء و«المعجم الوسيط» »58٠/١‏ مادة: 


شرك. 


هم ا 


7 
وشساركةا فريسشيا في تقاها 
وفي اتحعبيتاحهها نك اعفان 
أراد: شركة العنان. ولو قال له: في هذا العبد شركة» كان إقرارًا له 
بالنصف. كذا هاذا0". 


تفسير الإقرار بمائة ودرهم» 
أو بمائة وثوبء أو بمائة وثلاثة أثواب 
قال" : (أو بمائة ودرهم كانت دراهم» أو ثوب فسر المائة» 
أو بمائة وثلاثة أثواب كانت أثوايًا ). 


والقياس في الدرهم كالثوب. ووجهه: أن المائة مبهمة» والدرهم 
معطوف عليها لا تفسير لهاء فبقيت المائة على إبهامها. ووجه 
الأستحسانء وهو الفرق: كثرة الأستعمال في المكيل» والموزون» 


)000 لفظ (شاعر) غير موجود في (ب)) وج والشاعر هو الجعدي» ذكر ذلك ابن منظور 
في «لسان العرب» 2757/7 مادة: شرك. وفيه: أحسابها بدل أنسابها. والجعدي 
هو: قيس بن عبد الله بن عُدَس بن ربيعة الجعدي العامري» أبو ليلئ. صحابي» 
شاعر من المعمرين» أشتهر في الجاهلية» وسمي النابغة» وكان ممن هجر الأوثان» 
ونه عن الخمرء قبل ظهور الإسلام» وفد على النبي كَلةٍ فأسلم. وأدرك صفين» 
فشهدها مع عل ينه توفي في أصبهان نحو سنة (١5ه).‏ «الإصابة» 259١/6‏ 
و«الأعلام» لا ”. 

0) «المبسوط» 2355/١8‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١/بء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» .5١5‏ 


لفظ (قال) غير موجود في (ج). 


“0060/الكتتتتتتتتتتتتتكك. © 1 
والمنقودء فإنهم أستثقلوا تكرار الدرهه”'' في كل عددء واكتفوا بذكره 
عقيب العددين» وذلك لكثرة الوجود بكثرة الأسباب» [ج/ ؛؛ اب] 
أما الثياب» وما لا يكال» ولا يوزن» ولا يكثر وجودهاء فبقي على 
الحقيقة» بخلاف قوله: مائة وثلاثة أثواب؛ لأنه ذكر عددين مبهمين 
وأردفهما بالتفسيرء فإن الأثواب لم تذكر بحرف العطف» فانصرف 
إليهما؛ (لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير»ء فكانت كلها ثيايًا) 77 


الصلح بعد استحلاف منكر الإقرار 
قال: (أو بالغصب من هذا أو هذا”*' فادعياه واستحلفاه. 
وأرادا أن يقتسماه بينهما بالصلح يبطله. وخالفه ). 
إذا قال رجل: غَُصبت هذا العبد””' من هذا الرجل"' أو هذاء أو أدعئ 
كل واحد منهما العبد لنفسه فأنكرء فاستحلفاه”"'. فحلف» ثم أرادا أن 
بصطلها » وراخذا العيد مد وكونة" يونين 


)١(‏ في (أ): (الدراهم) بدل (الدرهم). 

(؟) مما بين القوسين غير موجود في (ج). . 

(9) «مختصر الطحاوي» ,»)١١75(‏ و«الكتاب» 7/ 9لا. و«الهداية» “/ 187» و«الاختيار» 
؟/ ١٠ء‏ و”تبيين الحقائق» 28/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
فلاض" 

(5) قوله: (قال: أو بالغصب من هذا أو هذا) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): زيادة (من أحد هذين أو قال). بعد قوله: (العبد). 

(7) لفظ (الرجل) غير موجود في (ج). 

0) في (ب): (فاستخلف) بدل (فاستحلفاه). 

(0) عبارة: (منه ويكون) غير موجود في (أ)» (ب). 


م سه 


قال أبو يوسف ك: لم يكن لهما ذلك"''؛ لأنهما كانا مخيرين بين 
ٌُ . : 5 0 (5) ء :5 
الأصطلاح والتحليف» والمختار بين أمرين إذا اختار احدهما فقد 
أبطل الآخرء وباختيارهما التحليف أبطلا [ب/:15] حقهما فى 
الأصطلاح. كما لو أختار الصلح» لم يكن لهما التحليف. 
وقال 0 وهو قول اق يوسف -رحمهما الله- ا لهما 
ذلك؛ لأنه”"' لما أقر به لأحدهما فقد أثبت لهما حق الأصطلاح» 
والحلف لا يبطل إقراره لأحدهماء فلا يبطل حق الأصطلاح الثابت 
لهما بالإقرار لأحدهما”". 
#5 هت ذو اوجودان 5 الهد نل 
الرجوع عن الإقرار بعبد لرجل بدعوى 
أنه وديعة لرجل آخر 
قال: ( أو لفلان» بل أودعنيه فلان كان للأول» و يشيمئة 
إن سلمه إليه بقضاء . وخالفه ). 


رجل قال: هذا العبد لفلان» بل أودعنيه فلان آخرء فالعبد للأول؛ 


)١(‏ «المبسوط» .144-188/١9/‏ و«منظومة النسفي» لوحة 15/أ» و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع») ص5١".‏ 

؟) في (ج): (أدى) بدل (اختار). 

() ينظر المراجع السابقة. (5) «المبسوط» .1894/١!/‏ 

(5) في (ج): (أنه) بدل (لأنه). 

(5) «المبسوط» 2١89/١9‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١/أ»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ص5١6-11١51.‏ 


إف4 في (ج): (فلا) بدل (ولا). 


حص كتاب الإقرار 


لأنه هو الذي أستحقه بإقراره» ورجوعه لا يسمع في حقهء فإذا دفعه إلى 


مستحقه بغير قضاء القاضي ضمن للثاني”'"» وإن دفعه إليه بقضاء لم 


زفيف 


وقال محمد : يضمن مطلقًا20؟ ؛ لأنه أقر أنه مأمور بحفظه من جهة 


الثاني» وقد خالف حيث أقر به لفلان أولاء فيلزمه ضمان قيمته؛ 
كالمودع يدل سارقًا على الوديعة ولأبي يوسف: أنه مأذون في القبض 
من جهة المالك مأمور بالدفع إلى الأول من جهة القاضي ومضطر إليه؛ 
قاض نس النيياة”7. 


(000 


زفق 


ليف 


2 


(2 


الإقرار بقوله: لفلان علي ألفء وإلا لفلان آخر 
قال: (أو لفلان» وإلا لآخر. يبطله. وحكم به للأول ). 


إذا قال: لزيد علي ألف». وإلا لبكر. 
قال أبو يوسف: لا يلزمه شيء للأول» (ولا للثاني” . 


«مختصر الطحاوي» »١١5‏ و«المبسوط» 21/5/١8‏ و«بدائع الصنائع» 0 
و«تبيين الحقائق» 77/0. و«كشف الحقائق» ؟/ .١76‏ 

«المبسوط» 8١/5لاء‏ و«منظومة النسفي» 5/أء و«بدائع الصنائع» / 27١‏ 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١171/أ.‏ 

«المبسوط» 8١//الا»‏ و«منظومة النسفي» 1 و«بدائع الصنائع» ل 5 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١7١/أ.‏ 

«المبسوط» 8١/لالاء‏ و«بدائع الصنائع» فة واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١7١/أ.‏ 

«المبسوط» 8١/9لاء‏ و«منظومة النسفي» 15/ ب» و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١1١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص6١".‏ 


م ل ب 

وقال محمد: الألف للأول)"'': ولا شيء عليه للثاني”2؛ لأن مثل 
هذا التركيب يذكر للتأكيد» يقال: أفعل كذاء وإلا فعلى حجة. أي: إن 
لم أفعل فعلي حجة. 

ويقال: أزور فلانًا 37 وإلا فعليَّ أن أعتق عبدي» ولو تجرد كلامه 
عن (التأكيد كان الألف للأول» فمع التأكيد أولئ. ولأبي يوسف كأنه: إن 
مثل هذا التركيب يستعمل للتشكيك؛ لأنه في طلب الفعل يفيد التخيير» 
يقال: أركب هذه الدابة» وإلا هذه الأخرئ. وما أفاده التخيير في 
الطلب أفاد الشك في الإخبار ماضيًا كان أو حالاء والإقرار إخبار 
ملزم. فكأنه قال: لهذا علي ألف. أو لهذاء لا يلزمه شيء للأول على 
التعيين» ولا للثاني على التعيين فلا يلزم بالشك”". 


دعق تححعيهل 5 :5 
5 34 5 0 4 0 ِ 7 
الإقرار بقوله: عَلي أو فَبلِيء أو عِنْدِيء ونخوه 


قال: ( ومن قال على أو قبلى فقد أقر [1/٠س]‏ بدين » أو عندي 
ونحوه » فبأمانة ). 


أما الأول 4 فلن 93 علي يستعمل للإيجاب» وقبلي يستعمل 0 
[جله:”أ] | م كما فى الكفالة. 


03 مانبين التوسيق غين موجوة فق (خ)..... +00 نط ا"المراجته الشسابقة: 

() «المبسوط» 8١/4لاء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١"١/أ»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص60١5.‏ 

(4) في (ب)» (ج): (لفظة) بدل (لفظ). 

(0) لفظ (في) غير موجود في (ب). 

() في (ب): (للضمان) بدل (الضمان). 


حل كتاب الإقرار ككتكتتتتكتكتكتكتكتتتك.. 0 2 


وأما الثاني 0 عندي » و1 كما لو قال: فى بيتى » 
أواعكدونيو نار عفنيه أن .فس هدنك انرا يامانة '" فن ينه لأن 
جميع ذلك إقرار بكون المقر به في يدهء ثم اليد متنوعة إلئ ضمان 
01 


١ 
. الله‎ 


وأفاثة:: والأمانة الما في وفي بعض نسخ «القدوري» 
(وإن قال: عنديء أو قبلي» فهو إقرار بأمانة””. 
ووجه ذلك: أن اللفظ ينتظمهماء ألا ترئ أن قوله: لا حق لي قبل 
فلان» إبراء عن الدين» والأمانة جميعًاء ثم الأمانة أقلهماء فتثبت. 
وفي”" الهداية”" : أن الأول أصح؛ يعني : أن يجعل قوله : قبلي إقرار 
بدين» وهو المذكور في الكتاب”". 


5 دهف نوهت وهل 


)١(‏ في (ب). (ج): (لفظة) بدل (لفظ). 

(0) في (ب). (ج): (ونحوها) بدل (ونحوه). 

9) في (ج): (بأنه) بدل (بأمانة). 

(:) «الكتاب» 5/شلء و«بدائع الصنائع» /ا/ غا٠”-8١5.‏ ود«الهداية» "/١18ء»‏ 
و«الاختيار» ”/ 217٠‏ و«تبيين الحقائق» 0/ لا و«مجمع الأنهر» 7/9 797. 

(0) عبارة القدوري كالآتى: «وإن قال: له علي أو قبلي فقد أقر بدين» وإن قال: عندي 
أو معي فهو إقرار بأمانة في يذه). ينظ اعبات مع شرحيه: «اللباب» 4/7لاء 
و«الجوهرة النيرة» 7/١‏ 7377. 

() في (ج): (في) بدون الواو. 

.1 81١/8 0 

(4) يقصد به «مجمع البحرين». 


2 


ذكر بعض الألفاظ الدالة على الإقرار 
قال: ( ولو قال: لي عليك”" ألف. فقال: أتّزنهاء أو أنتقدهاء 
لأن الضمير في قوله: أتزنها أو أنتقدها راجع إلل”" الألف المذكورة» 


فكأنه " قال: آتزن الألف التي لك عليّ» حت لو قال: أنتقد أو أتزن» من 
غير ضمير؛ لم يكن إقرار بالألف» لعدم الراجع إليه. وأما طلب التأجيل 
ودعوى القضاءء فكلاهما””' يستلزم سبق الوجوب» فتضمن”' الإقرار 
بالمؤجل والمقضي ضرورة""". 


000( 
0( 
قرف 
لق 
)0( 
قف 


ز(ف3 


إنكار المقر له بدين مؤجل دعوى التأجيل 
قال: (أو بدين مؤجل فكذب فى التأجيل؛ كان حالاء 
ويستحلف المقر له على الأجل ). 


وحن اكه أقر بالدين» وادعيل حمًا لنفسه فيه » وهو الأجل؛ فصار 


في (ج): زيادة (حق) بعد قوله: (عليك). 

في (ج): (علئ) بدل (إلئ).. 

في (ج): (وكأنه) بدل (فكأنه). 

في (ج): (وكلاهما) بدل (فكلاهما). 

في (أ)» (ج): (فيتضمن) بدل (فتضمن). 

«الكتاب» 7/ 4لاء و«الهداية» “/ 4837-1401 2 و«الاختيار» ؟/ 211-19 و«تبيين 
الحقائق» ه/ /ا١-8»‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ل وامجمع 
الأنهر) ؟/ 797. 

في (ج): (وعلئ هذا) بزيادة (علىئ). 


صصح كتاب الإقرار > لال لله 


كما لو"'' أقر بعبد في يده ثم أدعى الإجارة» وإنما يحلف المقر له؛ لأنه 


منكر حقًا عليه» واليمين على المنكرء بخلاف قوله: دراهم سود؛ لأنه 
صفة لها قائمة بهاء فيسمع منفصلا”". 


تعدد المجلس» والشهود فق الإقرار 
قال: ( وتعدد المشهد. والشاهدين العدلين ملزم للمالين» 
وألزماه بالأكثر إن تفاوتا ). 


رجل أقر بألف في مجلسء وأشهد عليه شاهدين عدلين» ثم أقر في 


قرف 3 3_3 52 عي ع 8 6 
مجلس ' [ب/؟15ب] آخر بألف. أو أقل». أو أكثرء وأشهد عدلين اخرين. 


قال انق حنيفة طلثنه : يلزمه ل" وقال: يلزمه مال واحد إن 


تساويا» وإن تفاوقا :لرهه أكترهيا*"؛ لأن الإفرارإغيان بالهق القايكن 
والإخبار قد تكرر؛ فيكون الثاني غير" الأول فصار كما لو أقر بهما في 
مجلس واحد». ين واحدًا فى الأول» أو فاسقين. 


000 
إفة 


زرف 
افق 


)2 
[ف4 


لفظ (لو) غير موجود في (ج). 
«الكتاب» ”/4لاء و«تحفة الفقهاء» /١ا١ء‏ و«الهداية» 9"/ 47١ء‏ و«تبيين 
الحقائق» 0/ 8» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 51-01 والمجمع 
الأنهر» 791/7. 

في (ج): (مجلس) بدل (في مجلس). 

«المبسوط») 2٠١-9/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 6؟/ ب» و«بدائع الصنائع» 
1 77ل واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١/أ»‏ و«حاشية ابن عابدين» 
ا 

ينظر المراجع السابقة. (5) في (أ), (ج): (عين) بدل (غير). 
لفظ (أشهد) غير موجود في (ج). 


هم ل ب 


وله" :أنهي" اإقزاواكمكتلقان» ‏ والال قد تحب ونا بعد وققه 
والظاهر أن الثاني غير الأول» عل أن النكرة إذا كررت لم يكن الثاني 
ين الأول» إِلّذ إذا أعيك معرفة» كقولة تعالية +« 5 انملا إل يعون يشرو 
* مَعَصَ فِرَعَوْتُ ايبول #”". وكما قال ابن عباس في قوله تعالى: ءا من 
م ألفثر خترا © 1غ الثتر نت ”+ لن بعلب عسْرٌ واحد يسرين”*" .لما 
أنه كرو لبت *"؟ نكرة والتع سعرفة وافلا يدل عن “هذا الأاصل 
إل ين بخلاف أتحاد العداي 5 لأنه جامع لما يفرق”! 9 فيه » 
ويخلاف”"'“2. وإشهاد عدل واحدء أو فاسقين» حيث إن الحاجة داعية 
إلى الإعادة7". 


)١(‏ في (أ). (ب): (له) بدون الواو. (؟) في (ج): (أنه) بدل (أنهما). 

© المزمل: .15-1١6‏ (5) الشرح: 5-8. 

(5) ذكره الزمخشري في تفسيره «الكشاف» 5/ الالاء عن ابن عباس وِهيا. من غير إسنادء 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» 079 (//817): وفي الباب عن ابن عباس من 
قوله» ذكره الفراء عن الكلبي عن أبي صالح عنه. وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 
:)7١1,/4( 6/7‏ وفى الباب عن ابن عباس من قوله. ذكره الفراء. 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير: 7/ 078» عن الحسن مرسلًا : «أن 
النبي يَلِةِ خرج يومًا مسرورًا فرحًا وهو يضحك وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرين» 
إن من العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا ». قال الحاكم: قد صحت الرواية عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب : «لن يغلب عسر يسرين» اه ووافقه الذهبي على ذلك. 

(7) في (ج): اليسرين بدل (اليسر). 0) في (ب): (ضرورة) بدل (لضرورة). 

(6) في (ج): (المحل) بدل (المجلس). 

(9) في (أ): (تفرق) بدل (يفرق). 

29١‏ في (ج) (بخلاف) بدون الواو. 

)١١(‏ «المبسوط» .٠١-9/١8‏ و«بدائع الصنائع» 1/ 777. و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١١/أ.‏ و«حاشية ابن عابدين» ه/ 507. 


سح كتاب الإقرار 


الإقرار بفوله: علي لفلان ألف أو على الجدار 


قال: ( وقوله: علي أو على الحدار ملزم ). 

إذا قال: لزيد علي ألف. أو على الجدارء فعليه الألف عند أبي 

62١20.‏ ليل 

وقالا: لا شىء عليه”"'؛ لأنه أدخل كلمة الشك في الوجوب» 
فلا يجب عليه شىء [جره:ة'؟ب] بالشك» كما لو قال: لك علىّ ألث 
ولا شيء. 

وله: أنه أضاف الوجوب إلى من يصلح إضافته إليه» وإلئ من 
لا يصلح. فثبت”' فيما صلحء وبطل فيما لم يصلح» كما لو أوصئ 
بثلث ماله”*؟ لحي وميت؛ فإنه للحي» وأما كلمة الشك». فليست 
داخلة في الوجوبء بل فيمن وجب عليه» وقد تعين أحدهماء فبطل 
أل )2 

خرا. 


جعت وعومق تهت 


() «المبسوط»6 /١8‏ الاء و«شرح المنظومة» 7/أ» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ١١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص5"١"7.‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (فيثبت) بدل (فثبت). 

(5) لفظ (ماله) غير موجود في ج). 

(5) «المبسوط» /١8‏ الاء و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١/ب.‏ 


م د بل 


الإقرار بقوله: علىّ فيما أعلم, 
أو في علميء أو قد علمت, أو في ظنيء أو فيما أحسب 
قال: ( ويلزمه بقوله: علي في علمي ). 
إذا قال له: علي ألف فيما أعلم» أو في علمي. . 
قال أبو يوسف 25: يلزمه الألف30). 
وقالا: لا يلزمه شي2”". 
ولو قال: قد علمت يلزمه إجماعًا"". أو قال: في ظني أو: فيما 


أحسبء لم يلزم إجماعًا”“. 


له: أنه يذكر ويراد به التأكيدء فنزل منزلة قوله: قد علمت. 
ولهما”؟: أن هذه الكلمة تذكر للشك عرفًاء فصار كقوله: فيما 


أحسبء أو أظنء بخلاف قد علمت؛ لأنه'' للتحقيق دون الشك» 
ألا ترئ أن الشاهد إذا قال: أشهد''' علئ فلان بألف فيما أعلم» أو في 
علمي؛ لم تقبل شهادته. ولو قال: قد علمت؛ قبلت» وكذا قال: مالي 


للف 


00 
فرق 


اق 
ليق 
02 
زفق 


«المبسوط» /١8‏ 44» و«منظومة النسفي» 1/47أ. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 


لوحة /١١‏ بء و«المستجمع شرح المجمع» ص5١"2‏ و«حاشية ابن عابدين» 
0/. 

ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط» 295/١8‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١/بء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص" ."١‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

في (أ): (لهما) بدون الواو. 

لفظ (لأنه) غير موجود في (ب)» (ج). 

عبارة (إذا قال: أشهد) غير موجودة في (ج). 


حس كتاب الإقرار --للليبابييحيحي# 0 


عليك شيء فيما أعلمء أو في علمي» ثم أدعئ عليه مالا تصح دعواه 
وتسمع» ولو قال: قد علمت؛ لم تسمع دعواه بعد ذلك”"". 
الإقرار بقوله: لفلان علىّ ألف بل ألفان 

قال: ( وألزمناه ألفين بقوله: ألف بل ألفان» لا بثلاثة ). 

رجل قال: لفلان على ألف بل ألفان. 

قال زفر: يلزمه ثلاثة آلاف'“؛ لأنه أقر بألف. فصح.ء ثم قصد 
الرجوعء وأقر بألفين» فصح الإقرار؛ لأنه مقدورء وبطل الرجوع؛ 
لكونه غير مقدورء ومجموع ما أقر به ثلاثة آلاف» كما لو قال: أنت 
طالق واحدة لا بل ثنتين. ظ 

وقال امتعاننا؛ ولاه القن" لذ الآن ار اعيان لحف والغلط 
يجري [/5٠٠أ]‏ في الإخبار”*'» فيستدرك. 

والظاهر أن مراده بذكر المال الثاني أستدراك غلطه” بالزيادة علك"') 
المال الأول» لا يضمه إليهء فإنك تقول: سنيئٌ خمسون لا بل ستون. 


وتقول: حججت حجة لد بل حجتين » وليبس المراد إلا الأستدراك 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» 5/ ١77ء‏ و«المبسوط» 4/148» و«منظومة النسفي» لوحة 
“٠/أ.ء‏ و«تبيين الحقائق» 271/5 و«مجمع الأنهر؛ 7/ "٠١‏ . 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ب): (الإقرار) بدل (الإخبار). 

(5) في (ج): (غلط) بدون ضمير. 

زف في ج): (وعلئ) بزيادة (و). 

0) لفظ (لا) غير موجود في (أ). 


س2 


بخلاف الطلاق؛ لأنه''' إنشاء لا يرتفع بعد وقوعه». فلم يمكن حمل”") 
القانى على الامعدزاكة» حت لواقال: كعم «طلفتها: أمسن بو احدة يل 
ثنتين» كان إقرارًا بالثنتين أستحسانًا -كما في هلذِه المسألة. وبخلاف 
ما لو قال: له عليّ مائة دينار لا بل ألف درهمء حيث يلزمه كلاهما؛ 
لأن المذكور ثانيًا لا يتضمن”" الأول» فلم يمكن الأستدراك بإعادة 
الأول والزيادة علبه20). 


إذا قال: غصبنا ألمًا وكنا عشرة, 
والمخصوب منه يدعي على المقر وحده 
قال: ( وبالكل بقوله: غصبناه ألما وكنا عشرة» والطالب 
يعينهن لا بالعشر ). 
رجل قال: غصبنا ألمًا. ثم قال: كنا عشرة أنفس. والمغصوب منه 
يدعي أن الغاصب للألف”' هو وحده.ء يلزمه”" المقر الألف كلها 


0 


)١(‏ في (ج): (لأن) بدل (لأنه). 

(0) في (ج): (يكن الحمل) بدل (يمكن حمل). 

9) في (ج): (لا يضمن) بدل (لا يتضمن). 

(5) «المبسوط» 244/١8‏ و«تبيين الحقائق» 71/0» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ١١/ب.‏ 

(0) في (ج): (الألف) بدل (للألف). 

(5) في (ج): (يلزم) بدل (يلزمه). 

(0) «المبسوط» /١48‏ 185» و«منظومة النسفي» لوحة 7١٠/أ»‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١7١/بء‏ و«حاشية ابن عابدين» 571/0. 


سلس كتاب الإقرار 


وقال زفر7©: يلزمه العشرة("©. وعلئ هذا لو قال: كنا ثلاثة» أو أربعة» 
[ب/1155] يلزمه الثلث» والربع عنده؛ لأنه أسند فعل الغصب إلى الضمير 
المرفوع”" للمتكلم مع غيره» وغيره مبهم فإذا فسره لعبد خاص يصدق» 
ولنا: أن هذا الضمير يستعمل في الواحدء قال الله تعالل: #8 إِنَا حَلََنا 


آذآ ته عرص عر 
5 


لإنسىَ 4”؟2. وط دَعَانَا جنيو 4”*. ١‏ إن ْنَا حسَائُم 2"”4. والظاهر 
تج/7:1] أن المتكلم بمثل ذلك» إنما يخبر عن نفسه دون غيره» فكأن 
إرادة الواحد أرجح ظاهرًاء وكان إقرارًا علئ نفسه خاصة, إذ لو كان 
مراده الجمع لقال: غصبنا جميعًا. فإذا أضاف إلى غيره كان راجعًا عن 
بعض ما أقرٌ به» فلا يسمع»ء وظار كقولهة غضيت أنا: وعلق هذا 
الخلاف لو قال: أودعناء أو أعارناء أو له عليناء أو عندنا. ولو كان 
بين قوم معينين فقال: غضينا حميماء أو .علينا كلناء أى كلا ؛ يلرمه قدر 
حصته مقسومًا علئ عددهم؛ لأن التأكيد صرف”" حمل اللفظ على 
لقلا (6. 


تهت مك تهت 


)١‏ لفظ (زفر) غير موجود في (ج). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(6) وفي (أ)» (ج): لفظة (الموضوع) بدلا من (المرفوع). 

(5) الإنسان: ؟. 

(0) يونس: ؟١.‏ 

العاف 

0) في (ب): (يصرف) بدل (صرف). 

() «المبسوط» 2180-١85/١8‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /”"١‏ ب. 


مع ب ب 


إقراره بوصية أبيه لفلان» بل لفلان» بل لفلان 


قال: ( ولو قال: أوصل أبي لزيد بل لعمرو. بل لبكر؛ 
أهدرنا”'' الأخيرين» لا الوارث ). 


رجل قال: أوصئ أبى بثلث ماله لزيدء بل لعمرو. بل لبكر. فالغلك 
5 2 ")2 

للأول» وليس للآخرين شيء”". 

وقال زفر كدنه: لكل منهم ثلث المال» وليس للابن شيء”"؛ لأنه لما 
أقر للأول بالثلث؛ صح واستحقه”*', ورجوعه عنه بكلمة الإضراب لم 
يصح.ء وإقراره الثاني والثالث صحيح؛ فاستحقا الثلثين» كما لو أقر 
لرجل بألف©) درهم ديئًا ثم قال: بل لههذا. 

ولنا : أن نفاذ الوصية في الثلث» ولما أقر به للأول أستحقه» فلم يصح 
رجوعه عنه. ولم يصح الإقرار للثاني 0 لأنه لاق حق ا 
فبطلاء بخلاف الدين؛ لأنه مقدَّم* على الوصية والميراث©". 


)١‏ أهدرنا: أي: أسقطنا وأبطلناء يقال: ذهب دمه هدرًا؛ أي: ليس فيه قود ولا عقل. 
ويقال: ذهب سعيه هدراء» أي باطلا. 
«مختار الصحاح» .54١‏ مادة: هدرء و«لسان العرب» "”/ 47لاء مادة: هدرء 
و«المصباح المنير؛ ؟/ 25120 مادة: هدرء و«المعجم الوسيط» ؟/91/5-/الا9, 
مادة: هدر. 

(؟) «المبسوط» 2188/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 7١٠/ب»ء‏ و«تبيين الحقائق» 
©/ 77. وهحاشية ابن عابدين» 5717/6. 

(©) ينظر المراجع السابقة. (5) في (ج): (ويستحقه) بدل (واستحقه). 

() في (ج): (ألف) بدل (بألف). () لفظ (به) غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (الوارث) بدل (الأول). (8) في (ب).» (ج): (يقدم) بدل (مقدم). 

(9) «المبسوط» »١88/١8‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 2 و١«حاشية‏ ابن عابدين» 51757/06. 


ومس سسا كتاب بتر سباي يي م ( 


إقرار أحد الورثة على مورثه بدين,» 
مع جححد الباقين 


قال: ( ونلزم الوارث المقر على مورثه بدين» مع جحد الباقين 
بكله. لا بنصيبه ). 
رجل مات وله ابنان» فادعئ رجل على الميت بدين» فصدقه أحدهماء 
وكذَّبٍ الآخرء فعلى المصدق كل الدين إن كان في يده وافيّا يه0©. 
وقال الشافعي 5: يلزمه نصف الدين”"'؛ لأنه أقر به في التركة» وفي 


يده تفياء. وكان عله أن 'يقدى مه تضيفت ما افر بو" 


ولنا: أنه أقر بالدين» وهو مقدم على الإرث؛» فما لم يقض جميع الدين 
لا يكون التركة فارغة عن الدين+ فلا يكون له شىء من الميراك0). 


اح ا باح ا ل ا 


)١(‏ «المبسوط» »58/١8‏ و«منظومة النسفى» لوحة 758١/بء2‏ و«رءوس المسائل» 
»١‏ و«الهداية» 7/ 947١ء‏ و«تبيين الحقائق» 7597/0», و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام) 59/17". 

(؟) «التنبيه» 710/4 » و«المهذب» ؟”/ 80"ا. و١احلية‏ العلماء» 4/ .7”8٠‏ و«روضة الطالبين» 
١‏ » و«الغاية القصوئ» .0517/١‏ 

”) «المهذب» ؟7/ 7"66. 

(5) «المبسوط» »58/١8‏ و«ورءوس المسائل» ."5١‏ و«الهداية» ؟/ »١97‏ و”تبيين 
الحقائق» 59/08. 


4 ل 


الإقرار بغصب المظروف دون ظرفه 
قال: ( ولو أقر بتمر في قوصرة"''» أو بغصب ثوب في منديل ؛ 
لزماه. أو بدابة فى أصطبل ؛ لزمته خاصة ). 
أما الأولان؛ فلأن الإقرار بغصب المظروف لا يتحقق بدون ظرفهء 


فيلزمانه» والثوب يلف فى منديل» وثوب آخرء فيكون ظرفًا له» وعلئ 


هذا 


الطعام في السفينة» والحنطة في الجوالق”'"'؛ بخلاف قوله: غصبت 


تمرًا من قوصرة. فإن كلمة من للانتزاع» فيكون إقرارًا بغصب المنزوع» 
وبخلاف قوله: درهم في درهم؛ لأنه ضرت لا ظرف”", فيلزمه درهم 
واحدٌ©». 


000 


فق 


إفرة 
0( 


(6) 


030 


وأما الثانى؛ فلأن الأصطبل عقارء فلا يضمن بالغصب عند 


٠. 0 50‏ 5 8 - ا 
حنيفة””» وأبي يوسف"''' و'#ها وعلئ قياس قول محمد ا : 


القوصرة: بتخفيف الراء وتشديدهاء وعاء يكنز به التمرء ويتخذ من قصب. 
«مختار الصحاح» /0177. مادة: قصرء و«المصباح المنير» 7/ 40500 مادة: قصرء 
و«القاموس المحيط) »5١٠/‏ مادة: قصر. 

الجوالق: وعاء من صوفء أو شعرء أو نحوهما. «مختار الصحاح» »٠١5‏ مادة: 
جق». و«لسان العرب» 2585/١‏ مادة: جلق» و«المعجم الوسيط» 2١59-١58/١‏ 
مادة جوالق. 

في (ج): (ظرفه) بدل (ظرف). 

«الكتاب»: ؟/ 248٠‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ 2537١‏ و«الهداية» "/ 2١47‏ و«تبيين 
الحقائق» 5/ 4» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» "5١/7‏ وامجمع الأنهر) 
7951-7 

«بدائع الصنائع» /1/ 2757١‏ و«الهداية» 7/ 2١47‏ و«تبيين الحقائق» 4/0. و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 275١/7‏ و«مجمع الأنهر؛ ؟/195. 

ينظر المراجع السابقة. 


حل كتاب قر ييل سبي ؤ © 


يضمنهما”" » ومثله”" الطعام في البيت”". 


دقتعت وهف 
الإقرار بثوب في عشرة أثواب 

قال: (أو بثوب فى عشرة يلزمه به لا بأحد عشر )”. 

لأنه””' يمكن أن يجعل ظرفاء فإن النفيس من الثياب قد يلف في الثياب 
الكثيرة؛ صونًا له» ولأبي يوسف كلله: أن حرف في يستعمل للبين» 
والوسط؛ كقوله"" تعالل : 8 فَأدَمُلٍ في عِبى #”"' 1+/::4؟ب] كما يستعمل 
للظرف». فوقع الشكء والأصل براءة الذمة» والأصل أن الثوب موعي 
لا وعاءء فتعذر الحمل على الظرف» وتعين للأول د30 


تع وهف 5 وهدقل 5 > همكل 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(0) في (أ): (ومثل) بدل (ومثله). 

(9) «الهداية» / 187ء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 25١/7‏ و«(مجمع 
الأنهر» ”/ 7945؛ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 4/5. 

(:) المعنول : أنه لو أقر أحد بثوب في عشرة أثواب» يلزم أبو يوسف المقر بالثوب فقطء 
وعند محمد يلزم المقر أحد عشر ثوبًا. 
ينظر: «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 17١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ص7١‏ ". 

() في (أ): زيادة (قد) بعد (لأنه). 

(5) في (ب).» (ج): (لقوله) بدل (كقوله). 

0©) الفجر: 59. 

(م) «الكتاب» ”7/ 24١-8٠‏ و«الهداية» “"/ 87١اء‏ و«الاختيار» 2١١/7‏ و”تبيين 
الحقائق» 5/ .٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 757/7 . 


وميد 


الإقرار بقوله: له علي خمسة في خمسة 


قال: ( أو بخمسة في خمسة. بمعنل''' مع. لزمته عشرة» وإن 
أراد الحساب ألزمناه بخمسة, لا خمسة”'"' وعشرين )”". 

أما المسألة الأولئ» فلأن اللفظ يحتمل المعيّة» وقد”* أرادهاء فقد 
نوئ محتمل كلامه؛ فيصدق. 2 

وأما الثانية: فوجه قول زفر”" كله وهو قول الحسند"؟: أن العادة 
حاكمة بأن هذه العبارة يراد بها خمسة وعشرونء. فصار للخمسة 
والعشرين عبارتان» أحدهما: وضعية» والأخرئ [/0٠١ب]‏ غرفيّة ؛ فيلزمه 
بأحديهما ما يلزمه بالأخرى. 


)١(‏ في (ب): (يعني) بدل (بمعني). 

4 في (أ): (بخمسة) بدل (خمسة). 

) المعنئ: لو قال: عليّ خمسة في خمسة؛ وعنى به مع خمسة؛ لزمته عشرة» وإن أراد 
الحساب. أي: الضرب, ألزمناه بخمسة» لا خمسة وعشرين» وقال زفر: يلزمه 
خمسة وعشرون. 
ااشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 21/١7‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ص777. 
وينظر: «بدائع الصنائع» /ا/ 371”ء. ود«الهداية» #/ 218 و«الاختيار» ,2١7"١/7”‏ 
و«تبيين الحقائق» 0/ .»٠١‏ و«الجوهرة النيرة» .”91//١‏ 

4 في00: (فقد) بدل (وقد). 

(0) «بدائع الصنائع» /1/١37؟,.‏ و«الاختيار» 2١7١/7”‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 2٠١‏ 
و«الجوهرة النيرة» /١‏ /الالاء و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 77١/أ.‏ 

(5) «الهداية» ١47/9"‏ وه«تبيين الحقائق» ©5/ .٠١‏ و«الجوهرة النيرة» ١//الالاء‏ 

و«المستجمع شرح المجمع» ص1١".‏ والمراد به: الحسن بن زياد» وسبقت 


بر جمنه 


سس كتاب الإقرار 


ولنا: أن الوجوب مضاف إلكئل لفظ الإقرار» فيلزمه منه [ب/158] 
ما التزم» وحقيقة الضرب إنما تكون فيما له مساحة» والأعداد لا مساحة 
لهاء وإنما يذكر فيها ذلك علئ سبيل التشبيه؛ أي أن الخمسة دراهم إذا ضم 
إليها مثلها أربع مرات كانت خمسة وعشرين» ولفظ الإقرار لا يتضمن 
ذلك». فلا ينمه . 


دخول الابتداء والغاية في الإقرار 
قال: (أو من درهم إلى عشرة فهي تسعة. وقالا: عشرة)”". 
عند أبي حنيفة ذيليه : يلزمه الأبتداءء» وما بعده دون الغاية”". 
وعندهما: يدخل الأبتداء والغاية 7 
وقال زفر كأله: يخرج الأعداء:والغاية وبزيلتمه كيافة "4 أعتيارا 
بقوله: بعتك من هذا الحائط إل هذا الحائط. فإنه لا يدخل الأبتداء 
وله الغاية فيه 


)١(‏ «بدائع الصنائع» /ا/ 71”,. ود«الهداية» "/ 47١ء‏ و«الاختيار» 2١1١/7‏ و«تبيين 
الحقائق» ه0/ 21١-١٠١‏ و«الجوهرة النيرة») .”371//١‏ 

(0) المعنل: لو قال: له عليّ من درهم إل عشرة. لزمه تسعة دراهم عند أبي حنيفة» 
ولزمه عشرة دراهم عند أبي يوسف ومحمد. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
؟“ل/أ. و«المستجمع شرح المجمع» ص8١".‏ 

(”) «الكتاب» ؟/ ١‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ .577-57١‏ و«الاختيار» 7/ 2.١7١‏ وااتبيين 
الحقائق» »١١/0‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟7/ 57". 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(0) «بدائع الصنائع» /771//1”. و«الاختيار» .١71١/7‏ و«تبيين الحقائق» 2١١/80‏ 
و«الجوهرة النيرة» 717/7" و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) ؟/ 7707. 


م لل 


ولهما: أن العشرة مذكورة في الإقرار صريحًاء والغاية قد تدخل في 
الكلام» وقد تخرجء فلا يسقط شيء بما تضمنه لفظ”" الشك0". 

وله: أن آابتداء العدد يحتاج إليه لترتيب العدد عليه» فلو أسقط أحتيج 
إلى أبتداء آخر فلزمه الأبتداء. وأما الغاية» فليست بضرورته في العددء ثم 
هي تدخل مرة ولا تدخل أخرئء فلم تلزمه بالشك”". 


5 هف 5 توعهمت. 5 همل 


إذا أقر بشيء لزمه جميع 
أجزائه التي تدخل تحت مسماه عرفا 
قال: (أو بخاتم لزمه الحلقة”* . والفصٌ”"“. أو بسيف 
فالئّص90© والجحفن والحمائل. أو بححلة7 فالعيدان 


)١(‏ في (أ): (لفظة) بدل (لفظ). 

0) في (أ): (بالشك) بدل (الشك). 

فرة ابداتم الصنائع» /ا/ 5 و«الاختيار» 7/75 .17"7-١71‏ و«تبيين الحقائق» 8/ .١١‏ 

(4) الحلقة : يراد بها هنا ما استدار من الخاتم بالإصبع من غير الفص. «لسان العرب» 
١‏ .2 مادة: حلق. و«القاموس المحيط» 29/88 مادة: حلق» و«التوقيف علل 
مهمات التعاريف») 195. 

(5) المَْصٌّ: فص الخاتم ما يركب فيه من غيره» والجمع فصوص. «مختار الصحاح» 
**؛ مادة: فصصء. ««المصباح المنير» ”/ 251/5 مادة: فص» و«القاموس 
المحيط) 5 » مادة: فصص. 

5) التّصل: حديدة السيف. «لسان العرب» "/ 301. مادة: نصل» و«العناية على 
الهداية» 8/ 2757 و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 8/ 57". 

0) الحبجلة : بفتحتين» بيت العَرُوْس يزين بالثياب والأسرة والستور. «مختار الصحاح» 


مش كتاب الإرازر سسسسبللل-ل-ل-ل-ل-(-)-يبييسيس امم © 


لأن أسم كل واحد من هذه ينطلق عل مجموع تلك الأجزاء عرفًاء 


الإقرار بالحمل 
قال: ( أو بحمل جارية. أو شاة صح ). 
لأن لتصحيحه وجهاء وهو الوصية من جهة غيره» فيحمل عليه”". 


الإقرار لحمل فلان 
مع بيان سبب صالح لثبوت الملك للمقر له 
قال: ( أو للحمل فإن بين سببًا كالوصية والإرث؛ صح ). 
إذا قال: لحمل فلان علي ألف درهم. فإن قال: أوصي له بها فلان» 
أو مات أبوه فورئه؛ صح الإقرار؛ لأنه أقرّ بسبب صالح لثبوت الملك» 
فيثبت مضافًا إليه» ثم إذا جاءت به في مدة يعلم أن الولد كان موجودًا 


48» مادة حجل. والسان العرب» /١‏ دلاه. مادة: حَجل» و«العناية على 
الهداية» 8/ "5 "ا و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 8/ 757. 

)١(‏ في (أ): (عليه) بدل (إليه). 

0) «الكتاب» ”/ “لىمء و«الهداية» "/ ”2147 و«الاختيار» 2١7١/5”‏ و«تبيين الحقائق» 
ه/ .٠١-‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 751١/7‏ و(كشف الحقائق» 
77 . 

(") «الكتاب») 7/ 85» و«الهداية» "/ 21885 و«الاختيار» 2١77/5‏ و«تبيين الحقائق» 
.15-١ 0‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 257/7 وامجمع الأنهرا 
. 


ةمث 


حين الإقرار؛ لزمهء وإن أتت به ميئًا؛ فالمال للموصيء أو المورث اللذين 
عينهماء فيقسم بين ورثته؛ لأن الإقرار لهما بالحقيقة» فإذا وجد الولد أنتقل 
إليه بعد الولادة» فإذا أتت به ميثًا لم ينتقل» فيبقئ لهماء ولو قال: باعني» 
أو أقرضني؛ لم يلزمه شيء؛ لأنه بيّن سببًا مستحيلًا غير صالح لإضافة 
الوجوب إليه» فيلغو الإقرار'؟ .[+//؛؟] 


الإبهام ف الإقرار للحمل 
قال: ( وإن أبهم يبطله. وأجازه ). 
لمحمد 5آ: أنه أقر بالدين لمن يثبت له بسبب من الأسباب» فصار 
كما لو قال: أستهلكت مالا للجنين”". ولأبي يوسف: أن مطلق الإقرار 
ينصرف إلى الأستدانة والغصب والتجارة» وكل ذلك لا يتصور من 
الجنين» فإن بين سببًا صالحًا كالوصية والإرث؛ حمل عليه تصحيحًا 
لإقراره» وإلا فالأصل أن ينصرف إلئ ما ذكرناء فكأنه"" صرح به 


5 زددق 


5 هك 5ج همك 95 جهمكل. 


2137/7” و«الاختيار)‎ 2١47 «الكتاب مع شرحه اللباب» ؟/ 285 و«الهداية» ؟/‎ )١( 
2757/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام»‎ »15-١١/8 و«تبيين الحقائق»‎ 
.796 و«مجمع الأنهر؛ ؟/‎ 

0) «المبسوط» /1١//1ا9١21,‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ *777., و«الهداية» 147اء و«الاختيار» 
١737/17‏ و«تبيين الحقائق» 2١7/0‏ و«مجمع الأنهر) ؟/ 590. 

0) في (ج): (وكأنه) بدل (فكأنه). 

(8) ينظر المراجع السابقة. 


صصح كتاب الإقرار 


فصل في الاستثناء. وما فى معناه 


استثناء الأكشرء أو الأقلء: أو الكل؛ متصلًا بإقراره 
قال: (إذا أستثنى الأكثرء أو الأقل. متصلًا بإقراره» صح؛ 
ولزم”'" الباقي. فإن أستثنى الكل؛ بطل الأستثناء ). 
الأصل أن الأستثناء تكلم بالباقي بعد المُنْياء هذا هو الصحيح» 
ومعناه: أنه تكلم بالمستثنئ بعد المستثنئ منه» إذ لا فرق بين قول 
القائل: لفلان على درهم. وبين قوله: له علي عشرة إِلّا تسعة. فصح 
أستثناء البعض من الجملة» سواء كان ذلك البعض هو الأقل. 
أو هو الأكثر؛ لأنه يبقئ حقيقة الأستثناء» وهو التكلم بالباقي من 
الجملة بعد الأستثناء» بخلاف ما إذا أستثنى الكل؛ لأنه”" لم يبق (ما 
يكون تكلما به بعده فيكون رجوعا عن الإقرار؛ فلا يسمع» وإنما يعتبر 
فى الأستثناء أن يكون)”" متصلا بالكلام ؟ لأن الأستشناء بيان مغير لصدر 
الكلام» فيتوقف أول الكلام علئ آخرهء إذا كان في الآخر ما يغير 
أوله. لشن و ليكون الكلام كله شِيكًا وَاحَدَاء ومتى أتفصل ؛ 
ثبت موجب صدر الكلام ؛ فلا يتغير عنه من بعد”). 


الفاح انك اشاح الك سي< الف 


)١(‏ في (ب): (لزمه) بدل من (لزم). 

)١(‏ في (أ): (فإنه)ء وفي (ج): (فإن) بدل (لأنه). 

() ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» ”/ 8لا و«المبسوط» 247/1١8‏ و«الاختيار» -١1737/7‏ 
.٠‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 215-١7‏ ولمجمع الأنهر»؛ 1910-797/7. 


تعليق الإقرار بمشيئة النه 

قال: ( ولو قال: إن شاء الله متصلًا؛ بطل الإقرار ). 

لأنه (إما”"' إبطال للإقرار؛ فيبطل» أو تعليق له بالمشيئة؛ فيبطل أيضًا؛ 
إنا لأن الأقرر)9؟ لا يجمل التغليق بالشروط؛: لآن الاقرار إخبان كوت 
الحق. وتعليق الإثبات بالشرط باطل. وإما أنه شرط غير مطلع [ب/154] 
عليه» وأثر الشرط: فين إعدام الحكم فب وجودهء ولا يعلم وجوده» 
فيكون إعدامًا له من الأصلء بخلاف قوله لفلان: عليّ مائة درهم 
إذا متء أو إذا جاء رأس الشهرء أو الفطر؛ لأنه لأجل بيان المدة 
فيكو :تأجيلة ل تعليتاء ألا تر أنه لذ كدية فى التأخيل؛ يصير المال 
نه 

كوهد ظ. ,* يدك * سا 
كتابة لفظ إن شاء النه في آخر صك الإقرار 
قال: ( ولو كتب في آخر الصك؛ فكله باطل» وأعاداه إلئ 
ما ايلنه )0 : 
لما أن العنلة ركني للاشعفاق:: وقد اشعيل علا أشياء لذ تعلق 


)١(‏ لفظ (إما) غير موجود في (ب). 

(؟) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(9) «الكتاب مع شرحه» 7/ لاء و«الهداية» "/ 2.١85‏ و«الاختيار» ؟/ 2١7‏ و«تبيين 
الحقائق» 4/ »١7-١60‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/ 755: والمجمع 
الأنهر) 798/7. 

(5) المعنيل : لو كتب لفظ : (إن شاء الله» في آخر الكتاب الذي فيه إقرار لفلان بحق. فعند 


صصح كتاب الإقرار 


وله: أن الصك جامع» فصار كل كالقضية الواحدة» فانصرف(' إلى 

الكلء فبطل”". 
استثناء الدنانيرء أو الفلوس» أو المكيل» 
أو الموزون من الدراهم 
قال: ( وأبطل أستثناء قفيز ودينار من دراهم» وصححاه 
بالقيمة ). 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وَقِّا: إذا أستثنى الفلوسء, أو المكيل» 
أو الموزون”" من الدراهمء صح الأستغناء”. 

وقال محمد كله : 0/1] لا يجوز”*2؛ لأن الأستثناء إما منع المستثنى 
من" الدخول تحت الحكم السابق بحيث لولاه لدخل فيه» وهذه الأشياء 


لا تدخل لولا الأستثناء» وإما إخراج الشيء عن الحكم المرتب على الأسم 
المتناول'" لذلك الشيء وغيره» والدراهم لا تتناول تلك الأشياء؛ فلم 


أبي حنيفة : الصك كله باطل» وصرف أبو يوسف ومحمد بن الحسن لفظ : «إن شاء 
لله إل ما يليه من الكلام فقط. «منظومة النسفي» لوحة 55/أ» واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة 77١//ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص9١".‏ 

)١‏ ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

») في (ب): (والمكيل والموزون) بدل (أو المكيل أو الموزون). 

2 امختصر الطحاوي» »١١5‏ و(المبسوط» 247/١8‏ و«الحداية» "/ 185ء و«الاختيار» 
؟/ ٠“‏ و«تبيين الحقائق» 8/ 216-١5‏ وامجمع الأنبر» ؟//598-791. 

() ينظر المراجع السابقة. (5) في (ج): (عن) بدل (من). 

(0) في (ب): (متناول) بدلا من (المتناول). 


يصح الأستثناء على الوجهين» وصار كالاستثناء الحيوان» والثياب من 
الدراهم. 

ولهما: أنه تكلم بصيغة الإيجاب والاستثناء؛ فيجب تصحيحهما"") 
ما أمكن» وقد أمكن بحمل الأستثناء على القدر والمالية؛ كأنه قال له: 
[+/»ةاب] علي عشرة دراهم إِلَّا قدر قفيزء أو إلا مالية قفيز من حنطة؛ 
لأنهما”" من لوازم القفيزء بحذف المضافء. وإقامة المضاف إليه 
مقامه؛ لأن الحنطة لما صلحت أن تجب ثمئًا في الذم"" كالدراهم؛ 
صلحت مقدرة للدراهم المستثناة» ثم الأعبل عتدهيناة أنه عرد تن 
الموافقة بين المستثنئ والمستثنئ منه في صلاحية الوجوب في الذمة 
حالا ومؤجلًا فى عقود التجارة؛ صح الأستثناء» وإلا فلا يصح؛ 
كاستثناء العبد والشاة من الدراهمء فإن قيل: لو كان كذلك؛ لما صح 
الأستاء إذا كان المسععدا' باغثبان القبمة أكفر من المستقت ا هنه 
عساو لكونه رجوعًاء وقد صح عندهماء وإن كان أكثر؛ فلا يجب 
على المقر شيء. 

قلنا: الأستثناء تصرف في صيغة [ب/150] الكلامء لا في حكمه. 
ألا ترئ أنه لو قال: نسائي طوالق إِلَّا هؤلاء الأربع؛ لا يقع الطلاق. 
ولو قال: نسائي طوالق إِلَّا نسائي؛ وقع الطلاق. 


)١(‏ لفظ: (تصحيحهما) غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (لهما) بدل (لأنهما). 

() في (أ). (ج): (في الذمة ثمنًا) بتقديم وتأخير. 
(5) في (أ): (ثبت) بدل (ثبتت). 

(5) لفظ (لو) غير موجود في (ج): (ب): (إذا). 


حل كحتاب الإقرار 


وإذا كان الأستثناء تصرفًا فى الصيغةء كان شرط صحة الأستثناء أن 
الصيغة» وأن لا يكون المستثنئئ زائتدًا علئ ما تناوله الصدر في 
الصيغة”''» فعند تحقق هذا الشرط؛ يصح الأستثناء» سواء كان 
المستثنل مساويًا لما يتناوله الصدر في حكم الكلام» أو كان أكثرء 
أو ل 

استثناء الثوبء والشاة من الدراهم 

قال: ( ونبطل استثناء ثوب» وشاة ). 

(إذا قال: لفلان علي ألف درهم إِلّا ثوبّاء أو إلا شاة؛ يبطل الأستثناء 
22000 

وقال الشافعي كلله: يصح (باعتبار أنهما متحدان في جهة المالية"". 

ولنا: أن المجانسة بين الدراهم وبين ما يثبت6'' في الذمة ثمنّاء 


0 


موجودء وما صلح أن يكون ثمًا؛ صلح أن يكون مقدرًا للدراهم. فصار 


)١(‏ عبارة (في الصيغة): غير موجودة في (ج). 

(5) «تبيين الحقائق» 5/ »١16-١5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2755/5 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 77١/ب.‏ 

(» ما بين القوسين غير موجود في (أ)» (ج). 

(84) «مختصر الطحاوي» 2.١١5‏ و«المبسوط») 8١/لا24‏ و«تحفة الفقهاء» ”/ 2١99‏ 
و«الهداية» 7/ 21485 و«(مجمع الأنهر) ؟/1948. 

(0) «التنبيه» 5لالاء و«الوجيز) »5١١/١‏ و١حلية‏ العلماء؛ 2707/8 وافتح العزيز) 
2:0١‏ و«روضة الطالبين» 5//ا١٠5.‏ 

(1) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


تقديره مستثنول من الدراهه"'"'. كنا متا أننا الثوب؛ فليس بثمن أصلا ؛ 

ولهذا لا يجب بمطلق المعاوضة, فإذا لم يصلح ثمئًا؛ لم يصلح 
ا بين 55 : 3 

مقدرا » فبقي المستثنىئ من الدراهم مجهول المقدار؛ فلا يصح : 


١‏ ستثناء كر حنطة: وفقفيرز شعير 
من كر حنطة» وكرٌ شعير 
قال: ( ولو قال: علي كر حنطة وكرٌ شعيرء إِلّا كر حنطة وقفيز 
د شعير ؟ (فا لاستثناء باطل. وأجازه 2 القفيز ). 


إذا :قال غلة كن حظة وكو شعيرع الأ كر سسيظة وقفيو سافان 


الأستعناءدياط عند ا عنيفة ل ويسبا قو حيطة وك ل 0 


وقالا: يصح أستثناء القفيز الشعير من الكر الشعير”". 


لهما : أن أستثناء كر الحنطة من كر الحنطة إنما لا يصح. لا”" باعتبار 


الصيغة بل باعتبار الحكم» فلم يكن الكلام منقطعًا من حيث النظم» فلحق 


000 
زفق 
قرف 


2 
(2) 


فى 
4 


في (ج): (الكلام) بدل (الدراهم). 


في (ب): (مقدارًا) بدل (مقدرًا). 

«الهداية» 9/ 18 والشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١77‏ ب» و(مجمع 
الأنهر) .198/١‏ 

ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

«المبسوط» 41/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 17/أ» و«بدائع الصنائع» /1/ 2317 
و«الاختيار» 7/ 2175 والمجمع الأنهر» ؟//791. 

ينظر المراجع السابقة. 


حح كتاب الإقرار 


أستثناء الشعير» كما لو قال لفلان: عليَ ألف يا فلان إِلّا مائة؛ ص" 
الأستثناء. 
وله: أن أستثناء كر الحنطة لما بطل في حق الحكم؛ لغا هذا القدر من 
الكلام» فقطع النظم لتخلل اللغوء وصار”' كما لو سكت ثم أستثنئ» 
أو قال له: عليَ ألف”" -سبحان الله- إِلّا مائة» بخلاف النداء؛ لأنه 
أستحضار المنادئ””'» وتنبيهه لفهم الأخبارء فلم يكن أجنبيًا من الكلام 
معنيل. أما قوله: سبحان الله؛ فتعجب» والحمد لله؛ شكر”*". فلم تقع 
الملائمة بينه وبين الإقرار؛ ففصل"“. 
ا 
الإقرار بالعرصة 
قال: ( ويصح الإقرار بالعرصة ). 
إذا قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان؛ صح؛ لأن العرصة 
[ج/1548] هي : البقعة دون البناء» فكأنه قال: بياض هذه الدار دون البناء 
لفلان. بخلاف ما لو قال: مكان العرصة الأرض. في الإقرار حيث 
يكون البناء للمقر لهء كالدار إذا أقر بها”". 


)00 في (أ): (يصح) بدل (صح). 0) في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

(0») في (أ): (ألف عليّ) بدل (عليّ ألف) بتقديم وتأخير. 

(5) لفظ (المنادئ): غير موجود في (ج). () في (ج) (فشكر) بدل (شكر). 

(5) «الاختيار»؛ ؟7"5/7١-211"0‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 7١/أ»‏ 
وامجمع الأنهر» . 

0) «الكتاب» *'/هى و«الهداية» #/ 86١ء.‏ و«الاختيار» 7/ 170. و«تبيين الحقائق») 
6/,, ««الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 1 50”*؛, و«مجمع الأنهرا) 
؟/-1594. 


الإقرار بالدارء واستثناء بنائها 


قال: ( ويبطل أستثناء البناء من الدار ). 


إذا أقر لزيد بدار» واستثنئ بناءها لنفسه؛ لم يصح الأستثناء» وللمقر له 


البناء والدار جميعًا؛ لأن البناء داخل فى الإقرار معن لا لفطّاء والاستكثناء 
تصرف في اللفظ؛ فلم يصح الأستثناء''". وعلئ هذا الفص في الخاتمء 
والنخلةء والبستانء فإنه نظير الدار؛ لأنها”" تدخل تبعًا لا لفظّاء 
بخلاف ما لو قال: إِلّا ثلثهاء أو بينًا منها؛ لأنه داخلٌ لفمّا0". 


يق 


زفق 
فرف 


فق 
)0 
03( 


الإقرار بثمن عبد اشتراه ولم يقبضه 
قال: ( ولو قال: علي" ألف من ثمن عبد لم أقبضه فإن عبنه 
سلم وتسلم» وإلا فعليه الألف» ولا يصدق في عدم 
القبض مطلفًا”"'. وصدقاه إن وصل ). 
هذِه المسألة علئ وجوه: أحدها: أن يقول له”"©2: على ألف درهم من 


«الكتاب» ”/4/ا-١٠4.‏ و«الهداية» "/ 46١ء‏ و«الاختيار» ”/ ».١8‏ و«تبيين 
الحقائق» .١1,-١6/80‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام»؛ ؟/50”, 
و«مجمع الأنهر» 7/ 198. 

لفظ (لأنها): غير موجود فى (ب). 

«الهداية» “ا/ 2١86‏ و«الاختيار» 6/7" وا«تبيين الحقائق» 85//ا١اء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ”/ 2750 ولمجمع الأنهر) 199/7. 

لفظ (عليٌّ) : غير موجود في 54 (ب). 

لفظ (مطلقا): غير موجود في (ب). 

لفظ (له): غير موجود في (ج). 


سب كتاب الإفرار 


ثمن عبد آشتريته منه ولم أقبضه. فإذا ذكر عبدًا بعينه؛ قيل للمقر له: إن شئت 
فسلم العبد وتسلم الألف. وإلا فلا شيء لكء. فإذا''' صدقه في عدم 
القبض (/:15ب] وسلّمه؛ فالجواب”" ما ذكر في الكتاب”". فإن الثابت 
بتصادقهما كالثابت بالمعاينة”*“. والوجه الثاني: أن يقول المقر له: 


العبد عبدك ما بعتك غير هذا. وجوابه: وجوب المال على المقر؛, 


لإقراره به عند سلامة العبد له» وقد سلم””©. والوجه الثالث: العبد عبدي 
ما بعتك. وجوابه: أن المقر لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يقر بما أقر إِلَّا عوضًا 
عن العبدء فلا يلزمه دونه» فلو قال مع ذلك: إنما بعتك عبدًا آخر غيره؛ 
يتحالفان؛ لأن كلا منهما مدع ومنكر؛ أما المقر فيدعي عليه تسليم 
العبد الذي عينه» وهو ا والمقر [ب/ه؟١ب]‏ له يدعي عليه الألف 
ببيع غيره وهو ينكرء وإذا تحالفا بطل المال”". وهذه الوجوه إذا عين 


)١(‏ في (ج): (فإن) بدل (فإذا). 

(؟) في (ج): زيادة (علىئ) بعد (فالجواب). 

() والمراد بالكتاب هو: «مجمع البحرين»» والجواب هو (وتسلم)؛ أي: تسلم الثمن. 
قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 177/أ: (فإن عينه)؛ أي: إن ذكر 
عبدًا بعينه» وصدته المقر له في شرائه وعدم قبضه (سلم) المقر الثمن إلى المقر له 
(وتسلم)؛ أي: أخذ العبد منه أتفاقا. 

(4) «مختصر الطحاوي» 8١١ء.‏ و«الكتاب» 47/7 و«الميسوط) 2575-95١/١8‏ 
و«الهداية» “/ 2340 و«الاختيار» ”/ ه"1١2975-1‏ و«تبيين الحقائق» ه//7١.‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» 2١1١5‏ و«الكتاب» ؟/ 247 و«المبسوط» 8١/"71ء‏ و«الهداية» 
“'/ همكء و«الاختيار» 2975/7 و«تبيين الحقائق» ١8/6‏ 

() في (ج): (منكر) بدل (ينكر). 

0) «المبسوط» .77/١8‏ و«الهداية» "ا/ ,.١88‏ و«الاختيار» 2٠75/75‏ و«تبيين الحقائق» 
6, وامجمع الأنهر» 2799/7 و(منحة الخالق» /ا/ 7067. 


العبد» فإن لم يعينه؛ لزمه الألف ولا يصدق في قوله: ما قبضته» عند أبي 
حنيفة وليه مطلقاء ل ا 

وقالا: إن وصل”" ' ضدق: ولا يلزمه شيء. ا ' فصل»ء فإن أنكر 
المقر له سبب الوجوب» لم يصدق» وإن صدقه فالقول قول المقر”*'؛ وهذا 
لأنه أقر بوجوب المال مضافًا إلئ سببه وهو البيع» فإن وافقه الطالب على 
السبب والوجوب؛ لا يتأكد به من دون القبض» والمقر منكر للقبض» كان 
القول للمنكرء وإن كذبه في السبب؛ كان صدر كلاه المقر إيجابًا مطلقًاء 
وآخره”' مغيرًا لأوله» فيعتبر أن يكون موصولا ؛ إذ بيان التعيين يشترط فيه 
الال ولأبي حنيفة طَيلبه : أنه رجوعء فإن صدر كلامه -وهو قوله: 
عليّ للإيجاب”"'» وإنكاره القبض في المبيع الغير المعين- ينافي الوجوب» 
ألا ترئ أن جهالة المبيع مقارنة كانت أو طارئة [ج/42اب] عليه» كما إذا 
أشترئ غبدًا ثم نسياء”*؟؟ سنب أختلاطه بين أمغاله + توجب قلاك 
المبيع» وإذا هلك المبيع؛ اطع اهيا فكان رجوعًاء والرجوع عن 


2185-1١86 /# و«الهداية»‎ 2.55/١8 ول«المبسوط»‎ »١6 «مختصر الطحاوي»‎ )١( 
.١18/06 و«تبيين الحقائق»‎ »١75 7/7 و«الاختيار»‎ 

0) في (ج): (فصل) بدلا من (وصل). 

© في (أ): (فإن) بدلا من (وإن). 

4 حر المزاجه السابقة. 

(0) في (ج): (وآخر) بدلا من (وآخره). 

(5) «مختصر الطحاوي») 2.١١8‏ و«المبسوط») 2757/١4‏ و«الهداية» "/ 2185-1١46‏ 
و«الاختيار») 2١75/7‏ و«تبيين الحقائق» .١187/6‏ 

0) فى (ب): (الإيجاب) بدل (للإيجاب). 

40" فى ع اتبيه فدلا الى الانشناء) 1 لمشي 4 الى لهي لفتحا قكان .للك العيف الكيا* 
شرح فتح القدير» 8/ 55717. 


سس كتاب الإقرار 


الإقرار”'؟ لا يصح موصولًَا ومفصولا”". ولو كان”" قال: أبتعت منه 
بيعا20 إِلّا أني لم أقبضه:فالقول قول المقر بالإجماء” ؟ لأنه ليس 
من ضرورة البيع القبض» بخلاف الإقرار بوجب الثمن”". 


5 هن 5 همك تت 
الإقرار بثمن شيء محرم 
قال: (أو من ثمن خمر لغا. وعليه الألف ). 
هذه المسألة فرع مسألة سابقتها. إذا قال: له عليّ ألف من ثمن خمر 
ودر لزمته الألف» ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة طلفنه ) وصل أه'*) 


.5 0 (ه4) 


(1) في (ج): (الأقوال) بدلا من (الإقرار). 

(؟) «المبسوط») 8١/؟7؟-"7.‏ و«الهداية» 9ا/ 2185-١486‏ ود«الاختيار» 2١75/79‏ 
و«(تبيين الحقائق» .١187/8‏ 

(9) لفظ (كان): غير موجود في (ج). «(54) في (أ): (عبدًا) بدل (بيعًا). 

(5) بيعًا: أي مبيعًا. «العناية على الهداية» 4/ 250 و«تكملة فتح القدير؛ 8/ 56". 

(5) «الهداية» 7/7 187ء2 و”تبيين الحقائق» 19/0» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة *١/أء‏ و«تكملة البحر الرائق» /ا/ 785. 

(0) ينظر المراجع السابقة. وقال ابن عابدين في «منحة الخالق على البحر الرائق» /٠‏ 
707: قوله : (ولو قال: إني آشتريت منه مبيعًا ...إلخ). الفرق بينه وبين ما قبله هو أنه 
ليس فيه قوله : له عليّ. قال في «البزازية»: والفرق أبتداء ثمة بالاعتراف» وهنا أبتداء 
بالبيع. اه 

0) في (ب). (ج): (أو) بدلا من (أم). 

(9) «المبسوط» .57/١8‏ و«الهداية» 2185/7 و«تبيين الحقائق» 2١48/0‏ و«شرح 
الوقاية» 2١74/7‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) :© وامجمع 
الأنهر؛ 7/5 799ء و«اللباب في شرح الكتاب» 87/7. 


4 


م 


وعندهما”': يصدق إن وصل”". ولا يلزمه الألف”"؛ لأنه بين بآخر 
كلامه أنه”؟“ لم يرد الإيجاب على نفسهء وهذا بيان مغير» فيقبل موصولا 
كا لاستثناء با لج 
وله : أنه رجوع» فلا يسمع مطلقًا ؛ لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون 
واجمًا وأول كلامه للوجوب. أما الأستثناء بالمشبه فتعليق » وما نحن فيه 
إبطال فافترةا0". 
5 > هت تتوعد قل 5 موجيودكل 
الإقرار بثمن متاع أو قرضء وادعاؤه أنها زيوف,. 
أو نبهرجة: أو ستوقة» أو رصاص 
قال: (أو من ثمن متاعء أو قرض.ء وهي زيوف. 
أو تبهرجة2"0, أو ستوقة. أو رصاص» أو إلا أنها 
زيوف» فالجياد لازمه» وصدقاه إن وصل )00. 


)١(‏ في (ب): (وعنهما) بدلا من (وعندهما). 

(0) في (أ). (ج): (فصل) بدل (وصل). 

(9) ينظر المراجع السابقة. (5) في (ج): زيادة (إذا) بعد (أنه). 

(6) «المبسوط» 8١/؟57.‏ و«الهداية» 7/7 185١ء‏ و«تبيين الحقائق» »١18/0‏ و«اللياب في 
شرح الكتاب» 7/ 87. 

() «المبسوط») 7/١48‏ 77ء و«الهداية» "ا/ »١85‏ و«تبيين الحقائق» 0/ »١8‏ و«اللباب فى 
شرح الكتاب» ؟7/ 47. ْ 

إف4 نبَهْرّجة : النبهرج الرديء من الشيء» ودرهم بهرج أي رديء. «مختار الصحاح» ا 
مادة: بهرجء و«المصباح المنير» 2.55/١‏ مادة: بهرج» و«التوقيف عل مهمات 
التعاريف» .١57‏ و«المعجم الوسيط» /١‏ "الاء مادة: بهرج. 

(4) المعنئ: إذا قال: له عليّ ألف درهم من ثمن متاع أو قرضء» وادعئئ أنها زيوف» 


حل كتاب اقزر بإ --س-س-س-بي-ب[ 3 ( 


لأنه بيان معين فيجب موصولًَا كالشرط والاستثناء وهمذا؛ لأن أسم 
الدراهم يتناول الزيوف بالحقيقة» والستوقة بالمجازء إِلّا أنه إذا أطلق 
أسم الدراهم أنصرف إلى الجيادء إِلّا أن يتصل كلامه بما يغير9) 
ددري "رسن ا لزان لتنا دوعر كهنا لوال 1 لا نهنا رازن 
خمسة. وله: أن ذلك رجوع؛ لأن العقد يقتضي سلامة العوضين عن 
العيب» والزيافة عيب في الثمن» وادعاء العيب رجوع عن بعض موجب 
العقدء وصار”" كما إذا قال: بعتك معيبًا. وقال المشتري: بعتنيه سليمًا. 
فإن القول للمشتري. 

وأما الستوقة فليست من الأثمان» وعقد البيع يرد على الثمن» فأول 
الكلام إقرار به وآخره رجوعٌ عنه (ب/؛14ب] فلا يصحء وهلذا بخلاف 
قوله إلا افانورة خمينةة لأ ذللع الفا 

وأما الجودة فاستثناء وصف, واستثناء الوصف والتبع لا يجوز من 
المتبوعء كاستثناء البناء من الدارء وبخلاف قوله: له علي كر حنطة من 
ثمن العبد إلا أنها رديئة» حيث يصدق؛ وصل أم فصل”*2؛ لأن الرداءة 


أو نبهرجة» أو ستوقة» أو رصاص؛ لم يصدق عند أبي حنيفة» وصل قوله أم فصل» ‏ 
ولزمه الجيادء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يصدق؛ إذا وصل ولم يلزمه 
شيء» وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له» ويلزمه الجياد. ينظر في هذه المسألة : 
«المبسوط» 8١/5١ء‏ و«الهداية» 2١85/7‏ و«تبيين الحقائق» 2١9/60‏ و«شرح 
الوقاية» ٠785/7‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) *» والمجمع 
الأنهر» ؟/00-749٠.‏ و«اللباب في شرح الكتاب» ؟45/7. 

(1) في (ج): (غير) بدلا من (بغير). 

(؟) في (أ): (فصار) بدل (وصار). 

(9) في (أ): (مقدر) بدل (مقدار). 

(5) في (ب)», (ج): (فصل أو وصل) بدل (وصل أم فصل). 


عسبييب 
نوع لا عيب» فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنهاء ألا ترئ أنها إذا 
جنلف تنثاء لم يعهم الحند إلا ينان الشف فيل آنه الع ي0؟ 
بخلاف ما إذا أطلق العقد.ء حيث ينصرف إلول غالب نقد البلد. 
وهو الجياد ظاهرًا”"'. وعن أبي حنيفة نه في غير رواية الأصول: أنه 
في القرض يصدق في الزيوف إذا وصل”"؛ لأن القرض يوجب رد 
مثل”*' ما قبض» وقد يكون المقبوض زيفًاء كما في الغصب. لكن 
الظاهر من الرواية أنه لا يصدق”“؛ لأن التعامل إنما يكون بالجياد 
[ج/:5] فانصرف مطلقها إليهاء وبخلاف ما إذا 67/1 قال: غصبت منه 
". ثم قال: هي زيوف أو نبهرجة» حيث يصدق مطلقًاء 
وإن قال: ستوقة أو رصاص صدق إن وصل؛ لأن الغصب والإيداع 
يردّان على الكل فكان بيانّاء والبيع يرد على الجياد؛ لدفع الحاجةء 
قافك فا" . .والإشارة إلى السهرجةة والبشوقة: والرصاصض »+ واستحناء 
الزيوف» من الزوائد. 


ألفا أو أودعنيه 


)١(‏ في (ج): (بتبع) بدلا من (ببيع). 

(؟) «الهداية» 2١85/7‏ و«تبيين الحقائق» »75١-١9/0‏ و«كشف الحقائق) ”7/7 5؟7١.‏ 

() «الهداية» / 2١85‏ و«تبيين الحقائق» ه/ » واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة 0/0 

(5) لفظ (مثل): غير موجود في (ب). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

في (ب).» (ج): (أودعني) بدلا من (أودعنيه). 

(0) «الهداية» 2185/7 و«”تبيين الحقائق» 0/ 2٠١‏ و«شرح الوقاية» ؟/ 2١115‏ و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 17/ ب. 


سس كتاب اشرو سس يبلي © 


أقر بغصب ثوبء ثم جاء به معيبًا 
قال : (أو بغصب ثوب» وجاء به معيبًا ' 000 القول له ). 


لأن الغصب لا يختص بالسليم» بل يرد على السليم والمعيب» فكان 
القول قوله”47 لأنهاهو الفابيضي”. 


و تجيهق ت تممتل 
الإقرار بدفع ألف إليهء إلا أنه لم يقبضها 


قال: ( ويلزمه بقوله: دفع إليّ ألما فلم أقبض متصلاء 
وخالفه ). 


قال أبو يوسف كنه: إذا قال: دفع إلت”*"» أو نقدني ألما فلم أقبض. 
متصلًا بالكلام الأول؛ لا يصدق في عدم القبض”". 

وقال محمد كه: يصدق""؛ لأن الدفع والنقد كما يستعمل في 
الإقباضء كذلك يستعمل في التخلية» والتمكن من القبض» فلو أراد 
التخلية؛ صدقء. وههذا كما إذا قال: اقرضنتدى: أو أودعتني» 


)١(‏ في (ج): (وكان) (فكان). 

)١(‏ في (ب»): زيادة (في ذلك) بعد قوله «القول». 

(”*) «الكتاب» ”/ الى و«الهداية» "/ /41١9ء‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 2٠7١‏ ولاشرح الوقاية» 
25/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 5 و«(كشف الحقائق» ”"/ 
5 

(:) في (ب): زيادة (ألقَا) بعد (إلى). 

(5) «المبسوط» .75/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 0؟/بء و«بدائع الصنائع» /ا/ 
2307» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 177/ ب. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


مم5 بل 


أو أعطيتني''" ألقّاء أو وضعت عندي فلم أقبضء فإن القول له. 

ولأبي يوسف 885: أنه أقر بفعل لا يتم إِلّا بهماء فكان قوله: لم 
أقبض. رجوعًا؛ فلم يسمع؛ لأن النقد أو الدفع فعل أبتداؤه من الدافع » 
وانتهاؤه بالقابض» فإذا قال: لم أقبض. فقد رجع عن بعض ما أقر به» 
كما لو قال: غضيةحيتة ألما فلم يتركني أن أذهب به حتى أسترده 
مني”". بخلاف الإقراضء والإيداع. والإسلاف؛ لأنها عقودء 
وأنها لا تقتضى القتبض ضرورة» (وكذلك الؤيداع. والإعطاء. وكذلك 
وضعت عندي؛ إذ الوضع لا يقتضي القبض م إذ هو ينبئ عن 
التتخلية(؟) 

5ت وترعهمفل و وهل 
مصادفة المقر له المقر على أصل الدينء ومخالفته 
في وصفه: أو سببه, أو المستحق له 

قال: ( ولو أقر له بزيوف» فقال: بل هى جياد» أو من ثمن 

عبدء فقال: بل جارية» أو قرض » أو لكء» فقال: بل 

لفلان. حكمنا بإقراره. له ببطلانه ). 


إذا قال: لك علي ألف درهم زيوف» فقال: بل هي جياد» قال علماؤنا 


)١‏ عبارة (أو أعطيتني): غير موجودة في (أ). 

(؟) في (ج): (منه) بدلا من (مني). 

(») ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(5) «المبسوط» 8// 2.55 و«بدائع الصنائع» /ا//1١7»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة 7١١/ب.‏ 


لاعتو ىر بإ ب بيبيبباااس# 0 


القلانة” يده الؤيوق7 1 . 

وقال زفر كُدله: يبطل إقراره”". 

وكذا لو قال: علي ألف درهم من ثمن عبدء فقال”"': بل ثمن جارية. 
أو قال: بل هي قرض؛ بطل عند زفر”*؟ كلله؛ لأن إقراره بالزيوف بطل؛ 
لتكذيب المقرٌ له وادعاء المقر له الجياد عليهء لم يثبت؛ لإنكار المقر 
التفانه فله””2 يثبت عرو و30 واريوق جو الما دق 


ولنا: أن التكذيب لم يحصل في أصل الدين» وإنما حصل في 
الوصف. وهو الزيافة» أو الذكورة» وبطلان الوصف لا يوجب بطلان 
الأصل”*". وكذلك المسألة الثالثة فإنه كذبه. إن الألف لهء فأبطل إقراره 
له بتكذيبه إياه» وادعاؤه عليه ألما لغيره غير ثابت» فيبطل أصاد". 
وعندنا : يأخذ المقر له منهء ويدفعه إليل فلان إن أدعاه؛ لأن كون الألف 
على المقر ثابت بتصادقهماء لكن المقر يدعي أن الألف لهذاء وهذا 


يقول: هى لفلان» فقد صدقه أنه عليه» وقد أقر به لفلان"'. 


)١(‏ «المبسوط» /١8‏ 21480 و«منظومة النسفي» لوحة /٠١7‏ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١7”‏ بء و«المستجمع شرح المجمع» ص١؟5.‏ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(9) لفظ (فقال): غير موجود في (ج). 

(4» ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (أ)» (ج): (ولم) بدلا من (قلم). 

() في (ج): (إلا) بدل (لا). 

0 في (ج): (أو) بدل (ولا). 

(8) «المبسوط» .180/١8‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ”177/ ب. 

(9) «المبسوط» 2188/١8‏ و«منظومة التسفي» لوحة /١١7‏ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١77”‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع») ص١77.‏ 


54د د 


الإفرار 
بأن هذا الشيء لغلانء وأنه ابتاعه منهء وبرهن 

قال: ( ولو قال: هو لك أبتعته منك متصلاء وبرهن؛ قبلناه ). 

إذا قال: هذا الشيء لك أبتعته منك بكذاء متصلًا بكلامه الأول» ثم 
أقام البينة على الأبتياع 1+/41؟ب] منه؟ تقبل بينتهء ويقضي بها عندنا”'". 

وقال زفر كدله: إقراره صحيح» ودعواه الأبتياع منه باطلة'"”"؛ لمكان 
التناقض. 

ولنا : أن معنول قوله: هو لك أبتعته منه. أنه كان لك وقد أبتعته منك؛ 
لأن الظاهر من حالة عدم التناقضء فيحمل كلامه علئ ذلك تحريًا للصحة 
إذا قام الدليل» وهو ظاهر الحالء إِلّا أن إضمار ذلك خلاف الظاهرء 
فلا يصدق إلا بالبينة©. 


هك 2-2-5 527 همك 


/١7 ب» ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ /٠١7” «منظومة النسفى» لوحة‎ )١( 
.5١١؟ص بء و«المستجمع شرح المجمع»)‎ 

(0) في (أ): (باطل) بدل (باطلة). 

(9) ينظر المراجع السابقة. 


2 شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ا1/بء و«المستجمع شرح المجمع» 
ص ؟737. 


حل كتاب الإقرار ب 02 


١ ْ‏ دلق 
ادعى التركة دينًا له 
وادعى آخر أنها وديعة له» وصدقهما الوارث 


قال: ( ولو أدعى التركة ديئاء وآخر وديعة. صنل يوي 
الوارث؛ فهما يقتسمانهاء ورجحا الوديعة ). 


رجل قال لآخر: هذه" الألف التى تركها أبوك وديعة لى”* عنده. 
وقال آخر: لي علئل أبيك ألف درهم. فقال الوارث: صدقتما. 
قال آبو تختيقة وق تون الالف مقسومة نيما نمه 0 


3 


وقالا: صاحب الوديعة أحق بالألف"2؛ لأن حقه يثبت في عين 
الألفء والدين يثبت في الذمة أولاء ثم ينتقل إلى العين فكانت الوديعة 
متفحفة حال" الألتفال من الدنة "ان العهة:فكانك” الوديغة أسيقة 
كان" مرا طبيا | خو وها 77 كلها الو كان الشرو ا اوعد لب 


1) قال العيني في «المستجمع» ص777: هذا الفصل في الدعاوي في الأقارير وغيرها. 

(0) في (ب): (وصدقه) بدلا من (صدقهما). 

6) في (ج): (هذا) بدل (هذه). 

(5) لفظ (لى): غير موجود فى (ب). 

)2 «المبسوط» 22/4 و«منظومة النسفي» لوحة 76/ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١”‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ص١7"7.‏ 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ج): (وكانت) بدل (فكانت). 

(6) في (ب): (وكان) بدل (فكان). 

(9) في (ب): (فصار) بدل (وصار). 

)05١(‏ في (ب): (فصدقهما) بدل (وصدقهما). 


4 ب د 


وله: أن ظهور الدين والوديعة معّاء فيتحاصّان('» كما لو أقر بالدين 
ثم بالوديعة» إذا الإقرار من الوارث بالدين على الميت يتناوله التركة؛ لأنه 
حقه لا الذمة» فقد وقعا معاء بخلاف المورث”"'. 
تنازع العتق والدين في التركة 
قال: ( ولو ترك عبدًا قيمته ألفٌ يدعي إعتاقّاء وآخر ديئًا 
مستغرثًا فالدين أوليل» والعبد يسعيلء. وأسقطاهء 
وأطلقاه ). 
رجل مات» وترك عبدّاء قيمته ألف درهمء فقال العبد للوارث: 
أعتقني أبوك في [7/1٠1ب]‏ زمن الصحة. وقال آخر: لي علئ أبيك ألف 
درهم. فقال: صدقتما؛ يعتق العبد» ويسعئ في قيمته» فيصرف ا 


8 5 5 5 )0 > لاله » 


)١(‏ فيتحاصان: من المحاصة؛ أي: المقاسمةء يقال: تحاص القوم؛ أي: أقتسموا 
حصصًاء وحاصه محاصة وحصاصًا: قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته. 
«مختار الصحاح» 5٠‏ » مادة: حصصء والسان العرب» 2.50/١‏ مادة: 
حصص. ««المصباح المنيره .١9/١‏ مادة: حصصء. و«المعجم الوسيط» 
0. مادة: حصص. 

(؟) «المبسوط» .»45-46/١8‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١77‏ ب» 
1/5 

في (ب): (إلئ) بدلا من (في). 

(5) «المبسوط» 2188/١8‏ و«متنظومة النسفي» لوحة 0؟/ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 75١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة (777). 


حح كتاب الإقرار 


وقالا: يعتق العبدء ولا يسع في شيء» ولا شيء لصاحب الدين”". 

لهما: أن الدين والإعتاق في الصحة ظهرا معًا بتصديق”'". الوارث 
بكلام واحد”". فصار كما لو وجدا في الصحة معًاء ثم الإعتاق في 
الضحة لا بوجي ”السعاية وان كان على المسق :دين والدينة والحتق 
ثبتا معًا؛ فيثبت الدين في الذَّمة والعتق في العبد معّاء وعند أنتقال الدين 
من الذمة إلى العبدء» وهو حر؛ فلا يتعلق برقبته. 

وله: أن الإقرار بالدين أقوئ من الإقرار بالعتق؛ ألا ترئ أن الإقرار 
بالدين في المرض يعتبر من جميع المال» والإقرار بالعتق فيه يعتبر من ثلث 
المال» والأقوئ يرفع الأدنئ» فكان”*' من قضية”” ذلك أن لا ينزل العتق» 
إِلّا أن العتق إذا نزل2 حقيقة أمتنع رفعه» فقلنا: نرفعه معن بإيحاب 
السعاية عليه» وصرفناها في [ب/:14] الدين رعاية للحقين”". 


تعوعاق تعره فى تعوعق 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(0) في (ج): (فتصديق) بدلا من (بتصديق). 

) لفظ (واحد): غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(0) في (ج): (وصية) بدل (قضية). 

(5) في (ج): (نوئى) بدل (نزل). 

0) «المبسوط» 2١١8/١8‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 75١/أ.‏ 


لم7 ادس 


الإقرار بثبوت اليد للمقر له» وادعاؤه 
استحقاق العين المقر بها 
قال: (أو قال: أسكنته داري» ثم أخذتهاء أو وضعت ثوبي 
عندهء ثم أخذته. فقال: بل هما لي؛ فالقول للمقرء 
وقالا: له. وعليل هذا الإجارة والعارية ). 
1+ 60"] رجل قال: أسكنت فلانًا داري» ثم أخذتها منه» أو وضعت 
ثوبي عنده» ثم أخذته منه» أو خاط ثوبي بدرهم» ثم أخذته منهء أو أعرته 
إياه؛ ثم قبضته''' منهء فقال فلان: بل الثوب”' والدار لي» فالقول قول 
المقر عند أبي حنيفة ويه" ': وهو الأستحسان. 
وقالا: القول قول المقر له”*'» وهو القياس؛ لأنه أقر بثبوت اليد للمقر 
لهء ثم أدعى أستحقاق العين المقر بها””"» وفلان ينكرء والقول قول المنكر 
مع يمينه» كما لو قال: أخذت منك ألف درهم كانت لي عندك وديعة» وقال 
وله: أنه ذو اليد في الحال» ومدع أن ما في يده لهء وإنما أقر بثبوت 
اليد للغير عليهء فكان القول قوله في كيفية الإثبات؛ لكونه أعرف بهء كما 


)١(‏ لفظ (منه): غير موجود في (). (ج). 

60) فى (ب): زيادة (لى) بعد (الثوب). 

إفرة اببدائع الصنائع» ا و«الهداية» / 2.1848 و«تبيين الحقائق» ه/ ,»١‏ ولمجمع 
الأنهر) 270١/7‏ و«غنية ذوي الإحكام في درر الأحكام» 7/ 151-777 واكشف 
الحقائق» 7/ 785؟7١.‏ 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (لها) بدل (بها). 


حح كتاب الإقرار لله 


لو كانت الدار معروفة أنها له» بخلاف الوديعة؛ لأن اليد في الإجارة 
والاغارة ستوورية: ل ديت إلا الاسفاء المنققة ‏ فكون عدم فيما وزاء 
ذلك» فلا يكون الإقرار بهما إقرارًا باليد لفلان مطلقًا. وأما فى الوديعة؛ 
فاليد مقصودة؛ إذ الإيداع إثبات اليد قصدّاء فيكون إقرارًا باليد للمودع» 
وهلذا بخلاف قوله: قبضت من فلان ألقًا كانت لى عليه» أو أقرضته 
إياها"'' ثم أخذتهاء فقال: ما كان لك عليّ شيء قطء وإنما أخذتها 
منى غصبًاء حتيل يكون القول لفلان؛ لأن الديون تقضوا بأمثالها بواسطة 
القبض المضمون» فقد أقر بسبب الضمانء وادعيئل تملكه بما يدعيه عليه 
مقاصة» وهو منكرء فكان القول له مع اليمين» وأما هنا" فالمقبوض 
عين ما أدعيل فيه الإجارة والإعارة» فافترقا”". والإشارة إلى الإجارة» 
والعارية من الزوائد. 
تتهف تهت تمق 
تواضعا على البيع تلجئة, ثم تبايعا في مجلس آخرء 
ثم اختلفا بعد ذلك 
قال: ( ولو تواضعا سرًا على البيع تلجئةء ثم أطلقاه واختلفا 
فى البناء والابتداء ؛ فالقول لمدعى الحواز. وأبطلاه 
ما لم يتفقا على الصحة )0. 

)١(‏ في (ب): (إياه) بدل (إياها). 
(0) في (ب): (ههنا) بدل (هنا). 
(”) «الهداية» / 2١88‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 017١‏ ولمجمع الأنهر» ؟/7"01. 


6 قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة “1/1 -- [ههنا صورة أخرئ» 


ب د 


رجلان آتفقا سرًا علئ أن يتبايعا تلجئة لشيء كان البائع يخاف"'' أن 
يغصب منهء ثم قال المالك في مجلس آخر: بعتكه بألف. وقبل الآخر 
البيع» ثم أختلفا بعد ذلك» فقال أحدهما: بنينا علئ ما فعلنا من تلك 
المواضعة» وقال الآخر: أبتدأنا البيع واستأنفناه. قال أبو حنيفة ل : 


البيع جائزء والقول قول مدعي جوازه وصحته”". 


وقالا: هو فاسدٌ حتئ يتصادقا على أن البيع صحيخ”". 

لهما: أن الظاهر من حالهما بعد أن تواضعا على البيع تلجئة 
أن منمضيا عل بها “نوها غليةة فكان**" القول» فول كع انشدين له 
الظاهر. 


عندهء خلاقًا لهماء ثم إن كان غرض المصنف بيان الخلاف في صورة أختلافهما 
فقطء كان يكفي أن يقول: إذا أختلفا في البناء والابتداء؛ فالعقد جائزء ولم يحتج 
إل إرداف قولهما؛ لأنه في طرف النفي» وإن كان غرضه بيان الخلاف في الصورتين 
من الصور الأربع؛ كان ينبغي أن يبين مذهبه في الصورة التي لم يحضرهما شيء: 
كما بِيّن مذهبهما فيها بقوله: (وأبطلاه ما لم يتفقا على الصحة)» ويمكن أن يتكلف 
في جوابه: بأن غرضه بيان الخلاف في الصورتين» لكن حكم تلك الصورة كان 
معلومًا من عبارته؛ لأن ترجيح الإمام مدعي الجواز إذا أختلف. يدل علئ أن الصحة 
أصل عنده في كل عقد؛ إذ هو الظاهرء والمواضعة ينفسخ بهء ما لم يتفقا على 
الفساد وهو البناء» فلم يحتج إلئ تصريح تلك الصورة» واكتفئ بإرداف قولهماء نعم 
لو قال: واختلفا في البناء والابتداء» أو أتفقا علئ أن أشياء منهما لم يحضرهماء 
فالعقد جائزء كان أظهر وأجمل وأخصر. اه. 

)١(‏ في (ب): (يخاف البائع) بدل (البائع يخاف) بتقديم وتأخير. 

(؟) «المبسوط» 2١75/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 77/أ. و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة »1/١75‏ و«المستجمع شرح المجمع؛ ص”577. 

) ينظر المراجع السابقة. (5) لفظ (علئ): غير موجود في (ب). 

(5) في (أ): (كان) وفي (ج) (وكان) بدل (فكان). 


حص كتاب الإقرار ب ل مل 


وله: أن الظاهر يشهد لمدعي الصحة:» إذ الظاهر من حال العاقل 
المتدين أن لا يرتكب”'' المحرم» والعصيان» فكان القول قوله في أنهما 
أقدما على العقد بالجدء لا بالهزل”". 


اتغعا على البيع بألف سرّاء وتعاقدا في العلانية بألفين 
قال: (أو على ألف سرًا وألفين جهرًا وعقدا"" بهماء فالثمن 
بهما”؟. وقالا: 6 


إذا تواضعا في السر على البيع بألف. وتعاقدا في العلانية بألفين 
[+/ .هاب علا أن20 هذه الزيادة سمعة» وقامت بذلك بينة» أو”" تصادقا 
علئ ذلك» فالثمن ألفان عند أبي حنيفة ؤه”*. 

وقالا: الألف”“؛ لأن البيع يستغني عن الألف الزائدة» وقد جعلاه 
هزلا”''"» فيكون كذلك كما في النكاح. 


)١(‏ في (ج): (لا يركب) بدل (لا يرتكب). 

(؟) «المبسوط» »175/١8‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 5١/أ.‏ 

(6) في (أ): (وعقداه) بدل (وعقدا). 

(5) لفظ (فالثئمن بهما) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (متئ) بدل (هي). 

() لفظ (أن): غيره موجود في (ج). 

)© في (ج): (و) بدل (أو). 

(8) «المبسوط» 2١75/١8‏ و«منظومة النسفي» 1/75أ» و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 5١/ب.‏ 

(9) ينظر المراجع السابقة. : 

29١(‏ في (ج): (نزلا) بدل (هزلا). 


اح 0 


وله: أن البيع لا يصح بدون الثمن» والثمن المذكور هو ألفان 
فيتعلق”'' العقد بماء بخلاف النكاح حيث يصح 1358/7] بدون تسمية 
ال 


دتعت دوعق و عاق 
دعوى صبي في يد رجل أنه ابن لآخر 


قال: ( ولو أدعيل صبي في يد رجل أنه ابن آخر وأمه أم ولد 
له؛ فصدقه وادّعاهما ذو اليد فهما له وجعلا القول 


للصبى ). 
إذا كان في يد رجل غلامٌ فقال: أنا ابن فلان وأمي أم ولد له؛ فصدقه 
فلان وقال ذو اليد: بل أنت عبدي وأمك أمة لى» فالقول قول ذي اليد عند 
أ حونة؟؟ وشب وقا0ة القول قول:العك9: وعلرة هذا لو قال العلد 
بي : هش 3 3 


لذي اليد: أنا ابنك من أم ولدك هزه وكذبه [ب/5واب] ذو ال 
لهما: أنه لم يقر بالرق» ولكن أدعئل أنه أنعلق”"" حرًا. 


)١(‏ في (ج): (فتعلق) بدل (فيتعلق). 

(؟) «المبسوط» 2١70/١8‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١75‏ ب. 

() «المبسوط» »١66/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 76/أ» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 75١/ب.‏ 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(0) «المبسوط» 2224 و«منظومة النسفي» لوحة 7/بء واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١75‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» 3358-1397 . 

() أنْعَلقَّ: يقال: عَلِقَت المرأة بالولد حبلت. والعَلّقة: الدم الغليظ الذي يخلق منه 
الحيوان. «مختار الصحاح» 2.50٠‏ مادة: علق. و«تحرير ألفاظ التنبيه» اع 
و«المصباح المنير) ”7/ 576» مادة علق. و«القاموس المحيط» ,»87١‏ مادة: علق. 


سس كتاب الإقرار 


وله: أنه مقر بالرق» حيث أقر بانفصاله من الأمة» ودعواه أنه حر بعد 
إقراره برق الأم دعوئ حرية عارضة:» أنكرا ذو اليدء فكان القول قول 
المدك . 
ا عات ا 
ادعاء المرأة أمومية ولد فلان فصدقهاء 
وكذبها ذو اليد 
قال: ( ويجعله لها لو أدعت أمومية ولد فلان» فصدقها"") 
وين للد ): 
أمة في يد رجل أدعت أنها أم ولد فلان أو مدبرته أو مكاتبته أو معتقته 


وصدقها فلان وقال ذو اليد: بل أنت أمتى. فهى لذي اليد عند أبى حنيفة 


زفرف 
وقال أبو يوسف كله القول قولها”*؟ 4 لأنها أدغث العتاق (بحرية 


4 


الاصل. 
ولهما: أنها أقرت بالرق» ثم قصدت إخراجها من يد من هي في 
يده)””'» وإثبات ملك كسبها من جهة غيره» وهي في يد ذي اليد حقيقة؛ 


ءب/١75 و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ 2١56/١8 «المبسوط»‎ )١( 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 571 85-17؟717,‎ 

() في (ج): (وصدقها) بدلا من (فصدقها). 

(9) «المبسوط» 2١00-١055 /١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة *7/ب» و(اشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة 75١/ب.‏ 

(:) ينظر المراجع السابقة. 

(0) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


فلا تصدق عليه من دون بينة» وصار”'' كما لو قال المقر هلهنا"؟: أنت أمة 
لي. فإنها لذي اليد ". 


إقرار المرأة بنكاح رجل ولم يصدفها إِلّا بعد وفاتها. 
وإقرار الرجل بنكاح امرأة ولم تصدفه إلى بعد وفاته 
قال : ( ولو أقرت بنكاح لرجل فماتت تت فصدقها ؛ فهو باطل. 
وقيل: الخلاف في”*' العكس علئل”*' الأصح ). 
قال أبو حنيفة ذنه: إذا أقرت المرأة بنكاح لرجل فماتت المرأة 

06١ 3 ا‎ 

فصدقها الزوج؛ لم يجز تصديقه 1 
00000 : د (/00م) 
وقالا: يجوز وعليه مهرها وله ميراثها "© . 

)١(‏ في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

زفق لفظ (ههنا) : غير موجود في (أ). 

) «المبسوط» .١100/١48‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 75١/ب.‏ 

(54) في (أ): (في) بدل (علئ). 

2) 

) «مختلف الرواية» 5/ 275945١‏ و«المبسوط» 2١57/١8‏ و«بدائع الصنائع» 7/1 
و«الاختيار» 2178/7 و«تبيين الحقائق» 0/ /1 278-1١‏ و«(مجمع الأنهر» ؟/ "٠6‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(4) في (ج): زيادة (بالإجماع)» ومما يدل علئ أن لفظ العم زائد لا محل له 
ما قرره السرخسي ف فى «المبسوط) 2١57/١4‏ حيث قال: لم يشب يثبت النكاح في قول 
أبي حنيفة كل ولا مبرااكاللزوج' ينها اه. كما أن ابن ملك. ولعت فى ميد 
لمجمع البحرين لم يذكرا هذا اللفظ. ينظر: «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
ب و١المستجمع‏ شرح المجمع» ص 77 


ص كتاب الإقرار 0# 


لهما: أن الموت لا يبطل الإقرار بالتكاح» ألا ترئ أن الزوج إذا أقر 
ثم ماتء. ثم صدقت بعد موتهء صح تصديقها ولها الميراث 
بالإجماع؟”". 


وله: أن النكاح يزول بموتها بجميع علائقه حت يجوز له أن يتزوج 
بأختها وأربع سواها؛ فبطل إقرارهاء فبالأولئ أن يبطل بموتها ما يتوقف 
ظاهرًا عل تصديقه؛ فبطل إقرارها به» بخلاف موته؛ لأن النكاح بموته 
لا يبطل بعلائق؛ لبقاء العدة عليهاء وهي من علائق النكاح”". وقال 
بعض أصحابنا: الصحيح ما ذكره في «شرح الجامع الكبير» من أن 
الخلاف في عكس هذه الصورة» وهي ما إذا أقر الزوج بنكاحها ثم 
مات فصدقته في العدة يبطل ذلك عند أبي حنيفة”*“» وقالا: يجوز ذلك 


فر 5 لها المهر ايد 


)١غ(‏ في 540 ج): (و) بدل (ثم). 

(؟) «المبسوط» .١57/١8‏ وهبدائع الصنائع» 2719/1 و«تبيين الحقائق» 258/0 
ولمجمع الأنهر» ؟/ 00". 

0 «مختلف الرواية») ,»3595١/5‏ و«المبسوط» 2157/١8‏ و«بدائع الصنائع» أالخفة 

(4:) للجامع الكبير عدة شروح» ولا أعلم أي شرح قصده المصنف؛ فممن «شرح الجامع 
الكبير» : الإمام الطحاوي والكرخي وأبو بكر الجصاص والإمام أبو الحسن على بن 
الحسين السَّعْدي وأبو الليث السمرقندي وشمس الأئمة الحلوائي وشمس الأئمة 
السرخسي والكرماني والبزدوي والصدر الشهيد أو قاضيخان والغزنوي والمرغيناني 
والحصيري وغيرهم. 
ينظر: «كشف الظنون» ١/لاكه-٠/اه,‏ و«مفتاح السعادة» 567. و«النافع الكبير» 
5-دمى 7ه-عهتمه., 

() «المبسوط» .157/١8‏ و«الهداية» 2١41/7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /١75‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع») ص5 ؟7. 

(1) ينظر المراجع السابقة. 


هم د دل 


ولهما: أن المرأة محل النكاح فأمكن أن يبقى النكاح ببقائها ألا ترى 
[+/1501] أن لها غسله بخلاف ما إذا ماتت هي لفوات المحل؟ ألا ترئ أنه 
لا يحل له”'' غسلها فلا يمكن إبقاء النكاح» وإذا"'' أمكن إبقاء”" النكاح 
المقر به ببقائها لحقه تصديقها فصح. 

وله: أن إبقاء التكاح المقر به بعد موته (متعذر؛ لأن المقر به هو التكاح 
الذي يثبت له عليها بمال يجب لها عليه» وثبوته بعد موته)”*' محال» فتعذر 
إبقاؤه شرعًا ؛ لأن الشرع لا يبقي إِلّا ما يمكن ثبوته» أما ما لا يتصور ثبوته ؛ 
فلا يتصور إبقاؤه. قال: وبهذا”'' الدليل أتضح أن الحق ما ذكره في «الجامع 
الكبير»”""؛ لأن المقر به كما لا يتصور ثبوته بعد موتهاء كذلك”" لا يتصور 
ثبوته بعد موته؛ لأن الميت كما لا يتصور أن يثبت عليه النكاح» لا يتصور 
أن يثبت لهء ويجب عليه المهر؛ لأن النكاح لم يكن بينهما ظاهراء وإنما 
ثبت”* بإقرار أحدهما وتصديق الآخرء فلابد من إمكان إثباته حقيقة؛ 
لعل الوق لتدهانه يقر يه باع عه الزن عرق" التفيديق؟ ليففل 
أحدهما بالآخر فينعقد فيصح» وتبقية النكاح لا على الوصف المقر به'") 


() لفظ (له): غير موجود في ج). 

() في (ج): (فإذا) بدل (وإذا). 

© في (ب): (بقاء) بدل (إبقاء). 

(4) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(5) في (أ): (ولهذا) بدل (وبهذا). 

(1) لم أجده في «الجامع الكبير» بعد تدقيق البحث» ولعله سقط من المطبوع أو أن 
المؤلف أراد «شرح الجامع الكبير». 

0) لفظ (كذلك): غير موجود في (ب)ء (ج). 

() في (أ), (ب): (يثبت) بدل (ثبت). 

(4) في (ب): (له) بدل (به). 


صصح كتاب الإقرار 


تبقية غي ر''' المقر به» فبلحاق” التصديق به”"؛ لا يلحق التصديق بالنكاح 
التقر يناه قبيقع: بغين اتصيديق فيطل '**. والإشازة إل سد الخلاف 


قول ذي اليد: ماتت أختك زوجتيء وهذا ميرائهاء 
فنفى الأخ زواج المقر 
قال: (أو كان في يده مال. فقال لآخر: ماتت أختك 


9 بقسمته 0 وقالا: هو للأخ إلا أن 


لأبى يوسف ينه : لعن المال فى يذه ولم يقر للأخ إل بالنصف» 
والأخ يدعي الزيادة على النصف وذو اليد ينكر. 


في (ج): (علئ) بدل (غير). 

() في (ج) (فيلحقان) بدل (فبلحاق). (*) في (ب): (له) بدل (به). 

05 ل شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة به و«المستجمع شرح 
المجمع) ورقة (5؟). 

(5) لفظ (بيني): غير موجود في (ج). 

0 يا : أي : أو وت «شرح مجمع البحرين» لوحة 5ب و«المستجمع شرح 
المجمع» ص ة ؟37. 

0) «بدائع الصنائع» 7/ 17٠‏ و«منظومة النسفي» 47/أ» و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ه١/أ.‏ 

(8) ينظر المراجع السابقة. 

(9) لفظ (أن): غير موجود في (ج). 


م دبل 


ولهما: أن الأخرة تثبت بتصادقهما؛ وذلك سبب أستحقاقه للكل» 


8 


ماالم يفيت الزوجية ولايت إل باليينة”. 
00000 
أقر لزيد بألف مضاربة بل لعمروء فادعاها 
كل واحد منهما 
قال: (أو هذه الألف مضاربة زيد بل عمرو”" . وادعيل كل”" 
منهما أنه دفعها (ب//14] إليه مضاربة بالنصف ثم ربح 
ألقّاء يجعل المال ونصف الربح لزيدء ويغرمه 
00 ألما لا غير. وضمّنه ( س] لكل منهما 
ألقَاء وأمره بالتصدق بالربح ). 
رجل أقرٌ بأن هذه الألف التي في يده دفعها إلي زيد مضاربة بالنصف””) 
ثم قال: لا بل هي مضاربة لعمرو بالنصف» وادعئ كل واحد من زيد 
وعمرو أنه دفع هذه الألف إليه''' مضاربة بالنصف. ثم عمل المضارب 
فربح ألقًا. 


ءأ/١8 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ 27١ /1 «بدائع الصنائع»‎ )١( 
."7 و«المستجمع شرح المجمع» ص4‎ 

(0) في (ج): (لعمرو) بدل (عمرو). 

9) في (ج)0: زيادة (واحد) بعد قوله: (كل). 

(:) لفظ (لعمرو): غير موجود (أ)» (ج). 

(5) لفظ (بالنصف): غير موجود في (أ)», (ج). 

(5) في (ب): (إليه هلذِه الألف) بدل (هذه الألف إليه) بتقديم وتأخير. 


ححس كتاب الإقرار حل يلل 400 


قال ابونوضنت قف المال كله ونفيت الربح لزيدء ويضمن لعمرو”"© 
ألفّاء ولا شيء له من الربح”") 

وقال محمد كله: #النال كل انمازت ويتضق ار ررقيف كل 
لحك أتلف المال على الأول بإقراره للثاني» 
واتلفه؟*؟ على :القاتن ابإقزازه للأول قضان كقرارة بالعمين قتصدق 
بالربح؛ لتوهمه أنه حصل لا من ملكهء وتحقيق هذا أن الإقرار بالمال 

للأول لم يجد نفادًا ؛ لأن المضاربة عقد 6 وحدهء بل يتوقف 
على تصديق الآخرء فإذا أقر به لعمرو قبل تصديق زيد؛ فقد ساوئ زيد 
عمرًا في تلك الألف. لعدم نفاذ كل واحدٍ من الإقرارين [ج/١هاب]‏ 
فيضمن لكل منهما ألمًا؛ لأنه أتلف المال عل كل منهما؛ لإقراره به 
للآخر فصار' كالغصب. 

ولأبي يوسف كف : : أنه لما أقر بالمال لزيد نفذ إقراره له؛ لعدم المانع» 
وظهرت المضاربة بينهما بالإقرار لهء وإقراره لعمرو بعد ذلك لا ينفذ علئ 
زيد؛ لقيام المانع وهو ظهور المضاربة لزيد بإقراره» فلم يكن إقراره 
صحيحًا في عين المال» بل كان إقرارًا علئ نفسه بالضمان فيصحء 
وتثبت المضاربة بينه وبين زيد علئ حالهاء وكان الربح بينهماء ولا شيء 


)١(‏ في (ج): (لعمر) بدلا من (لعمرو). 

(؟) «المبسوط» .١١١ /١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 5// ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 6١/أ.‏ 

) في (ج): (المال) بدلّا من (ماله). 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(0») في (أ): (أتلف) بدلا من (أتلفه). 

() لفظ (فصار): غير موجود في (ج). 


م د ل 


لعمرو من الربح؛ لأن المال مضمون على المضارب في حق الثاني» بمنزلة 
ما لو أقر باستهلاكه"”"". 


تيمك 0 


2 
8 


من القول قوله في تحديد رأس المال والربح 
في دعوى المضاربة 
قال: ( وجعلنا القول للمضارب إذا أتل بألفين» وقال: هما 
أصل وربح لا لرب المال في أنهما أصل ). 

مضارب بالنصف في يده ألفا درهمء فقال: أحدهما رأس المال» 
والألف الأخرى ربح. وقال رب المال: بل ألفان رأس المال. ولا ربح. 
فالقول قول رب المال في قول أبي حنيفة'" ذه أولاء وهو قول 
زفر””» وفي قوله الثاني”* -وهو قولهما”-: القول للمضارب. وجه 
قول زفر: أن المضارب يدع لنفسه في المال شيئًا ورب المال ينكرء 
والقول قول المنكر. ووجه القول المرجوع إليه: أنهما أختلفا في مقدار 


ءأ/١ه و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ 2١١١/١8 «المبسوط)‎ )١( 
.5١90 و«المستجمع شرح المجمع») ص‎ 

(؟) «المبسوط) 2٠7١/١8‏ و«منظومة النسفى» لوحة 2.1/٠١‏ و«الهداية» 7/ »5١5‏ 
ولاتبيين الحقائق») ه/ هلاء واشرح الوقاية» ؟/ .١5٠‏ وهحاشية ابن عابدين» 
6 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) «المبسوط» 2.٠١7١ /١8‏ و«الهداية» "/ 25١5‏ و«تبيين الحقائق» 5/ هلا و«(شرح 
الوقاية» ”؟/ .١5٠‏ 

)2 ينظر المراجع السابقة. 


سس كتاب الإقرار 7ب للسسسسسسس ب 2 ( 


المقبوض» فرب المال يدعي أن المضارب قبض منه ألفي درهم رأس المال 
مضاربة بالنصف والمضارب ينكر ذلك» والقول قول المنكر؛ ولأن المضارب 
هو القابض فكان أعرف بمقداره فكان قبول قوله أولئ» ثم الربح بناء على 
معرفة رأس المال» فكان تبعًا له؛ فكان القول قوله أيضًا”". 


052001 
أقر لفلان بأنه أخوه وبميراثه من أبيه: فقال المقر له: 
أنا ابنه دونك؛ والمال كله لي 
قال: ( ولو قال: هنذا المال لي» ولهاذا9» أخي ميراث. فقال : 

أنا ابنه دونك. قسمناه بينهماء ولا يتفرد به المقر له ). 


رجل في يده مال فقال: هذا المال لى ميراث عن أبى» ولفلان هاذا 


وهو أخي. فقال المقر له: أنا ابن الميت. ولست ابنه. والمال كله لي. 
قال أصحابنا- رحمهم الله-: يقسم المال بينهما نصفين7". 


وقال زفر كُدَثه: بل المال كله للمقر له”*“؛ لأنه قد ظهر كون المقر له 


ابنه بتصادقهماء ولم يظهر كون المقر ابنا لتكاذبهما”. 


للق 


زفق 


زرف 


فق 


(0) 


«الهداية» ”/ 205١5‏ و«تبيين الحقائق» ه/ دلاء و«شرح الوقاية» 7/ .١5٠‏ 

في (ج) لفظة (وههذا) بدلا من (ولهلذا). 

«عيون المسائل» ؟/577. و«الكتاب» 41/7 و«منظومة النسفى» ١٠/1أ»‏ بء 
و«ابدائع الصنائع») /ا/ 2.37٠‏ و«الهداية» "/ .191١‏ و«الاختيار» ا و(تبيين 
الحقائق» 278/0 و«مجمع الأنهر» 057/9" 

«عيون المسائل» ”/ 477» و«منظومة النسفي» لوحة 7١٠/أء‏ ب واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة 170/أ» و«المستجمع شرح المجمع» ص50" . 

ينظر المراجع السابقة. 


م 5 ب 


ولنا: أن إقراره بالنسب غير صحيح؛ لكونه إقرارًا بالنسب علئ غيره» 
لكنه صحيح في حق المال وأنه لم يقر له إِلَّا بنصف المالء فلا يؤخذ منه 
إِلّا ما أقر به» بخلاف ما لو قال: أنا زوج من ماتت عن”"' هذا المال وأنت 
أخوهاء حيث ينفرد الأخ بالمال؛ لأن المقر"") أعترف للأخ بالرجحان» 
ضرورة أعترافه أن سبب أستحقاق المقر له الأخوّة وهو أمر أصليء 
وسبب أستحقاقه النكاح وهو أمر عارض» ولا ريب أن الأصلي راجح 
على" الخا رفي ولان الأطذة لليرة وتصادقيتها بول :تظين الروجيةة 
لإنكاره» والظاهر يشهد للمنكر اب//9١ب]‏ فكان القول قولهء أما ههنا 
فهما متساويان في سبب الأستحقاق ولم يقر بالرجحان» فاستويا فيه 
وهلذا كما لو كان المال في يد ثالثء فادعيل رجل أنه زوج الميتة؛ 
وادعيئل آخر أنه أخوها للأبوين وتكاذباء وصدقهما"" ذو'*' اليد 
[ج/؟0]؟ فإنه يدفع المال إلئ مدعي” الأخوة» ولو أدعيا'"' الأخوة 
5 000 


عن و توج ن 3 عوهمت 


)١‏ لفظ (عن): غير موجود في (ج). 

(؟) في (ب): (المقر له) بزيادة (له). 

0 في (ج): (وتصدقهما) بدلا من (وصدقهما). 

(5) لفظ (ذو): غير موجود في (ج). 

(0) في (ب): (مدع) بدلا من (مدعي). 

(5) في (أ): (ادعئئ) بدل (ادعيا). 

600 «بدائع الصنائع» /ا/ 277٠‏ و«تبيين الحقائق» 8/ 259-78 واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 8١/أ.‏ 


سس كتاب الإقرار 


إقرار الحربي بعد الإسلام بأخذ مال قبل الإسلام 
أو بإتلاف خمر بعده 
قال: ( ولو أقر حربي أسلم''' بأخذ مال قبل الإسلام أو بإتلاف 
خمر بعده أو مسلم بمال حربيٌ في الحرب أو بقطع يد 
معتقه قبل العتق» فكدَّبوه في الإسناد؛ أفتيئ بعده”) 
الضمان في الكل ). 
رجل مسلم كان حرييّاء أقر أنه أتلف مال هذا الرجل حال كونه حرييًا 
أو أقر أنه أخذ منه ألف درهم حينئذ» وقال الرجل: بل أتلفت مالي 
أو أخذته بعد إسلامك وكذبه في إسناد الإتلاف إلى ما قبل الإسلام» 
أو أقر أنه أتلف خمر هذا الرجل أو خنزيره بعد ما أسلم. فقال: بل 
قبل إسلامك أو أقر أنه أخذ مال هذا الحربي 1/1] في دار الحرب» 
فقال: بل بعد إسلامي أو”" أقر بقطع يد معتقه قبل عتقه فقال: بل بغد 
عتقي. قال محمد: لا ضمان في الكل”'. وقالا: يضمن ". 
له: أنه وإن أقر بسبب الضمانء لكنه أسنده إلئ حالة معهودة تنافي 
الضمان؛ فيصدق ولا يؤاخذ بشيء» كما لو أقر بالقذف مسندًا”'' إلى 


)١‏ لفظ (أسلم): غير موجود في (ب). 

(5) في (ج): (بعد) بدلا من (بعدم). 

) في (ج): (و) بدل (أو). 

(5) «المبسوط» 2594/١8‏ «لاء 2٠07١‏ و«منظومة النسفي» /ا0/ بء وهبدائع الصنائع» 
1 »؛ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 78١/أ.‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


(5) في (ب): (مستندًا) بدل (مسندًا). 


هم ا ب 


زمن الصبي» وكالقاضي”'' يقول بعد العزل: حكمت عليك بألف وأخذتها 
منك ودفعتها إل فلان حال القضاء. وقال الخصم: بل بعد عزلك أخذتها 
لكا انه لا يوان 

ؤلويذا"" أن افرهيي القدطان واشعده: إلة سالة قد" يحامجها 
الضمان في الجملة» فلا يبرأ بهذا الإسناد عن الضمان إذا كذبه فيه 
انق اله" كما لى قالبوضل :ققدت عه ترج نياف" عينك 
وعيني صحيحة. فقال: بل كانت ذاهبة. ومما يدل عليل أن الضمان 
بجامع حال كونه حربيّاء أن الحربي المستأمن لو أتلف مال مسلم يجب 
القضان1. 


معوهف و موعن د مهيدان 


إنكار الشريك إقرار شريكه ببيت معين 
في دار لأجنبي 


قال: انف أحد شريكين فى دار ببيت معين لآخر. قدره 
عشرة أذرع» والدار مائة. ثم أقتسماهء والبيت ممع 


1 في (ج): (وكان القاضي) بدلا من (وكالقاضي). 

(؟) «المبسوط» /١8‏ ٠١لاء‏ و«بدائع الصنائع» /19/1١5؟».‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 78١/أ.‏ 

(9) في (أ): (لهما) بدون الواو. 

(5) في (ج): (وقد) بزيادة الواو. 

() لفظ (له): غير موجود في (ب). 

(5) في (ج): (ففقأت) بدلا من (فقأت). 

(0) «المبسوط» .11/0-1٠/18‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 76١/أ.‏ 

() في (ج): (و) بدل (أو). 


ص كتاب الإقرار ل 07# 


شريكهء جعل له سهمًا من عشرة من نصيبهء وهما: 
سهمان من أحد عشر ). 
رجلان مشتركان في دارء فأقر أحدهما ببيت معين فيها”'"' رجل آخر 
وأنكر الشريك فطلب المقر له القسمة؛ ليستوفي حقه من نصيب المقرء 
فإن أقتسماه''' ووقع البيت في نصيب المقر وجب دفعه إلى المقر له 
آتفاقًا”". وإن وقع البيت في نصيب الشريك» قال محمد كلله: يقسم 
النصف الذي للمقر بينه وبين المقر له علئ عشرة أسهمء سهم للمقر له 
و 5 
وقالا: يقسم نصيبه علئ ما أقر به من تعلق أستحقاقهما”' بالدار”"', 
حت لو كانت مائة ذراع مثلاء والبيت عشرة أذرع يقسم الخمسون التي 
هي”"' نصيبه» أحد عشر سهمًا؛ سهمان للمقر له وتسعة للمقر. له: أن 
إقراره بالبيت لثالث يصح في حقه دون شريكه. ويثبت حكم ذلك في 
الحال في” نصف البيت الذي هو نصيبه ظاهرّاء ويتوقف في النصف 
الآخر حيرا إن" اقتشماة وضار البيث كله له سلمه إلى المقر اله 


)١(‏ في (ج): (منهما) بدلا من (فيهما). 

(0) في (ب)» (ج) (قسماه) بدلا من (اقتسماه). 

6) «المبسوط» /١8‏ 2605-47 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 70١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص١‏ ؟737؟. 

(5) «المبسوط» 201/١8‏ و«منظومة النسفي» 01/ ب». و«شرح مجمع البحرين» لابن 


ملك لوحة 0 بس. 
(0) في (ب): (استحقاقها) بدلا من (استحقاقهما). 
() ينظر المراجع السابقة. 0) في (ج): (من) بدل (هي). 


ني )1 (و) نيدل (قي): 
(9) لفظ (إن): غير موجود في (ج). 


نيليبيم 
فإذا لم يقع في نصيبه يكون للمقر له''' في نصيبه ما هو بدل ما صح إقراره 
فيه » ان حكمه للحال» وهو نصف البيت [ج/55؟ب] دون ما توقاف 
الحكم فيه» وهو النصف الآخرء فيضرب المقر”" له بنصف ذرعان 
البيت في نصيب المقرء والمقر بنصف ذرعان ما عدا هذا البيت”"". 


ولهما: أنه لما أقر بالبيت الذي هو عشرة أذرع من مائة ذراع» كان 
كإقراره له بعشرة أذرع منهاء وإن أستحقاقه خمسة وأربعون واستحقاق 
الشريك خمسة وأربعون» ولو كان كذلك كان قاتلًا: إن الحق أن يكون 
له سهمان من هذه الدار ولي تسعة أسهم ولشريكي تسعة. فإذا كذبه 
شريكه ووقع البيت في نصيب شريكه؛ وجب أن يكون ما وقع في يد 
المقر بينه وبين المقر له عليل ما أقر به من أن”*؟ له سهمين (وله تسعة؛ 
لأن إقراره حجة عليه» وأما إذا وقع البيت في نصيبه فعليه أن يسلمه”") 


إليه؛ لأنه معترف بكون البيت لهء لكن الشريك غير 1ب/1482] محق فى 
أخذ خمسة أذرع؛ لأن”" مستحقه خمسة وأربعون ذراعًاء لكنه ظالم 


بأخذ تمام الخمسين”". 


)١(‏ لفظ (له): غير موجود في (ب). 

(0) في (ب): (ويثبت) بدلا من (وثبت). 

() في (ب): (للمقر له) بدل (المقر له). 

(5) «المبسوط» 201/١8‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 78١/ب.‏ 

(0) في (أ): (من أقر) بدلا من (أن). 

5) غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (لأنه) بدلا من (لأن). 

(0) «المبسوط» 6017/١8‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 8١/بء‏ 


و«المستجمع شرح المجمع) ص١؟7.‏ 


حل كتاب الإقرار 


ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف وادعيت. فصدق 
كل واحد من الأبناء بشيء 
قال: ( ولو ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهي'") فادعيت» 
فصدقه”" الأكبر فيها والأوسط في ألفين والأصغر في 
ألف؛ دفع الأكبر ألفه والأصغر ثلثها ويأمر الأوسط 
بخمسة أسداسها لا بكلها ). 
رجل مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم» فاقتسموها وأخذ كل 
وااتحد ألفاء فادعئ رجل أن له علئ أبيهم ثلاثة آلاف درهم""؛ فصدقه 
الأكبر فيها وصدقه الأوسط في ألفين والأصغر في ألف؛ دفع الأكبر 
جميع الألف إليهء والأصغر ثلث الألف”. وأما الأوسط؛ فقال 
أبو يوسف ككثه: يدفع حي اند امن ال 
وقال محمد: يدفع ألفه"2 كلها ؛ لأن في زعم الأوسط أن مجموع 
الدين ألفان» وآن0" الأكبر قد فوّت علل نفسه ثلث ألفه» حيث صدقه 
في كل ما أدعاه» وأن الأصغر قد ظلمه في الثلث حيث لم يصدقه 


)0غ( لفظ (درهم): غير موجود في 54 (ج). 

(؟) في (ج): (وصدقه) بدل (فصدقه). 

لفظ (درهم): غير موجود في (ب). 

(5) في (ج): (ثلاثة آلاف) بدل (ثلث الألف). 

(5) «المبسوط» »55/١48‏ و«منظومة النسفي» لوحة أ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ه/بء و«حاشية ابن عابدين» ه/ 01" 

(5) في (أ): (إليه) بدل (ألفه). 

[49 ينظر المراجع السايقة. 

(0) في (ج): زيادة (كان) بعد (وأن). 


مد ب 
إلا2"0 في ألف واحدة» فقد حصل لرب الدين ثلث ألف الأصغر وثلثا ألف 
الأكبر وخمسة أسداس الألف التي في يدي» وقد بقي له السدس من ألفين 
وقد بقى معي" السدس من التركة» فإذا كان زعمه هكذا؛ يلزمه” " دفع 
السدس الباقي في يده إليه؛ لأن الدين مقدم على الإرث”““. 

ولأبي يوسف كلله: أنهم أجمعوا على ألف؛ فيلزم كل واحد ثلله» ثم 
أتفق الأوسط والأكبر علئ ألف أخرئ؛ فلزم كل واحد منهما نصفه» ثم 
تفرد الأكبر بألف أخرئ وليس في يده من تركة الأب إِلَّا سدس الألف؛ 
لأنه أعطيا مرة ثلث الألف» ومرة نصف الألفء فإذا تفرد" بالإقرار له 
بالقك قالعة على آبية»دولم يبق في يده من 'التركة إلا نتن الى00 
يدفع ذلك السدسء» فيدفع الأكبر كل ألفه حينئذ. وللأوسط خمسة 
أسداس ألفهء والأصغر ثلثها . [/4هاب] 


وعدت تتوممك اوعد ل 


)١(‏ لفظ (إلا): غير موجود في (ج). 

(0) في (ج): (مع) بدل (معي). 

(6) في (ج): (فلزمه) بدل (يلزمه). 

(5) «المبسوط» .»55/١8‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 18١/ب.‏ 
(0) في (أ): (انفرد) بدل (تفرد). 

(5) في (ج): (الألف) بدل (ألف). 

(0) «المبسوط» 45/18-!4» و«شرح مجمع البحرين» 76١/ب.‏ 


-0- امكككككككتككظكتتتتتتتك.: 0 2 
أخوين أقر أحدهما بشركة زيد في دارهما أثلاثاء 
وأقر الآخر بشركة زيد وعمرو في دارهما أرباعًا 
قال: (أو أكبر أخوين بشركة زيد في دارهما والأصغر بعمرو 
أيضًا؛ يحكم لزيد بربع سهم الأصغر وحكم بخمسة. ثم 
يقاسم الأكبر نصفين ويقاسم الأصغر عمْرًا نصفين» 
والقولان روايتان ). 

[ج/ 6568 دار بين أخوين» أقر أكبرهما أن هزه الدار بينهما وبين زيد 
كلإنا او افر الأ متف أنه متها وق زد هانةا وعي”3 أرياقا 1 اننا ويك 
فمتفق عليه» وأما عمرو فينكره الأكبر. فعند أبي يوسف كأله: لزيد أن 
يأخذ الربع من يد الأصغر فيضمه إلئ ما في يد الأكبر ويقاسمه 
نصفين”""؛ وروي ذلك عن أبي حنيفة”'". وقال محمد كله: لزيد أن 
يأخذ خمس ما في يد الأصغرء فيضمه إلئ ما في يد الأكبر ويقاسمه 
0 وروي ولك عن أبي 0 طلا . 55 5 في يد الأصغر 
يقاسم عمرًا”'' به نصفين أتفاقًا'". لمحمد: أن زيدًا متفق عليه؛ 


للق في (ج): (وبين عمرو) بزيادة (بين). 

(؟) «المبسوط» /١8‏ /ا08-6., و«منظومة النسفي» هارأ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 78١//رس»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص777. 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ب): (وما في) بدل (وما بقي). 

(5) لفظ (عمرًا): غير موجود في (ج). 

0) «المبسوط» 6م١/لاه-مره.‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 78١/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ص77 7. 


مدلل 


فللأصغر”" أن يقول له: لو كذبني الأكبر كان لك سهم مما في يدي 
ولي سهم ولعمرو سهمء إِلّا أنه بتصديقه”" فيك”"© خاصة يحمل عني 
نصف مؤنتك» فبقي لي سهم ولعمرو سهم ولك نصف”” سهمء وهلذا 
كسر فيضعف» فيكون خمسة أسهم؛ لك سهم ولي سهمان» فيضم زيد 
سهمه إلئ نصيب الأكبرء فيكون لكل منهما ثلثه. ولأبي يوسف: أن 
الأصغر أقر بكون الدار بين أربعة» وزيد أحدهمء ولو كانت الدار كلها 
في يدهء دفع إلى زيد الربع» فإذا كانت في يده نصفها؛ يدفع إليه ربع 
ما في يده؛ فانقسم ما في يده أربعة» فكان””' النصف الآخر أربعة 
فصارت الدار ثمانية أسهمء فإذا أخذ زيد"2 سهمًا وضمه إل نصيب 
الأكبر صار خمسة» فإذا أقتسما ذلك؛ كان لكل سهمان ونصف 
فانكسرء فضربنا آثنين في أصل سهام الدار -وهي ثمانية- فحصل ستة 
عشر؛ يأخذ زيد سهمين من ثمانية الأصغر ويضم إل ثمانية الأكبر؛ 
فيصير عشرة» لكل واحد خمسة» وبقي في يد الأصغر ستة بينه وبين 
عمرو» لكل واحد ثلثه”". 


5>ه نت تج همق 5 همقل 


)١(‏ في (ب): (وللأصغر) بدلا من (فللأصغر). 
0) في (ج): (لتصديقه) بدل (بتصديقه). 

في (ج): (منك) بدلا من (فيك). 

(54) لفظ (نصف): غير موجود في (ب). 

(ه) في (ج): (وكان) بدلا من (فكان). 

 )5(‏ لفظ (زيد): غير موجود في (أ), (ب). 
(0) ينظر المراجع السابقة. 


حل كتاب الإقرار -+بل ل ب اللمل## 


تقديم دين الصحة والمعروف سببها على الدين 


المقر به في المرض 


قال: (إذا أقر مريض بدين ؟ قدم دين الصحة ومعلوم السبب 


ولا نسوي. فإن فضل شيءٌ صرف فيما أقر به ). 


إذا أقر المريض بدين فى مرضه وعليه ديون فى صحتهء وديون 


أسبابها معروفة؛ فدين الصحة والمعروف السبب مقدم على المقر به في 


المرض 


2030 


وقال”'' الشافعى كلله: الدينان سواء”"؛ لأنه إقرار لا تهمة فيه؟ لأنه 


صادر عن عقل ودين”*"» والذمة قابلة للحقوق في الحالين» فكان الثابت به 
كالثابت فى حالة الصحة”؟ (يقضئ من كل المال» وصار كما إذا ثبت 
بالبينة. 


(000 


إفة 
زرف 


ولنا: أن حق غرماء الصحة)”'' تعلق بمال المريض مرض الموت في 


«مختصر الطحاوي» »١١5‏ و«الكتاب» ؟7/ 2.85 و«المبسوط» 2557/١8‏ و«الهداية» 
“89/9 1.» و«الاختيار» 7/ 2111-١175‏ و”تبيين الحقائق» 0/ 77, و«مجمع الأنهرا 
بفنبتان 

في (أ): (قال) بدون الواو. 

«المهذب» /١‏ 7”50. و«حلية العلماء» 8/ 7"79. و«التذكرة» 484» و١كفاية‏ الأخيار» 
0::» وا«فتح الوهاب» .7715/١‏ و«مغني المحتاج» / *5» و«نهاية المحتاج» 
ىن 

في (ج): (عقد دين) بدل (عقل ودين). 

في (أ): زيادة (ولهذا). 

ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


2022م 


أول مرضه؛ لأنه عجز عن قضائه من”'' مال آخرء فالإقرار فيه صادف حق 
قوماء الصفهة » فكان' محيعووًا ده :ومدقوعا نه ؛ لأ نددين الصحة 
ا ألا ترئ أن (هبته وإعتاقه يصحان من جميع المال؛ ودين 
المرض أضعف؛ فإن المريض محجور عليه نوع حجر؛ لأن)”* إعتاقه 
وهبته لا يصحان من جميع المال بل من الثلث والأقوئ أولا. 


ونا الكايث نالبيجة و7 اليوط مقتول على المريفن والقرماة 
فيثبت الدين في حقهم فساواهم بخلاف المقرء فإن إقراره''' نافذ في 
حق نفسه وهو حجة قاصرة؛ فيثبت في حقه دون غرمائه. وأما المعروف 
السبب؛ فهو دين وجب على المريض من ثمن مال ملكه أو أستهلكه 
أو علم وجوبه بالبينة» فهو مساو لدين الصحة؛ (+/هاب] لأنه لما علم 
نبينا أتدت القيمة فى الاترازييه ؛ ولآن انريم تمتات إلى التبلياع ؛ 
فلو لم يجعل أثمان ما يبتاعه”'' كدين الصحة؛ أمتنع الناس من معاملته 
فيحرج بسبب ذلكء» ثم إذا أستوفي غرماء الصحة ديونهم وفضل شي 
صرف فيما أقر به حالة المرض؛ لأنه سقط حقهم» وصار كأن المريض 
لم يكن له مال إِلّا ما بقي من تركته» ولا دين عليه في الصحة» فيصرف7 


)١(‏ في (أ): (عن) بدل (من). 

0) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

في (ب): (أولئ) بدلا من (أقوئ). 
(5) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 
() في (ج): (فيقول) بدلا من (فقول). 
() في (ب). (ج): (قوله) بدل (إقراره). 
20 في (ب): (ما ابتاعه) بدل (ما يبتاعه). 
(0) في (أ): (فينصرف) بدل (فيصرف). 


حص كتاب الإقرار 


إلئ دين المرض. وإن لم يكن عليه دين في الصحة؛ صح إقراره في المرض 
للأجنبى » والمقر له أولىل من الورثة؛ لآن إقراره جائز ؛ لما 0 والدين 
مقدم على الارثك9) 


دهت ت نهف تموهمكل 
إقرار المريض لوارث 
قال: ( ونبطل إقراره لوارثء إلا أن يصدقه الباقون). 


إقراق 0 لوارثه بالعين أو بالدين”" لا يصح عندنا”'؟. وقال 
الشافعي 15 ه: يصح في أحد قوليه””'؛ لأنه مالك له أقر به لغيره؛ 
فيصح » كما فى حال الصحة وكالإقرار للوارث بوديعه ة مستهلكة. 

ولنا: قوله َل : «ألا لا وصية لوارث» ولا إقرار له بدين )0©. 


(1) في (أ): (بينا) بدلا من (بيناه). 

(؟) «الهداية» 2١89/9‏ و«الاختيار» ”7/لا”١ء‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 2150-75-١7‏ 
و«مجمع الأنهر» 7/ 707. 

() فى ب (بالدين أو بالعين) بدل (بالعين أو بالدين). 

4 «الكتاب» / 0 وهبدائع الصنائع» // 75؟. ود«الهداية» #/ ١94٠‏ و«الاختيار» 
٠/7‏ و”تبيين الحقائق» 0/ 2705 و«شرح الوقاية» 2177/7 و«مجمع الأنهر) 
فسسة 

(0) «المهذب» ”7/ 58"., و«الوجيز» 21١945 /١‏ و«حلية العلماء» 6/ 77*٠١‏ و«فت فتح العزيز» 
١‏ .» و«روضة الطالبين» 5/ اه" و«التذكرة» 49. و١كفاية‏ الأخيار» ١7/8/1؟.‏ 

)١(‏ «سئن الدارقطنى» 5/ )١7( ١07”‏ كتاب: الوصايا. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :1١1/4‏ هو مرسل» وفيه نوح بن دراج ضعيف. 
وقال ابن حجر في «الدراية» ؟/ ٠‏ : وفيه مع إرساله ضعف. 
وقال الأشبيلي في «الأحكام الوسطئن» :77١/7‏ هذا مرسل» في إسناده نوح بن 


دراج وهو ضعيف. 


م ب 


ولأن حق"'' الورئة تعلق بماله”' في مرضه. ألا ترئ أنه ممنوع عن 
التبرع غلئ الأجنبي في الثلثين؛ وغلى الوارث أصله وفي”" تخضيصض 
البعض به”*' إبطال حق الباقين 110/1] فلا يجوز بخلاف الإقرار حالة 
الصحة؛ لعدم الحجرء وبخلافه للأجنبي؛ لأنه غير متهم فيه» وبخلافه 
للوارث بوديعة مستهلكة؛ لأنه إنما يصح ثمت أن لو عاين الشهود 
الإيداع» ثم أقر في حالة المرض باستهلاك الوديعة؛ لانتفاء""' التهمة؛ 
لأنه لو لم يقرء يكون الضمان واجبًّا بموته مجهلاء وإن لم يعاين 
الشهود الإيداع» فالخلاف فيه ثابثٌ”". 


د#تهف تهت و همل 


قلت: فيما يتعلق بالشطر الأول من الحديث: «ألا لا وصية لوارث» فقد أخرج 
الإمام أحمد في «المسند» 2717/0 وأبو داود في «سئنه» 5917-1595 (0760") 
كتاب: البيوع؛ باب: في تضمين العارية» والترمذي في «سننه» 4/ 577 (2)5311 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» من حديث أبي أمامة» قال: سمعت 
رسول الله َلْهِ يقول : «إن الله يد قد أعطىل كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ...). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أبن حجر في «تلخيص الحبير) ”/ 047 
:)١759(‏ حسن الإسناد. 

)١(‏ في (لأن) بدون الواو. 

(؟) وفي (ب): لفظة (بملكه) بدلا من (بماله). 

© في (ج): (في) بدون الواو. 

(5) لفظ (به): غير موجود في (ج). 

() في (ج): (لانتهاء) بدل (لانتفاء). 

(1) «بدائع الصنائع» // 775 و«الهداية» ”/ »19٠‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 760. و(مجمع 
الأنهر) ؟/ 797 


سس كتاب الإقرار لاا ل ب ببق © 
إقرار المريض لأجنبي 

قال: ( ويبصح للأجنبي » وإن أستغرق المال)2©0. 

القياس يقتضي أن لا يصح إقرار المريض أصلاء ولا ينفذ إلا”"' من 
الثلث لا غير؛ لأنه لا يملك ما زاد على الثلث» فإنه لو وهب ما زاد عليه 
لا ينفذء وما لا يملكه لا يصح تصرفه فيه بالإقرارء إِلّا أنا تركنا القياس بما 
روي عن ابن عمر وِعْبا أنه قال في المريض : (إذا أقر بدين جاز ذلك عليه”" 
في جميع تركته»”*' ولا يعرف له مخالف. ولأنه غير متهم فيما يقر به 
للأجنبي ؛ فنفذ إقراره فيه كما يصح إقرار الصحيح””". 


قتتحهك ومدهك تتتهمل. 
إقرار المريض ببنوة ممكن منه ومجهول نسبه 


قال: ( ولو أقر ببنوّة غلام ممكن منه مجهول فصدقه؛ لحق 
وشارك ). 


إذا أقر الرجل بغلام يولد مثله لمثلهن وليس له نسب معروف» أنه ابنه 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» / 2.7١7‏ و«الهداية» 2١94٠ /٠"‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 2750 و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟//2351 وامجمع الأنهر؛ ؟/ 707. 

(؟) لفظ (إلا): غير موجود في (ج). 

(9) في (أ): (عليه ذلك) بدل (ذلك عليه) بتقديم وتأخير. 

(5) لم أجدهء وذكره الزيلعي في «نصب الراية» 21١١/5‏ وقال: غريبء وقال ابن حجر 
في «الدراية» 7/ :18٠0‏ لم أجده. 

(5) «الهداية» /٠"‏ ٠94١ء‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 276 و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة 5١/أء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 251/7 واكشف 
الحقائق» 7/ .1١755-1١176‏ 


عم ! 


وصدقه الغلام؛ ثبت نسبه منه وإن كان مريضّاء وشارك الورثة في الميراث» 
وإنما صح الإقرار بالنسب بالبنوة؛ لأنه مما يلزمه خاصة» وليس فيه حمل 
النسب عل غيره؛ فصح. وإنما شرط أن يولد مثله لمثله؛ لأنه [ب/044] إذا 
كان أكبر منه كذبه الظاهرء أو إنما شرط جهالة نسبه؛ لأن النسب الثابت 
يمنع بثبوته من غير من هو منسوب إليه؛ لأن النسب لا يرتفع بعد ثبوته» 
وإنما شرط تصديقه؛ لأن المسألة في الغلام المعبر عن نفسه؛ لأنه 
حينئذ يكون في يد نفسه بخلاف الصغير'''؛ لأنه في يد غيره» فينزل 
منزلة البهيمة» فلم يعتبر تصديقه ولا”" يمتنع هذا الإقرار بالمرض؛ لأن 
النسب من الحوائج الأصلية» ولا تهمة فيه لحق الغرماء ولا للورثة؛ 
لآأنه غير مستلزم للإرث قطعًا [ج/754] ألا ترئ أنه يجوز أن يثبت نسبه 
منه؛ ثم لا يرثه لمانع من الميراث» فلم يتضمن إقرار”” المالء» وإنما 
يشارك الورثة إذا لم يكن ثمت”'' مانع؛ لأنه لما ثبت نسبه صار 
كالوارث المعروف» فيشارك ورثته””". 


الفاح اه بياج ان باح ل 


)١(‏ لفظ (الصغير): غير موجود في (ج). 

(0) في (ب): (فلا) بدل (ولا). 

() لفظ (إقراره): غير موجود في (ج). 

(5:) في (ب)» (ج): (ثم) بدلا من (ثمت). 

(0) «الكتاب» 285/7 و«الهداية» ثا/ ٠9١-١41١ء‏ و«الاختيار» 2١78/7‏ و«تبيين 
الحقائق» 0//ا7. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 5 والمجمع 
الأنهر») 7/ 906-55 


حسل كتاب الإقرار 


إقرار المريض لأجنبي بمال» ثم ادعى بنوته 
قال: (أو لأجنبي ثم أدعيل بنوته؛ لحق وبطل الإقرار ). 
إذا أقر لأجنبي بمال ثم أدعئ أنه ابنه وصدقه؛ ثبت نسبه منه؛ لما مرء 
وبطل إقراره له؛ لأنه تبين أنه أقر للوارث؛ لأن دعوى النسب تستند إلئ 
وقت العلوق؛ فلا يصح"". 
تاج لح باح 0 ف << يح 
إقرار المريض لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار 
قال: ( وحكمنا بصحته لو تزوجها بعده ). 


رجل أقر لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار؛ لم يبطل الإقرار عندنا”'". 
وقال زفر: يبطل©؛ لأنه طرأ على الإقرار ما أبطله وهو الزوجية» كما إذا 
أوصئ لها ثم تزوجهاء وصار كما لو أقر لابنه وهو نصراني ثم أسلم. 

ولنا: أنه أقر وليس بينهما سبب تهمة؛ فلا يبطل بسبب يحدث بعده 
وليست الزوجية مستندة إلى زمان سابق كالبئوة فاقتصرت على زمانهاء 
فتبين أنه أقر لأجنبية”؟©»» بخلاف الوصية؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد 


)١‏ «الكتاب» 7/هى و«الهداية» "/ ٠9١ء‏ و«الاختيار» 2١78/7‏ و«تبيين الحقائق» 
ه/ 75-76» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 1 3"”, و«مجمع الأنهرا 
فسرتان 

(؟) «الكتاب» ”/ 488. و«المبسوط» 4**”* ودالهداية» "/ ٠94١ء‏ و«الاختيار» 
”3 .ء واتبيين الحقائق» 0/ 75-76ء و«شرح الوقاية» 2175/7 واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة 75١/أ»‏ و«مجمع الأنهرا 705/1 . 

(6) «منظومة النسفي» لوحة 1١٠/أ»‏ و«تبيين الحقائق» 257/0 و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 5١/أ»‏ ولمجمع الأنهر) 5/7 ."١‏ 

(5) في (ج): (بأجنبية) بدلا من (لأجنبية). 


مع 


الموت» والزوجية قائمة وقت الموت». وبخلاف الأبن؛ لأن سبب التهمة 
قائم وهو البنوة”". 
إذا طلق المريض زوجته ثلانًاء ثم أقر لها بدين 
قال: ( ولو طلقها ثلانًا ثم أقر لها بدين» كان لها الأقل" منه 
ومن ميراثها ). 
إذا طلق المريض زوجته ثلاثًا ثم أقر لها بدين» فلها”" الأقل 
مق الديق”” ‏ ماني 01 ؟ لأنهما متهمان في ذلك؛ لقيام العدة") 
وانسداد باب الإقرار للوارث» فلعل الإقدام على الطلاق؛ لتصحيح 
الإقرار لها زيادة على ميراثهاء والتهمة منفية عن أقل الأمريه”"؛ 


)١(‏ "تبيين الحقائق» 77/0» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 75١/أ»‏ و«مجمع 
الأنهر» 0١‏ 

(؟) في (أ): (للأقل) بدلا من (الأقل). 

5) في (أ). (ب): (كان لها) بدلا من (فلها). 

(5) في (أ): (منه) بدل (من الدين). 

(5) لفظ (منه): غير موجود في (أ). (ج). 

(5) العدة هي : تربص يلزم المرأة محدودة شرعًا. «التعريفات» 20197 و«أنيس الفقهاء» 
717. و«التوقيف على مهمات التعاريف» »6٠5‏ و«الروض المربع مع حاشية ابن 
قاسم» 53/5. 

0) في (ب)ء (ج): (الدين) بدل (الأمرين). 

(4) «الكتاب» ؟/ "لم2 و«الهداية» / .١94٠‏ و«الاختيار» 7/لا"٠2‏ و«تبيين الحقائق» 
7-00 و«مجمع الأنهر) 05/7" واغنية ذوي الأحكام في بغية درر 
الأحكام» اا 


ص كتاب الإقرار ب ل ل 0# 


إقرار المريض لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة 

قال: (أو لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة”١؟‏ صححه في 
الأجنبي ). 

مريض مرض الموت أقر بألف درهم لرجلين وأحدهما وارثه» فتكاذيا 


في الشركة؛ بطل الإقرار عند أبي حنيفة”'' وأبي يوسف””" وَقيا. 


وقال محمد 1 : بصح في حق الأجني ويقضئ له بخمسماة"». أن 


والمانع 9 بالتكذيب”''؛ فنفذ الإقرار في حقه بخمسمائة؛ لأنه 
لا تفاوت فى حق الحكم؛ لأنه مقر له بخمسمائة؛ لأنه مقر له بنصف 


ألف 


2 مشتركة بينه وبين الوارث» فكان مقدًا بنصفها بالضرورة» ان 


الشركة أو د بطلتء. وصار كما لو أوصئل لأجنبي مع وارثه. ورده 


الوارث» حيث ينفذ فى حق الأجنبى 


لف 
فرق 


إفرف 


زفق 
ليك 
قف 
07 


فد 


في (ج): (بالشركة) بدلا من (الشركة). 


«مختصر أختلاف العلماء» 4/١١7ء»‏ و«المبسوط» 25/18 و«منظومة النسفى» 
لوحة /81/ ب» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١15‏ ب» و«البحر الرائق» 
/ا/ 6 .١‏ 

«مختصر أختلاف العلماء» »7١١/5‏ و«المبسوط» 257/١8‏ و«منظومة النسفي» 
لوحة 01/ ب» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 15١/أ»‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ص579. 


ينظر المراجع السابقة. 


في (ج): (بالتكذب) بدلا من (بالتكذيب). 
في (ج): (يك يثبت) بدلا من (ث ثبتت). 
«المبسوط» .7””/١8‏ 


فلن 255555 


ولهما: أن ما أقر به وهو المشترك لا يمكن ثبوته» وما يمكن ثبوته 
وهو غير المشترك لم يقر به» فلا يثبت شية2؛ وهلذا لأن تنفيذ الإقرار 
على الوجه الذي أقر به وهو أن يثبت لوارثه الشركة غير ممكن؛ لمانع 
الآركء وتفيذة لا علا وه الشركة تنفد لما”'؟ يقن يده .فكان""" إنناك 
شيء آخر أبتداء؛ 61١/7‏ فلا يصحء بخلاف الإيصاء؛ لأنه إنشاء تصرف 
شرعي» فيحتال في تصحيحه. والإقرار إخبار عما هو”" كائن؟ فيصح 
على الوجه الذي صدر منه إن أمكن وإلا فلاء وصار كما [ج/64١اب)]‏ 
لو تصادقا على الشركة أو صدقه الأجنبي عليها”". 


إقرار المريض أن جميع ماله لقطة فكذبه الورثة 
قال: (أو أن هذه الألف لقطة وهي المال فكذبه الورثة؛ 
يأمرهم أن يتصدقوا. بالثلكث وأعطاهم الكل ). 
المريض إذا أقر أن هذه الألف لقطة وأخذه.ء ولا مال له غير ذلك» 
فكذبه الورثة في ذلك”. 


سَِ 


قال أبو يوسف كأله: يصدق في ثلثها ويتصدق بهء إلا أن يصدقوه في 


الكل”“. 


() في (ب): (ما) بدلا من (لما). ١‏ (2©) في (ج): (وكأن) بدل (فكان). 

() عبارة (عما هو): غير موجودة في (ج). 

(5) «المبسوط» .757/1١8‏ و«(شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١75‏ ب. 

(5) في (أ): زيادة (في ذلك) بعد قوله: (فكذبه الورثة). 

(5) «المبسوط» 259/1١8‏ و«منظومة النسفي» 5// ب». و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 75١/سبء‏ و١المستجمع‏ شرح المجمع» ص755". 


صصح كتاب الإقرار دب مشليريعمىيمه 


ؤقال محمن كله إذا زقةدربينرنه كذبرو""4 فكلها هيراك لهج'""؛ 
لأن قوله: إنها لقطة. بمنزلة قوله: ليست لي. ولو قال ذلك لم يبطل 
الميراث» فكذا هذا”"؛ ولأنه إقرار بمجهول وأنه باطل. ولأبي يوسف 
كأه: أن قوله: إنها لقطة إيصاء بالتصدق في الحقيقة؛ لأن حكم 
اللقطة ذلك”*؟. ألا ترئ أنهم لو صدقوه تصدقوا بهاء والوصية 
بالتصدق تبرع؟ فيصح في الثلث». بخلاف قوله: ليست لي”"؟؛ لأنه 


لا يقتضى الصدقة"". 


معد 0 
إقرار زوجة مجهولة الرق 
أنها أمة لفلان فصدقها وكذبها زوجها 
قال: (لو أقرت مزوجة مجهولة بأنها أمة فصدقت وكذبها 
زوجها؛ صح مع قيام النكاح. ويجعل ولدها بعده 
لأكثر من ستة أشهر رقيقّاء وخالفه ). 


رجل تزوج أمرأة مجهولة النسب”" فأقرت أنها أمة لفلان فصدقها فلان 


)١(‏ في (ج): (فكذبه) بدلا من (كذبوه). 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

() لفظ (هلذا): غير موجود في (أ). 

(5) لفظ (ذلك): غير موجود في (ج). 

(5) لفظة (لي): غير موجودة في (ج). 

(5) «المبسوط» 259/١8‏ وه«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 5١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص559. 


0 قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة /١15‏ ب: لم يبين فائدة التقييد» وأرئ 


ل 0 


وكذبها الزوج؛ صح إقرارها على نفسهاء لا في إبطال حق الزوج في 
النكاح”"'. لكن إذا ولدت بعد الإقرار ولدًَا'" لأكثر من ستة أشهرء 


3 ون 5 8 ٠.‏ * ل 2 3 ا 
فالولد رفيق عند أبى يوس" ١‏ وحالة > دن ين ١‏ يله . 


لف أنه تزوجها علىل حرية أولاده منها ؛ فلا تصدق على إبطال هذا 
الحق الثابت لهء كما لو أعتقها”” هذا المولئ لم يكن لها أختيار 
نفسها؛ لأن النكاح انعقد عل غير هذا الشرط. 

ولأبي يوسف كله: أن الشرع حكم برقها وولد الرقيقة رقيق 
إِلّا بالإعتاق من المولئ أو بالغرور"'» ولم يوجد شيء من ذلك إذا 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر من حين الإقرار بالرق؟؛ ولأن أحكام الرق 
ثابتة في حقها من الطلاق» حتئل لو طلقها طلقتين بعد الإقرار حرمت 
عليه» وكذلك العدة وغيرهاء فكذا فى حق الولد. والغرور منتف 


فيه أشتباهًا؛ لأننا لو فرضنا في المسألة أنها معلومة النسب ولم يعلم رقيتها فأقرت 
بأنها أمة فلان؛ أرئ أن يجوز إقرارهاء ولو فسر بمجهولة الرق لكان أظهر؛ء وصار 
أحترازًا عما إذا علم رقيتها فأقرت لآخر؛ لا يصح إقرارها اه. 

)»١(‏ في (ج): (والتكاح) بدل (في النكاح). 

(0) لفظ (ولدًا): غير موجود في (ج). 

() «المبسوط» 2151//1١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة 4لاربء هلارأل و«اشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة /١75‏ ب» و١حاشية‏ ابن عابدين» 7/8 .571١‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (عينها) بدلا من (أعتقها). 

«5) الغرور: بالضم كل ما غر الإنسان من مال أو جاه أو شهوة أو إنسان أو شيطان» 
يقال: غر بالشيء: أي خدع به. 
«مختار الصحاح» ١/ا4»‏ مادة: غررء و«المصباح المنير» 7/ 5540» مادة: غررء 
و«القاموس المحيط» .»5٠86‏ مادة: غرر»ء و«التوقيف على مهمات التعاريف» 280737 
و«المعجم الوسيط» 559/7» مادة: غر. 


حل كتاب الإقرار 


بإمساكه إياها('' بعد الإقرار» وطلب الولد منها؛ لأنه دلالة الرضا برقية 
الولكبمفينا يعن ذلك 
إقرار المريض والمريضة 
بالوالدين والولد والزوجة والمولى والأخ والعم 
قال: (ويصح إقرار المريض بالوالدين والولد والزوجة 
والمولل إذا صدقوه'”". وإقرارها بهؤلاء لا بالولد 
حت يصدقها الزوج أو تشهد بالولادة قابلة”*“2 لا كأخ 
وعم ويرث؛ لعدم وارث ). 
الأصل في هذا أن من أقر بنسب يلزمه في نفسه. ولا يتضمن حمله 
على غيره» فإقراره به مقبول كما يقبل إقراره علئ نفسه بسائر الحقوق» 
ومن أقر بنسب بحمله”'' على غيره» فإنه لا يقبل كما لا يقبل إقراره 
علئ غيره بسائر الحقوق» والإقرار بهؤلاء ليس فيه حمل النسب على 
غير المقر؛ فيقبل» وكذلك المرأة إِلّا في الولد» فإنه لا يثبت نسبه منها 


(1) في (ج): (لها). 

(؟) «المبسوط» 2١01//١8‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 75١/ب.‏ 

) لفظ: (إذا صدقوه) غير موجود في (ج). 

(5) القَابلَةُ : يقال: قبلت القابلة المرأة تقبلها قبالة» بالكسر إذا قبلت الولد أي تلقته عند 
الولادة» فهى التي تساعد الوالدة حالة ولادتها. 
اختاز المتحاح» مادة: قبل» و«لسان العرب» 117/9 » مادة: قبل» و«المصباح 
المنير» 7/ 58/8» مادة: قبل» و«المعجم الوسيط» ”7/ ”١الاء‏ مادة: قبل. 

(0) في (ج): (بجهة) بدلا من (يحمله). 


4 د ب ل 


حتئ يثبت من الزوج؛ لأن"' فيه حمل النسب على الغير؛ لأنه يلزمه 
بالفراش 0550/1 فلا يثبت إِلّا بتصديقه بالفراش» أو تشهد بالولادة قابلة 
فتثبت الولادة بشهادتها ويلحق النسب بالفراش» بخلاف الأخ والعم فإنه 
لا يصح الإقرار بنسبهما؛ لأن فيه حمل النسب على الغير. ألا ترئ أنه 
لا يثئبت أخوته حتئ يثبت نسبه (من الأب» ولا عمومة حت يثبت 
نسبه'"') من الجد؛ والمقر لا يملك حمل النسب على الغير؛ فلا يصح. 
ثم إذا كان له نسب معروف قريب أو بعيد» فهو أولئ بالميراث من هذا 
المقر له. وإن لم يكن له أحد غيره كان المال له؛ وهذا لأن الميراث 
يستحق بالنسبء فإذا لم يقبل قوله في النسب الذي أقر به وله نسب 
معروف؛ كان متعيئًا للوارث فكان”" المال لهء وإذا لم يكن له أحد 
أستحق هوا“ المال؛ لأنه يصح تصرفه في مال نفسه عند عدم الورثة» 
فإنه لو أوصئ بجميع ماله؛ جازء فإذا أقر بمن”' لا يثبت نسبهء فكأنه 
قد" أقر بجهة تصرف ماله إليهاء فينزل منزلة الإيصاء له بجميع ماله 
وليس هذا بإيصاء حقيقة. ألا ترى أنه لو أقر بأخ ولا وارث له ثم 
أوصيئن”"' لرجل بجميع ماله؛ فإن للموصئ له الثلث والباقي للآخرء 
ولو كان الأخ يستحق بالوصية لاقتسما”” المال نصفين» فثبت أنه 


)١(‏ لفظ (لأن): غير موجود في (ج). 

(؟) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

© في (ج): (وكان). 

(5) في (ج): (هذا). (ه) في (أ): (بما). 
() لفظ (قد): غير موجود في (ب). 

0) في (ب): (أقر). 

(8) في (ج): (لا قسما). 


حل كتاب الإقرار لل ا- 0# 


بمنزلته ؛ بمعنى : نسم الماك بقول المريض » ولبدن هناك نسب ثابت 


يستحق به الإرث 


(00 


تهت تهت ت هل 


إقرار المريض بعد موت أبيه باخ 


4 1 ع 58 0 -. 56 7 فرع 
قال: (أو بعد موت أبيه باخ ؛ لم نثبته وشاركه ) ' 


٠ 5 7 ٠ ٠ ٠ 5 3‏ 00 3 
أقام الخلاف في المتظومة” ٍ [ب/١٠7]‏ بيئنا وبين الشافعى كله فى 


المشاركة في الميراث» فقال: إن الأخ لا يشارك”*؟ أخاه في الميراث 
عند الشافعي؛ لأن أستحقاق الإرث بالنسب ولا نسب» وأسقطت 
الخلاف في المتن ذلك وأثبته في ثبوت النسب» فإن صاحب «الوجيزا 
قال فيه: ]107١/1‏ أما إذا أقر بأخوة غيره أو بعمومته» فهو إقرار بالنسب 
على الكيوة :قاذ يفيل الاامن نوارك شرق يا" الك وخلفه اننا 


واحداء فأقر باح" اف و 

)١(‏ «الكتاب» ؟/85-لاى2 و«تحفة الفقهاء» / 7 ,.5١‏ و«الهداية» / 191ء و«الاختيار» 
8/7" . وهتبيين الحقائق» ه/ /ا 278-1١‏ وامجمع الأنهر) ل 

(؟) «الكتاب») 7/لالم. و«تحفة الفقهاء» / 27١1‏ و«الهداية» / ١91١ء‏ و«الاختيار» 
8 و«تبيين الحقائق» 78/80. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
17 والمجمع الأنهرا .5١7/7‏ 

) «منظومة النسفي» لوحة 78١/ب.‏ 
ونصه: ولو أقر الأبن بابن ثاني لم يشركا في الإرث والوجدان 

(5) في (ج): (يشرك). 

(5) في (ج): (لمن). 

(5) في «الوجيز» المطبوع 0/0 بأخ آخرء بزيادة (آخر). 

0) «الوجيز» »7١7 /١‏ وينظر في المسألة: «المهذب» 7/ 207 و«حلية العلماء» 4/ الالاء 


و(فت فتح العزيز» ١١//ا‏ او اث الت و«روضة الطالبين» 5/ 245١-55 ٠‏ . 


كعم # 


وههنا صورة أخرئ: وهي ما إذا أقر الأخ بابن لأخيه الميت» قال في 
«الوجيز»: الظاهر"'' أنه يثبت النسب دون الميراث؛ إذ لو ثبت لحره”") 
الأخ» ويخرج"" عن أهلية الإقرار»ء وقيل: إنهما يثبتان. وقيل: إنهما 
لا يثبتان”*". والمذكور في المتن ما هو موضع الخلاف. والحجة لنا: 
أن إقراره تضمن أمرين: حمل النسب على الغيرء ولا ولاية له علئ 
ذلك؛ فبطلء والأمر الثاني: الشركة في المال وله ولاية على ذلك؛ 
فيثبت''2. ومثل هذا”" جائزء ألا ترئ أن المشتري إذا أقر أن البائع كان 
أعتق العبد المبيع؛ قبل إقراره في العتق» ولم يقبل في الرجوع بالثمن؛ 


ول 0 


مهف تتوهق وعوهمقى. 


)١(‏ في المطبوع من «الوجيز» :7١7/١‏ (فالظاهر) بدل (الظاهر). 

(0) في (أ). (ب): (يحرم). 

(6) في المطبوع من «الوجيز» :7١/١‏ (ولخرج) بدل (ويخرج). 

(5) «الوجيز» 2.7١7 /١‏ وينظر: «المهذب» 7/ 87, و«حلية العلماء» // واافتتح 
العزيز» /١١‏ 2507-7006 و«روضة الطالبين» 477/5. 

(0») عبارة (ما هو): غير موجودة في (ج). 

(1) في (أ): (فثبت). 

(0) لفظ (هذا): غير موجود في (ج). 

(8) «الهداية»؛ 219١/7‏ و«الاختيار»؛ 2١78/7‏ و«تبيين الحقائق» 78/06» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 2759/7 و«مجمع الأنهر؛ 705/1. 


سك كتاب الإقرار 


إقرار أحد ابنين بأخ أو أخت لأب 
وإقرار ابن وبنت من ابنين وبنتين بأخ لأب 
قال: ( أو أحد ابنين بأخ لأب وكذبه الآخر؛ أمروه بدفع نصف 
نصيبه لا ثلثه» أو بأخت لأب؛ فبثلثه لا خمسه. أو ابن 
وبنت من ابنين وبنتين بأخ لأب؛ فبخمسي نصيبهما 
لا ربعه). 
هذه ثلاث مسائل: الأولئ : إذا أقر أحد ابني ميت لرجل أنه أخوه 
لأبيهء وأنكر الأبن الآخر. قال مالك (ج/ده!ب] 15: يعطيه المقر ثلث 
ما في يده''2؛ لأنه أقر أن المقر له يستحق ثلث ما في يده من تركة أبيه» 
وثلث ما في يد أخيه من تركته؛ وإقراره علل نفسه صحيح دون أخيه 
المنكر؛ فيعطيه ثلث ما في يده من تركة أبيه. 
المسألة الثانية: إذا أقر أحدهما لامرأة أنها أخته لأبيه؛ يعطيها خمس 
ما في يده عنده' "ع اقول لها خمس ما في يدي من تركة أبينا وخمس 


أ لان راك وأغخلف اشدوينا ل 
في خحي؟ 1 و سين ود وي - 


)١(‏ «المدونة» "”/ 89» و«المنتقيل» للباجى 5/ لاء و«بداية المجتهد» 701//7» واحاشية 
الخرشي علئ مختصر خليل» 21١5/5‏ و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 
.518-51١//8*‏ و«بلغة السالك» 7/7 6017. 

(؟) «المدونة» / 89» و«الكافي» لابن عبد البر 7/ 509» و«بداية المجتهد) 2771/7 
و(قوانٍ نين الأحكام الشرعية» 7/ 477-575 و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 
87/5 2. 


قرف في (ج): (يكون). 
(8) في (أ). (ج): (للأب). 


إقراره على نفسه دون أخيه المنكرء وعندنا: يعطيه في المسألة الأولى 
نصف ما في يده" ؛ لأنه مقر أنه أخوه لأبيه» وأن حقه وحق هذا المقر 
له في التركة متساويان» وما في يده تركة الميت؟ فيكون بينهما نصفين. 
وأما في المسألة الثانية: فيعطيها ثلث ما في يده'"'؛ لأنه يقول: هي ابنة 
الميت وأنا ابنه» فكان حقها في التركة مثل نصف حقي. 

المسألة الثالثة: إذا مات عن ابنين وبنتين» فأقر ابن وبنت لرجل أنه 
أخوهم لأبيهم . وجحد ابن وبنت؛ يعطيه المقران ربع ما في يديهما عند 
ال لأنهما أقرا أن أباهم مات عن ثلاثة بنين وبنتين» وهذا أحد 
الثلاثة؛ فقد أقر أنه يستحق من كل تركة الأب الربع» فكانا”'' مقرين 


ع 


بأنه يستحق مما فون 0 ربعه» 6ل إليه. 


عندنا : يعطيانه * اي وني الا قولان: مات أبونا 
و م ححصي فى يهو بو 
عن المقر له وعن ابنين اخرين ويقبة ) فكان ماله بينهم للذكر مثل حظ 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» / 07١1"‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١5١/أ.»‏ و«بدائع الصنائع» 
/ا/ ,.7372٠١‏ و«الهداية» 7/ »١94١‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 278 و(الجوهرة النيرة» /١‏ 5 “ا7. 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(9) «الكافي» لابن عبد البر ”/ 559». و«المنتقيل» للباجى 5/ لا. و«بداية المجتهد» 
000 و«قوانين الأحكام الشرعية» م لاق و«حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير» "/ .»5١‏ و«بلغة السالك» 7/7 .0١7‏ 

(5) في (ج): (وكانا). 

(0) في (أ). (ب): (يدهما). 

(5) في (ج): (فتدافعانه). 

0) فى (ب): (خمس). 

99 «منظومة النسفي» لوحة ١‏ و«بدائع الصنائع» /1/ 7737-731. و(تبيين 
الحقائق») 279-787/06 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /ا١/أ»‏ ب. 


صصح كتاب الإقرار 


الأنثيين» فكان النصف الذي هو في أيدينا بهاذِه المثابة» وكذا النصف الذي 

في أيد المنكرين» إِلَّا أن إقرارهما نفذ عليهما دون الآخرين» فإذا قسم 

النصف بينهما وبين المقر له للذكر مثل حظ الأنثيين» كان للمقر له 
م 5 3 . . : 5 . )١١(.‏ 

سهمان من خمسة» وللمقر سهمان من خمسة.». وللمقرة*١‏ سهم من 


35 2 همق 225 همل 


000 في (ج): (وللمقر). 
(؟) عبارة (والله أعلم بالصواب) غير موجودة في (ب)». (ج). 


حت كتاب الإجارة  - ٠٠‏ 0# 
كتاب الإجارة 2١‏ 


تعريف الإجارة'"'. ومشروعيتهاء وما تنعقد عليه وبه 
قال: ( وينعقد عل منفعة معلومة. بذكر مدة.» أو تسمية» 
أو إشارة. بعوض مالى معلوم ). 


الإجارة: بيع المنافع» والقياس يأب جوازه؛ لأن عقد (البيع يقتضي 
وجود المبيع » والمعقود عليه ههنا المنفعة» وهى معدومة». وفنا 
التمليك إلئ ما 1ب/0١٠1]‏ سيوجد لا يصح. ولكنًا جوزناه”*؟ علئ خلاف 


القياس ؛ لحاجة الغا 7 ووردت بصحته الآثار النبوية. 


)١(‏ قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ص١7":‏ لما كان في الإقرار معنى 
التملك. وهو ثبوت الحق للغير»ء وفي الإجارة معنى التمليك أيضّاء وهو تمليك 
الو ا ا 

(5) الإجارة لغة: أسم للأجرة» وهي كراء الأجير؛ أي: ما يعطى الأجير علئ عملهء 
يقال: أجره إذا أعطاه أجرته. 
«مختار الصحاح» 5-لاء مادة: أجرء و«لسان العرب» 255/١‏ مادة: أجرء 
و«المصباح المنير؛ /١‏ 5-0» مادة: أجرء و«المعجم الوسيط» ١/لاء‏ مادة: أجر. 
وعرف البعض الإجارة شرعًا بعقد علئ منفعة» مقصودة. معلومة» قابلة للبذل 
والإباحة؛ مدة معلومة» بعوض معلوم. 
«مغني المحتاج» 7/1 و(كفاية الأخيار» 745/١‏ و(شرح منتهى الإرادات» 
.”6٠/‏ و«كشاف القناع» 0557/7. و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 
1955-7 

() ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(54) في 4 (ج): (جوزنا) بدون ضمير. 

(0) «الهداية» / .”١‏ و«الاختيار» 6/١‏ واتبيين الحقائق» ورم ىس والمجمع 


قال يه : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )20 « من استأجر 


أجيدًا فليعلمه أجره 0 


(00 


شف 


الأنهر) 2758/7, و«كشف الحقائق» 7/7 .١161١‏ 

فائدة: رجح شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» موافقة الإجارة للقياس» وساقوا لذلك 
الأدلة والبراهين» ومن أحب الإطلاع فعليه بمجموع الفتاوى لابن تيمية ١؟٠/‏ "1ه 
7 ولأعلام الموقعين» ؟/ 7؟71-1. 

ومما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ» :077//7١‏ قد تدبرت ما أمكنني من 
أدلة الشرع» فما رأيت قياسًا صحيحًا يخالف حديثًا صحيحًاء كما أن المعقود 
الصريح لا يخالف المنقول الصحيح» بل متئ رأيت قياسًا يخالف أثرًا فلابد من 
ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفيل كثير منه على 
أفاضل العلماء» فضلًا عمن هو دونهم. فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام 
علئ وجههاء ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة» من أشرف العلوم, 
فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس» ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم. 
رواه ابن ماجه في «سننه» ,4١1//7‏ (75557)» كتاب الرهون. باب أجر الأجراءء 
من حديث ابن عمر يها وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 
«نصب الراية» 9/5؟1١ء‏ و«خلاصة البدر المنير» »١١//7”‏ و«تلخيص الحبير» 
*/4ه» »)١185(‏ و«الدراية» 2185/1 ورقم (451). 

وأخرج الحديث أيضًا البيهقي في «السنن الكبرئ» ١/7‏ 17. كتاب الإجارات» باب 
إثم من منع الأجير أجرهء من حديث أبي هريرة. 

قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 2094/7 رقم :)١5854(‏ هذا الحديث ذكره 
البغوي في «المصابيح» في قسم الحسان. 

وقال عنه الألباني في «إرواء الغليل» 7377/0: هذا إسناد صحيح» رجاله كلهم 
ثقات. وفى الباب: عن أبى هريرة ونه مرفوعًا: قال الله تعاليل: (ثلاثة أنا 
خصمهم ) فنكر نه اررعل التاسر امنا فاستوفل منه ولم يعطه أجره»» أخرجه 
البخاري في «صحيحه» / .20٠‏ كتاب الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير. 
رواه أبو نعيم في مسند الإمام أبي حنيفة 40-48» وقد عله أبو نعيم من مراسيل 
إبراهيم النخعي» ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ» 5/ »٠١١‏ كتاب الإجارات» 


ل كتاب الإجارة للللل00# 


ولما كانت المنافع تتجدد”؟ ساعة فساعة» كان أنعقادها أيضًا كذلك 
عل حسب حدوثهاء وكانت”" العين قائمة مقام المنفعة في حق”" إضافة 
العقد إليها؛ ليكون الإيجاب والقبول أرتباط» وعمل العقد يظهر في ملك 
المنفعة واستحقاقها حال وجودها!2. 

ثم قد أشار في الكتاب إلئ ذلك بقوله : (ينعقد علئ منفعة)» وشرطه أن 
تكون المنفعة معلومة» والعوض معلومًا؛ لما روينا؛ ولأن الجهالة في 
العوض والمعوض” تفضي إلى المنازعة» فصار كالجهالة فيهما في 
البيع'''» 1+/:55] ثم فسر طريق المنفعة'”" فقال”": (بذكر مدة)ء وإنما 
نكر المدة لتكون9' شاملة للطويلة والقصيرة» وهذا كما إذا أستأجر دارًا 
للسكم. أن آرضا للزراعة» فيصح العقد عل مدة معلومة [/١01١اب]‏ أي 
مدة كانت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلومّاء 


باب لا تجوز الإجارة حتئ تكون الأجرة معلومة. 
قال البيهقي: كذا رواه أبو حنيفة» وكذا في كتابي عن أبي هريرة» وقيل: من وجه 
آخر ضعيف عن ابن مسعود. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)١1590( ١١/8‏ 

)١(‏ في (ج): (يتجدد) بدل (تتجدد). 

0) في (): (فكانت)» وفي (ج): (وكان) بدل (وكانت). 

(9) في (ب): (حتيل جاز) بدل (في حق). 

(5:) «الكتاب» ؟/8مء و«تحفة الفقهاء» ١//ا5.‏ و«الهداية» #/ 2.77١‏ و«الاختيار» 
7/١قء‏ و«تبيين الحقائق» 2٠١8/0‏ و«لمجمع» ؟23594-758/75 و(اكشف الحقائق» 
”0/7 . 

(5) في (ب): (المعوض والعوض) بتقديم وتأخير. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (أ). (ب): (المعرفة) بدل (المنفعة). 

(6) لفظ (فقال): غير موجود في (ج). 

(9) في (ج): (ليكون) بالياء التحتية. 


إذا كانت تلك المنفعة مما لا يتفاوت». وإنما لم يحصر المدة؛ لإمكان 
الحاجة إلل طولهاء والإجارة إنما جوزت علئ خلاف القياس 

جة”"2. إِلّا أن في الوقف لا يجوز الإجارة الطويلة» كيلا يفضي 
ذلك إل تملك المستأجر للوقف”"'. عل ما يأتي في كتاب الوقف. إن 
شاء الله تعاليل. 

وتعرف المنفعة بالتسمية» كما إذا أستأجر رجلا علئ صبغ ثوب» 
أو خياطته» أو أستأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا معلومّاء أو تركها مسافة 
سماها؛ لأنه"" إذا بِيّن الثوب» ولون الصبغ. وقدرهء وجنس الخياطة» 
وقوو المضيول 7« وهنية؟ والمهنا 47*29 هنا ويفه] القنة معاون ة سن 
ذلك وتعرفه المحفعة أيضا الاكتارة» والعويةة كن العا ا 
لينقل له هذا الطعام إلئن موضع كذا؛ لأنه إذا عيّّن له المحمول» 
وغاية”"' الحمل» تعينت المنفعة» فصح العقد”". 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «الهداية» / 27737 و«تبيين الحقائق») 2٠١5/8‏ و(شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة 17١/بء‏ و«البحر الرائق» 7599/1ء و«مجمع الأنهر؛ 7/97 759-:/اثاء 
و«اللباب في شرح الكتاب» ؟7/ 484. 

() لفظ (لأنه): غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (المجهول) بدلا من (المحمول). 

(5) في (ج): (ومسافته) بدل (المسافة). 

(7) لفظ (رجلًا): غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (عامة) بدلا من (غاية). 

(0) «الكتاب» ”/حىثى2 ودالهداية» "/ 75. و«الاختيار» 20١/7‏ و«تبيين الحقائق») 
0/». و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ”2755/7 و«مجمع الأنهر) 
1/1 


صس كتاب الإجارة 


وقد نبه بقوله: (بعوض ماليٌ معلوم) عل دقيقة» وهي: أن القدوري 
كله قال في «المختصر»”''2: وما جاز أن يكون ثمئًا في البيع جاز أن يكون 
ا درم 
عجرداة ٠‏ 

وهذا في الطرد صحيح دون العكس”"» فإن ما لا يجوز أن يكون ثمنًا 
مطلقًا كالأعيان”؟' يد يجوز أن يكون أجرة. ِل 00 لأنه الأغلب» فقال 


ههنا: (بعوض مالع ليكون أشمل من ذلك وأعه”” 
إلحاق المنافع بالأعيان في الإجارة 
قال: ( ولا تلحقها بالأعيان ). 
قال الشافعي كأه: المنافع في الإجارة ملحقة بالأعيان©؛ لأن 
الإجارة بيع المنافع» ولا وجود للبيع في المعدوم إِلّا في السلم رخصة»ء 


)١(‏ في (أ): (في المختصر قال) بتقديم وتأخير. 

(؟) «الكتاب» ؟/88. 

(9) العكس: رد الشيء إليل سَننَهِ؛ أي: طريقه الأول. وفى عرف الأصوليين: أنتفا 
الحكم لانتفاء العلة. 
وفي عرف الفقهاء: تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة» ردًا إلى 
أصل آخر. «التعريفات» »١198‏ و«التوقيف عليل مهمات التعاريف» 077. 

(5) في (أ): (كأعيان) بدل (كالأعيان). 

(0) «الهداية» "/ 'الاا. و«الاختيار» 20١/7”‏ و«تبيين الحقائق») 2.٠١/0‏ و«الجوهرة 
النيرة» /١‏ 6””ا2 و«البحر 0 98/1 », والمجمع الأنهر») 559/7. 

000( «الأم» /6)0”»> -755 و«مختصر المزني» .١55‏ و«المهذب») ,505-4+/١‏ 
و«النكت» 2805/7 و١حلية‏ العلماء» 0/ .59٠‏ و«فتح العزيز») 20٠١-1١99 /١7‏ 
و«تخريج الفروع على الأصول» , و«روضة الطالبين» 5/6/ا١»‏ وافتح 
الوهاب» ؟7//ا75. 


م5 دب 


فتقدر المنافع المغذون خقيقة مز جود كما لمي بيعل لوؤوة العقد 
عليها؛ وهذا لأن الشرع لما حكم بتقومها وجواز العقد عليها.ء حكم 
بآنها تمن الأعان» اسه الناسن النها ينرق منزلقها اف كن 3 

وقال أصحابنا رحمهم الله : الإجارة عقد على المنفعة بعوضء» وأنها 
تنعقد ساعة فساعة عليل حسب حدوث المنفعة”'"'» والدار فى إجارتها قائمة 
مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول» وأثر العقد 
يظهر فى حق المنفعة عند وجودها ملكًا وامتعحقاقن وجعل المعدوم 
منوجتوكا يآباء دلت ارقف نه لاسا تلاضو إلية المترورة + برهن 
مندفعة بما قلنا» فلا يتعدها”". 


وقت استحقاق المؤجر الأجرة 
قال: (فلا نملك الأجرة بالعقد بل بالتعجيل» أو أشتراطه”*'. 
أو أستيفاء المنفعة ). 


)١(‏ «النكت» ”/ /ا85:0-859-461, و«فتح العزيز» 270١/١1‏ و«تخريج الفروع على 
الأصول» .78٠‏ 

(0) «الكتاب» 88/7: و«المبسوط» 0١/5لا»‏ و«منظومة النسفي» لوحة 5ا7١/أ»‏ 
و«بدائع الصنائع» -195. ود«الهداية» 27١/7‏ و«الاختيار» ؟/ 2.6 و«تبيين 
الحقائق» 0/ »٠١6‏ ولمجمع الأنهر؛ 59-7748/7*, و١كشف‏ الحقائق» .١16١/7‏ 

(”) «الهداية» #/ ١"ااء‏ و«الاختيار4 25١/7”‏ و«تبيين الحقائق» 2٠١8/8‏ ولمجمع 
الأنهر) ؟7594-758/7, و«كشف الحقائق» 161/7. 

(5) في (أ): (واشتراطه)» وفي (ب): (أو أشتراط) بدل (أو أشتراطه). 
والمراد: أن المؤجر يملك الأجرة بتعجيل دفع الأجرة من غير أشتراط» أو أشتراطه ؛ 
أي : أشتراط التعجيل بالعقد. «اشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 78١/أ.‏ 


حسس كتاب الإجارة ب لل 3ا| اليه 


إنما ذكر المسألة بالفاء ليدل بها علئ أنها فرع على الخلاف السابق» 
وعطف عليها باقي الفروع. ونحن نوردها على ترتيبهاء فأولها أن الأجرة 
تملك عنده بنفس العقد'''؟ لأنه لما نزلها منزلة العين جعل اج/١6اب]‏ 
الأجرة كالثمن”". 

وعندنا : لا تملك إِلَّا بأحد معاني ثلاث: إما بشرط التعجيل في العقد 
أو بالتعجيل من غير أشتراط» أو باستيفاء المعقود عليه» وهو المنفعة ؛ 
لأن العقد ينعقد شيئًا فشيئًا على حسب حدوث المنافع كما بيّناء [ب/١١5أ]‏ 
والعقد عقد”؟' معاوضة» فيشترط فيها المساواة» فمن ضرورة التراخي في 
أحد العوضين التراخي في الآخر؛ فإذا أستوفيت المنفعة ثبت الملك في 
الآخر ةا للتساوي. 

وأما إذا عجل أو شرط التعجيل» فقد أبطل حقه في المساواة””. 


2-5 همك وت همل 


)١(‏ «المهذب» .5505/١‏ و«النكت» ”/ 805» و«حلية العلماء» 0/ .59٠‏ و«فتح العزيز» 
2 و«تخريج الفروع على الأصول؛ 2777 و«مغني المحتاج» 1/ 775. 

(6) «المهذب» ١/405ء‏ و«النكت» ”/ لادمء و«تخريج الفروع على الأصول» .77١‏ 

(*) «الكتاب» ؟/ 5 و«ابدائع الصنائع» *. ولدالهداية» #/ ”7ا. و«الاختيار» 
7/ 06» و”تبيين الحقائق» 5/5 ,٠١7-١١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
فلضفة 

(5) لفظ (عقد): غير موجود في (ب)» (ج):. 

(0) «الهداية» #/ 'الالا. و«الاختيار4» ”/ 200 و”تبيين الحقائق» »٠١//0‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟772/7. 


همد لب 


تأجير ما استأجره بأكث”ر مما استأجره 
قال: ( ونأمره أن يتصدق بالفضل إذا أجر ما أستأجر”'' بأكثر ). 


هذه من فروع الأصل السابق. رجل أمتا جز ثوبًا بعشرة دراهم سئة ) 


وقبضه» وا بعد يوم. وا سئة إلا يومًا بعشرين درهم؛ 


تطيب له العشرون كلها””'» كأنه أشترئ عيئًا من زيد بعشرة» ثم باعها 
من غيره بعشرين”". 

وعندنا : يتصدق بعشرة؛ لأنها ربح ما لم يضمنه» فيملكه. ولا تطيب 
لهء فيؤمر بالتصدق به'". وهلذا إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأوليل» 
فلو لم تكن من جنسها طاب الفضل بالإجماع”'". ذكره في شرح الطحاوي 
وغيره. 


)١(‏ في (ج): (ما أستأجر) بدل (ما أستأجره). 

0) في (ج): (وأجره) بدل (وأخذه). 

() لفظ (وأجره): غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (فكلها) بدل (كلها). 

(0) ذهبت الشافعية إلى أن للمستأجر أن يؤجر العين برأس المالء وبأقل من وبأكثر؛ لأن 
الإجارة بيع» وبيع البيع يجوز برأس المالء» وبأقل منه» وبأكثرء فكذلك الإجارة. 
«المهذب» »5٠١/١‏ و«النكت» #/ 2897-4897 و«حلية العلماء» .»4٠١/8‏ 
و«روضة الطالبين» 7/06 505. 

(5) «مختصر الطحاوي» .١794‏ و«مختصر أختلاف العلماء» .١71/54‏ و«المبسوط») 
11-6ء و«بدائع الصنائع» 27١7/5‏ و«مجمع الأنهر» ”/401. وابدر 
المتقى في شرح الملتقل» ”407"/7. 

0») «المبسوط» 217١/١0‏ و«بدائع الصنائع» .5١57/54‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 78١/أ»‏ و«مجمع الأنهر» 7/ 2505 و«بدر المتقئ في شرح الملتقئ» 
ا 


حصس كتاب الإجارة بل 0 


الإجارة بالإجارة 
قال : رولا نحيرزر الإجارة بالإجارة ). 


هذه من الفروع أيضًا. 
فعثل>الكناقكن ل 37 إعارة هل الداراية لسكها السعاحن 


بإجارة دار أخرئ. ليسكنها المؤجر حولًا؛ لأنه بيع الجنس بالجنس يدا 


سد 


زفق 


وعندنا: لا يجوز؛ لأن المنفعة معدومة» فيكون بيع الجنس بالجنس 


, 20 


ملحوظة : نقل الإجماع فيه نظر لأمرين: 


00( 
فم 


رف 


الأول: أن جميع المراجع السابقة نصت علئ لفظ الأتفاق» قال ابن ملك في اشرح 
مجمع البحرين؟ 1/118أ: إذ لو لم يكن من جنسها طاب الفضل أتفاقًا. كذا ذكره 
الطحاوي. وقال داماد أفندي في ا(مجمع الأنهر) :2٠5/7‏ لأنه لو لم تكن من 
جنسهاء طاب الفضل أتفاقًا. ذكره الطحاوي. 

ثانيًا: قال ابن قدامة في «المغني» 0 : ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين 
المستأجرة إذا قبضهاء نص عليه أحمد» وهو قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين» 
ومجاهد. وعكرمة» وأبي سليمان بن عبد الرحمن» والنخعي» والشعبيء. والثوري» 
والشافعي. وأصحاب الرأي» وذكر القاضي فيه رواية أخرىا : أنه لا يجوز؛ لأن 
النبي يك نهئ عن ربح ما لم يضمن (سبق تخريجه). والمنافع لم تدخل في ضمانه 
التهق: 

لفظ (يجوز): غير موجود في (ج). 

«التنبيه» .١55‏ و«المهذب» .5٠5/١‏ و«التكت» ”#/ لا286» و«حلية العلماء» 
ص60 و«فتح العزيز؛ 27١١/١7‏ و«روضة الطالبين» ١9/5/08‏ . 

«مختصر الطحاوي» 2١794‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 2١7/5‏ و«المبسوط» 
6 » و«بدائع الصنائع» 5/ ١145‏ و«تبين الحقائق» 2٠١5/05‏ و«مجمع الأنهر) 
بفلااية 


هم دلبلل 


انفساخ الإجارة بموت المتعاقدينء: أو أحدهماء 
أو بفغوات المنفعة 
قال: ( ونحكم بانفساخها؛ لموت المتعاقدين. أو أحدهماء 
إذا عقد لنفسه. كما تنفسخ بفوات المنفعة» كخراب 
الدارء وانقطاع شرب الضيعة'''» وماء الرحي )”". 
هذا فرع على الخلاف الماضي أيضًا. 
فعند الشافعي كنه: لما كانت الإجارة كبيع العين» لم تنتقض بموت 


العاقدين» ولا بموت 7 


وعندنا : ينتقض بموتهماء وبموت أحدهماء إذا كان قد عقد الإجارة 


لنفسه*”*؟» وهذا أحتراز عن الوكيل» والوصىيء ومتولى الوقفء فإن 


للق 


فق 


فر 


(0) 


شرب الضيعة: الشرب: النصيب من الماء» والضيعة: العقارء والأرض المغلة. 


والمراد: أنقطاع الماء المخصص للأرض المعدة للزراعة. 

«مختار الصحاح» (785). مادة: ضيعء و«المصباح المنير» 2535/8/١‏ مادة: 
شرب. و2.7”557/75 مادة: ضاعء و«القاموس المحيط» (519). مادة: ضيعء 
و«أنيس الفقهاء» (7585). 

ماء الرّحي: الرحى الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلئ. والمراد هنا أنقطاع الماء الذي يدير تلك الأداة. 

«لسان العرب» »١١55 /١‏ مادة: رحاء و«المصباح المنير» /١‏ "25717 مادة: رحئ» 
و«المعجم الوسيط» 238/١‏ مادة: رحت. 

«الأم» 0 وامختصر المزني» »2)١755(‏ و«التنبيه» »)١75(‏ و«المهذب»١/5١5»‏ 
و«النكت» ”/ لااىمء وه«روضة الطالبين» 0/ 506؟. 

«مختصر أختلاف العلماء» 5/ .1١79‏ 0٠ء2‏ و«الكتاب» 7/ 6١٠غ.‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 
"0١‏ و«الهداية» "/ 2755٠‏ و«تبيين الحقائق» »١55./0‏ و«مجمع الأنهر») 
1 . 


حت كتاب الإجارة 10 1020 


الإجارة لا تنفسخ بموتهم 0 

والعلة أنها تنعقد عندنا [/1(76] ساعة فساعةء كما بيّنا. فلو بقي العقد 
تصيو التنففة المي 1115" اولاني 15 البيزلركةالغير الناقه منكحقة 
بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث» وذلك لا يجوز. وأما فيما إذا 
عقدها لغيره» فهذا المعنول معدوم فيه”* 

فقلنا : سقاءع العفو 

وقوله: (كما تنفسخ بفوات المنافع) كالأمثلة المذكورة في الكتاب؛ 
لأن العقد كما يتوقف على المتعاقدين يتوقف على المعقود عليه 
وهو المنفعة, فإذا فاتت لم يتصور بقاء”'' العقد حكمًا إل حين 
أستيفائهاء فشابه هذا فوات المبيع قبل قبضه» وموت العبد الذي 
© 

قال صاحب «الهداية»: ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ ؛ 
لأن المنافع فاتت عليل وجه يمكن عودهاء فأشبه الوباق في البيع . 


[ج/ لاه ؟أ] 


)١(‏ «الكتاب» 5/ 8١٠ء‏ و«الهداية» "ا/ ٠7506ء‏ و«تبيين الحقائق» 0/ »١580‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 2.55٠‏ و«مجمع الأنهر؛ ؟7/١4505-401.‏ 

(0) في (ج) (مملوكة) بدل (المملوكة). ٠‏ 

) في (ج) (والأجرة) بدل (أو الأجرة). 

(5) لفظ (فيه) غير موجود في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابق. 

(5) في (ج) (ببقاء) بدل (بقاء). 

0) «الكتاب» ”/ 5 ١٠»ء‏ و«الهداية» / .50:-١59‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 2١55‏ واشرح 
الوقاية؛ 7/ 2٠١56‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 279/7 وامجمع 
الأنهر) ؟948/7". و«كشف الحقائق» ؟7/ 1568. 


سس ب 0 


وعن محمد كه أن د لبن للمسفا جر ولا للمؤجر 


الأمتناع» وهذا تنصيص عل أنه"'' لا ينفسخ”""» بل يفسخ”". اه 


للف 
زفق 
قرف 
فق 
)2 


قف 
إفف3 
0( 


وتمهف نوهت د هن 
٠ «٠‏ يما ٠‏ 
فسخ الإجارة بالعذر 


قال: ( ونفسخها”* بالعذر.ء كالعيبء مثل من أستأجر 
حانوتا””' ليتجرء فافتقرء أو دابة ليسافر ثم بدا له 
لا بمؤجر.ء وكمن أجر دكاناء ثم لزمه دين» ولا مال 


له “سواه ): 
هذا فرع آخر على الخلاف الأول. 
فعندنا : 60.0 الإجارة بالعدر: كما .071 1 75 8 


في (ج) (أن) بدل (أنه). 

في (ج) (لا يفسخ) بدل (لا ينفسخ). 

«الهداية» "ا/ .756٠‏ 

في (ج) (ويفسخها) بدل (ونفسخها). 

الحانوتٌ: محل التجارةء ودكان البائع» وهو المراد به هناء وقد غلب الحانوت 
عل حانوت الخمار. «المطلع علئ أبواب المقنع» (7017). والسان العرب» 
32*3١‏ مادة: حنت» و«المصباح المنير» »١0/8/١‏ مادة: حانوت» و«المعجم 
الوسيط» »35١5١/١‏ مادة: حانوت. 

في (ب) (تنفسخ) وفي (ج) (يفسخ) بدل (تفسخ). 

في (ب) (تنفسخ) وفي (ج) (يفسخ) بدل (تفسخ). 

«الكتاب» ؟/ »١957‏ و«المبسوط» .717/١6‏ و«بدائع الصنائع» 54/؟271755-515 
و«الهداية» / ».76٠‏ و«الاختيار» 7/ 51. 57. و”تبيين الحقائق» 7/ 2١5460‏ واشرح 


الوقاية» ”/ ٠.١760‏ والمجمع الأنهر» 7/7 949". 


سس كتاب الإجارة لل 00# 


5 ه إن 1 .0 0١١.‏ 5 4 50 5 5 

وعند الشافعي يه لا تمسح إلا بالعيب ؟ لآن المنافع المعقود 
عليها بمنزلة الأعيان» فأشبه البيع. 

وعندنا : أن المنافع غير مقبوضة» وهي المعقود عليهاء فصار العذر في 
الإجارة» كالعيب قبل القبض فى البيع» فيفسخ به والجامع عجز العاقد 
عو معي الندر عددنا”. 

وإضورة العيت فن الإجارة: إنهإذا”*" امحاجن دارا فوجل بها عيبا ضر 
بالسكنئ» فله أن يفسخ؛ لأن المعقود عليه المنافع» وأنها* توجد"" شيئًا 
فشيئاء فكان هذا عيبًا حادثًا قبل قبضهاء فيوجب”" التخيير كما في البيع» 
فإن أستوفى المستأجر ملك المنافع» فقد رضي بالعيب» فيسقط الخيارء 
ويلزمه تسليم الأجرة» كما في البيع» وإن فعل المؤجر ما أزال به العيب 
الموجودء فلا خيار للمستأجر؛ لزوال السبب الموجب للخيار. ثم مثل 
أمثلة للفسخ”” بالعذر فقال: كمن أستأجر حانونًا [ب/٠١٠ب]‏ ليتجر 


)١(‏ في (ج) (لا يفسخ) بدل (لا تفسخ). 

(0) «الأم» 5/٠"ء‏ و«المهذب» 2517/١‏ و«النكت» 9/ 2857-8537 و«الوجيز) 
١‏ و«روضة الطالبين» 0/ 2550-1779 و١مغني‏ المحتاج» 7/ 700. 

(6) «الهداية» "/ 76٠‏ و«الاختيار» 25١/7‏ و”تبيين الحقائق» 2١50/0‏ و«اشرح 
الوقاية» ؟/ .»١56‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2714/7 وامجمع 
الأنهر) 494/7" 

(5:) لفظ (إذا) غير موجود في (ج). 

(0) في (ج) (وإنما) بدلا من (وأنها). 

(5) في (ج) (يوجد) بدلا من (توجد). 

0 في (أ) (فوجب) بدلا من (فيوجب). 

(8) في (ج) زيادة (بالعيب) بعد قوله (للفسخ). 


هم - لل 


فافتقر ؟؛ لأن في المضي علئ موجب العقد إلزام ضرر زائد لم يس: يستحق ذلك 
الضرر بالعقد» و0 من أجر شيئًاء ثم لزمه دين» لهال" له له سواه 
فإن القاضى يفسخ الإجارة 00 الدين من ثمن ما أجره» فإن فى 
الجري على مقتضى العقد إلزام ضرر زائد لم 0 01 


بالعقد. وهو الحبس ؟؛ لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر غير الذي 
أ 2 ف 
جره 0. 


وهل”* يحتاج الفسخ للدين”' إلئ قضاء القاضي؟ فيه وجهان: 


فالمذكور في الزيادات في عذر الدين: أن القاضي يفسخه”""2. 


وقال فى «الجامع ١‏ لصغير»: وكل ما ذكرنا أنه عذرء فإن الإجارة فيه 
وهلذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى القضاء. وجه هلذا: أنه بمنزلة 


)١(‏ في (ج): (فكذلك) بدل (وكذلك). 

(0) في (ج): زيادة (عل مقتضئ) بعد قوله: (ولا مال). 

() في (ج): (ليقتضئ) بدل (ليقضي). 

(5) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (يستحق) بدل (مستحقًا). 

(5) في (ج) زيادة (ذلك الضرر) بعد قوله (مستحما). 

0) «الهداية» 9ا/ .”6٠‏ و«الاختيار» ”257/7 و«تبيين الحقائق» 0/ ٠.١405‏ و«اشرح 
الوقاية» ؟/ 2١70‏ و«مجمع الأنهر» 7/ ,4٠00-1"44‏ و«كشف الحقائق» 177/7. 

(0) في (ج): (ومثل 4 بزل (وهل). 

(9) في (ب): (في الدين) بدل (للدين). 

٠١‏ نقل هذا الوجه عن الزيادات: المرغيناني في «الهداية» / 2701١‏ والموصلي في 
«الاختيار» ”7/ 7» والزيلعي في «تبيين الحقائق» ه6/ 2,2 وابن ملك في «شرح 
مجمع البحرين» لوحة 21/١78‏ والحدادي في «الجوهرة النيرة» /١‏ اه"اء وداماد 
أفندي في «مجمع الأنهر؛ 401/7. 


سس كتاب الإجارة 


العيب قبل القبض في المبيع”''» علئ ما مرء فينفرد العاقد بالفسخ. ووجه 
الأحتياج إلى القضاء: أن ذلك”"' فضل مجتهد فيه» فلابد من الآلتزام 
بال . 

قال في «الهداية»: ومنهم من وفق بين هذين» فقال: إن كان 00 
ظاهرًا لم يحتج إلى القضاء؛ لظهوره. إن كان غير ظاهر الو 
يحتاج”” إلى القضاء ليصير العذر بالقضاء ظاهرًا”''. 

ومن أمثلة ذلك: إذا أستأجر دابة ليسافر عليهاء ثم بدا للمستأجر من 
السفر؛ لأنه لو مضئ على موجب العقد يلزمه ضرر زائد لم يلزمه بالعقدء 
فريما قصد الحج ففات وقته» أو سافر لإحضار غريم وقد حضرء أو أراد 
التجارة فافتقر. وأما إذا بدا للمكاري» فليس ذلك”"' بعذر؛ لأنه يمكنه أن 
يبعث دوابه عليل يد غيره أو أجيره. 

ومن الأمثلة أيضًا: إذا أستأجره ليقلع سنّه لوجع به» ثم سكن» 
أو أستأجر طباحًا 5 العرس فاختلعت من المرأة؛ آ+//ه!ب] للزوم 
الضرر الذي لا يستحق بالعقد لو مضا عليه”*, 


)١(‏ في (ج): (البيع) بدل (المبيع). 

(0) في (ج) (ذلك أن) بدلا من (ذلك أن) بتقديم وتأخير. 

(") «الهداية» / ١701ء‏ و«الاختيار» 7/ 257 و"تبيين الحقائق» 2١57/06‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة 78١/]أ‏ «مجمع الأنهر) 501/7 . 

(؟5) لفظ (كالدين): غير موجود في (). 

(0) لفظ (يحتاج): غير موجود في (ج). 

() "/١اه5.‏ 0) لفظ (ذلك): غير موجود في (ج). 

(م) «الهداية» #/ ٠ه17-١701ء‏ و«الاختيار» 257/7 و«تبيين الحقائق» ©/ 2١55-1١50‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/ 2710-1194 و«مجمع الأنهر) كرد 
6٠٠‏ .» و«كشف الحقائق» .١55/7‏ 


راح م 


سقوط الأجرة بالضمان للتعدي 

قال: ( ونسقطها بالضمان؛ للتعدي ). 

هذا فرع ما سلف من الخلاف أيضًا. 

فعند الشافعي كأله: إذا تعدئ (على الدابة المستأجرة» فضمنهاء 
لا تسقط عنه الأجرة''": كالمشتري إذا تعدئ)”" علئ مال آخر للبائع» 
وضمنهء لا يسقط عنه ثمن ما أشتراه. 

وعندنا: لا تلزمه الأجرة مع الضمان""؛ لأنه إذا وجب الضمان 
بواسطة التعدي كان غاصبًا للدابة المستأجرة. فكان”*؟ ذلك إتلاقًا 
للمنافع بالغصبء. فلا يكون أستيفاء للمنافع المملوكة بالإجارة» فلم 
يجب عليه بدلها””. 


5 عدت 5 يت 


)١(‏ «المهذب» ١/6لا"”ا,‏ و«الوجيز؛) .75١5-7١8/١‏ و(«حلية العلماء» ه/ »٠‏ وافتح 
العزيز»؛ ١١/75377ء‏ و«روضة الطالبين» 217/0 و«مغني المحتاج» 7/7 5857. 

(؟) ما بين القوسين غير موجود في رج). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 2١77/54‏ و«منظومة النسفى» لوحة 01/١177‏ و١تحفة‏ 
الفقهاء» اول وااشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /بسء 
و«الدر المختار» 5/ */. 

(5) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(4) ينظر المراجع السابقة. 


سش كتاب الإجازرة اسسلببلتبإ-تيبب با سمه ) © 


إضافة الإجارة إلى المستقبل؛ 


واشتراط الخيار فيها 


قال: ( ونجيز إضافتها إلى المستقبل. فنحكم بصحة خيار 
الشرط فيها ). 

وهلذِه من فروع ذلك”' الخلاف أيضًا؛ٍ لأن المنافع كالأعيان عنده» 
فلما لم يجز إضافة بيع العين إلئْ زمان في المستقبل؛ لم يجز في 
المنافع لينزلها منزلتها”"'؛ ولأن الإضافة إلى المستقبل في معنى 
التعليق» والبيع لا يقبله”". 

وعندنا : تجوز الإضافة إلى الزمان المستقبل» 7/3١ب]‏ كما إذا أضاف 
للإجارة إلى شهر رمضانء وهو في شعبان؛ لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًاء 
فعقد الإجارة في نفسه عقد مضافء كأن المتعاقدين يحدثان العقد على 


5 5 .5 
حسب حدوث المنافع» فجاوت'الاضانة*. 


)١(‏ في (ج): (هذه) بدل (ذلك). 

فم في (أ): (منزلها) بدل (منزلتها). 

() ذهبت الشافعية إل أنه لا يصح في إجارة العين إيرادها على المستقبل» كإجارة الدار 
السنة المستقبلة والشهر الآتي. أما الإجارة الواردة على الذمة؛ كألزمت ذمتك حملي 
إلى موضع كذا علئ دابة كذا غدًا؛ فتجوز. وفي إجارة العين السنة الثانية لمستأجر 
السنة الأول قبل أنقضائها فوجهان؛ أصحهما الجواز. 
ينظر: «المهذب» .5٠9//١‏ و«النتكت» "/ 247/4 و«الوجيز» 277١/١‏ و(اروضة 
الطالبين» 2187/0 و«مغني المحتاج» ف 

(:) «مختصر الطحاوي» 21١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 0١58/5‏ و«تحفة الفقهاء» 
0١‏ : و«بدائع الصنائع» 4 *0, وا«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
8 ب. 


 .--_-_- م‎ 


وقوله: (فنحكم بصحة خيار الشرط فيها) إنما أدخل الفاء؛ ليدل بها 
علئ''' أن هذه المسألة فرع الخلاف في جراز الإضافة إلى الزمان 
المستقبل؛ لأن عندنا يصح العقد. ويكون أبتداء المدة من حين سقوط 
الخيار”"'؛ لأن الإضافة إلى الزمان المستقبل”" صحيح علي ما قلنا. 

وقد تعذر نفاذ العقد في مدة الخيارء وبعد أنقضاء المدة لا يمكن القول 
بالاستناد إلئ أول العقد؛ لأن المنافع في هذه المدة غير موجودة» وشرط 
الأستناد قيام المحل في الحال» فيكون الموجود إجارة مضافة إلى زمان 
سقوط الخيار. وعنده لا تصح؛ لأنها كبيع العين*. وههنا تمت فروع 


4 


الخلاف المذكور أولا. 


(؟) «منظومة النسفي» لوحة /ا7١/‏ أ و«الهداية» / .56٠‏ و«الاختيار» 7/ »0١‏ و«تبيين 
الحقائق» 0/ .١565‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ 07"ا» و«كشف الحقائق» 7/ 155-156. 

فر لفظ (المستقبل): غير موجود في (ج). 

(4) مذهب الشافعية ليس علئ هذا الإطلاق» فقد قال الشيرازي فى «المهذب» 507/١‏ : 
عقد الإجارة علئ مدة لا يجوز فيه شرط الخيار... وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه 
وجهان: 
أحدهما : لا يثيت.... والثاني : يشت 
وإن كانت الإجارة علئ عمل معين ؛ ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدهما : يثبت فيه الخيار.... 
والثانى : يثبت فيه الخيار.... والثالث: يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط... 
وإن كانت الإجارة علئ منفعة فى الذمة؛ ففيه وجهان؛ أحدهما: لا يثبت فيه 
الخياران. 
والثانى : يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط. 
وينظر فى هذه المسألة: «الإقناع» للماوردي .٠٠١‏ و«التنبيه» '177» و«النكت» 
"/ 28854 و«فتح العزيز» 8/ 27١6‏ و«كفاية الأخيار» 0١‏ » و«همغني المحتاج» 
"/ 5غ و«نهاية المحتاج» 5/ /. 


صحس كتاب الإجارة ع 0# 


أوجه الانتفاع بالدار, والحانوت المستأجرة للسكنى 


قال: ( ومن آستأجر دارًا؛ أسكنها من شاءء وصنع فيها 
ما شاءء إِلّا القصارة» والكّلحنء والحدادة9" ). 


إذا أستأجر دارًاء أو حانونًا للسكنيا؛ جازء وإن لم يبين ما يعمل فيها ؛ 
لأن العمل المتعارف فيها هو السكنل» فينصرف إليه عند الإطلاق» 
والسكنل لا تتفاوت فصح العقد. [ب/١١5اأ]‏ 

وله أن يسكنها من شاء؛ لأنه لا يختلف. وله أن يعمل كلّ شيء من 
الصنائع”" إِلّا الحدادة» والطحن» والقصارة؛ لأن في ذلك ضررًا ظاهرًا؛ 
لأنه يوهن البناء» فيكون العقد مقيدًا بما وراء هذه الثلاثة دلالة0". 


وجوب تسليم الأجرة بتسليم عين الدار» 
وإن لم يسكنها 
قال: ( ويجب بنفس القبض» وإن لم يسكنها ). 
أي: يجب تسليم الأجرة بتسليم عين الدار (وإن لم يسكنها؛ لأن 
تسليم عين المنفعة غيره متصوّرء فأقيم تسليم عين”*؟ الدار)”* مقام 


)١‏ في (0: (والحدادة» والطحن) بتقديم وتأخير. 

(0) في (0: (الصانع) بدلا من (الصنائع). 

(9) «الكتاب» ”2484/7 و«تحفة الفقهاء» ."”597/١‏ و«الهداية» "/ 8”. و«الاختيار») 
401-017 و”تبيين الحقائق» .١١7/0‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
28 وهكشف الحقائق» .155-١07/7‏ 

(5) لفظ (عين): غير موجود في (ج). (6) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


: لي" لمنفعة؛ لأن التمك: من الأنتفاع يبت بقبض العية7, 


سقوط الأجرة بغصب العين المستأجرة 

قال: ( وتسقط بالغصب ). 

إ[ذاغصت الذار غاضت موا ذه نتط ذه الأجزة» لآنه نإنما" '" جعل 
قبض العين قائمًا مقام 58/1] قبض المنفعة للتمكن من أستيفائهاء فإذا 
حيل بينه وبينها؛ فاتت المنافع» ففات التسليم» وانفسخ العقد؛ فيسقط 
الأجر”». وكذلك إذا وجد الغصب في بعض المدة؛ لتعذر الأنفساخ 
قدو لت ال 

أقول: أطلق ههنا أسم الغصب على العقارء وإن كان الغخصب 


5 : 3 5 50 ع 0 
له يتحمق في العقار عند أبي عن” 5 وأبي ا ا ا 


)١(‏ في (ب): زيادة (عين) بعد قوله: (تسليم). 

(؟) «الكتاب» ؟/5*.» و«المبسوط)» 218٠/١868‏ وابدائع الصنائع» 221/5 
و«الهداية» #/ ”"ااء و«الاختيار» 7/ 200 و”تبيين الحقائق» ه/ /ا١٠١.‏ 

(0) فى (ب): (لما) بدلا من (إنما). 

2 «الكتاب» 7/ 5١٠.ء‏ ودالهداية» #/ ”8”. و«الاختيار») ”7/ 2066 و«تبيين الحقائق» 
7/0 والمجمع الأنهر» 7/١/اء‏ و«غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» 
5/1 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «بدائع الصنائع» /ا/ 5 . و«الهداية» 5/؟7١-"21‏ و«الاختيار» #/ 25١-5٠9‏ 
و«تبيين الحقائق» 2115/0 ولمجمع الأنهر» ؟”/408». و١حاشية‏ ابن عابدين» 
“كم . 

© ينظر المراجع السابقة. 

(0) لفظ (لمعنئ): غير موجود في (ج). 


حل كتاب الإجارة 


يتعلق به الغرض ههناء وذلك أن حكم الغصبء, وهو وجوب الضمان 
بالهلاكء لا يترتب عندهما على الغصب في العقار؛ لأن الغصب 
عندهما إثبات اليد على العين”''؛ بإزالة يد المالك” عنها بفعل فيهاء 
والغصب في العقار لا يتصور علل هذا التفسيرء فإن يد المالك لا تزول 
عنه إِلّا بإخراجه عنه» وهو فعل فيه لا في العقار» فصار كما إذا أبعد 
المالك عن المواشي. 

وعند محمد””» والشافعي”*': إثبات اليد كافي؛ لأن من ضرورة إثبات 
اليد زوال يد المالك؛ لاستحالة أجتماع اليدين على محل واحد في حالة 
واحدة”*» إِلّا أنَا في هذه المسألة لا نحتاج في سقوط الأجرة إل ثبوت 
حقيقة الغصب, على قول أبي حنيفة 5ه؛ لأن سقوط الأجرة ههنا يبتني 
على أنفساخ العقد بواسطة عدم التسليم» وههذا حاصل بالحيلولة بين 


)١(‏ في (ج): (الغير) بدلا من (العين). 

(؟) لفظ (المالك): غير موجود في (أ). 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

(4) المتقرر عند الشافعية أنه إذا غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر؛ فإن كان 
العقد على موصوف في الذمة؛ طولب المؤجر بإقامة عين مقامهاء وإن كان على 
العين؟ فللمستأجر أن يفسخ العقدء وإن كانت علئ عمل؛ لم تنفسخ» وإن كانت 
علئ مدة فانقضت ؛ ففيه قولان؛ أحدهما : ينفسخ العقدء فيرجع المستأجر بالمسمئ 
ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل» والثاني : لا ينفسخ» بل يخير المستأجر 
بين أن يفسخ. ويرجع على المؤجر بالمسمئ» ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجرة 
بالمثل» وبين أن يقر العقدء ويرجع على الغاصب بأجرة المثل. 
«المهذب» .»5١"/١‏ و«الوجيز4 2.79/١‏ و١حلية‏ العلماء» 9/0١55705-5غ,‏ 
و«الغاية القصوئ» 2578/7 و«روضة الطالبين» 7557/8. 

() «بدائع الصنائع» /ا/ 5 . ول«الهداية» 5/ 2١7-١7‏ و«الاختيار» “"/ 2.51١-59‏ 
و«تبيين الحقائق» 2715/0 و«(مجمع الأنهر» 508/7. 


م ل 


المستأجر وبين العقارء فليس الغرض ههنا إثبات الضمان على الغاصب 
أو نفيه» بل الغرض الحكم بسقوط الأجرة عن المستأجر» بسبب 
اليد قاطي أبعذه عما بتعا جر فلم 0 من اسعيقاء 
المنافع المعقود عليهاء فانفسخ العقدء ومن ضرورة أنفساخه سقوط 


الأجرة عنه 


فق 


تمق همق تتوهق 
جواز استئجار الأرض للزراعة, 
واشتراط تعيين المزروع فيهاء ودخول الشربء والطريق فيها 
قال: (أو أرضًا عين المزروع, أو علئ أن بزرع ما شاع 
ويدخل الشرب والطريق فيها تبعًا ). 
امام اس س(ه) 


قوله: (أو أرضًا) عطف علئ (دار)» والدليل علا جواز أستئجار 


الأرض للزراغة؛ أنها منفعة مقصودة معهودة"'' فى الأراضي". 


ف 
زفق 
ف 
هع 


)0( 
ف 
(فف 


لفظ (أن): غير موجود في (ب)» (ج). 

في (ب): زيادة (الذي) بعد قوله: (الغاصب). 

في (أ): (يكن) بدل (يمكن). 

«الهداية» 7/ 2717 و«مجمع الأنهر» ؟/ الالاء و١حاشية‏ الشلبي علئ تبيين الحقائق» 
0 و«و«اللباب في شرح الكتاب» 5/7 .٠١‏ 

«الكتاب مع الجوهرة النيرة» /١‏ /ا””, و«الهداية» / 710. 

لفظ (معهودة): غير موجود في (ج). 

«الكتاب» ”2.89/7 و«الهداية» / 778. و«الاختيار» ”7/ 207 و”تبيين الحقائق» 
0 » والمجمع الأنهر) 8/7ل/الء و«كشف الحقائق» ١65/7‏ . 


حس كتاب الإجارة ب 4# 


وللمستأجر الشرب والطريق؛ لأن عقد الإجارة للتمكن من الأنتفاع بالعين» 
وهلذه المنفعة متوقفة''' عليهماء فيدخلان بمطلق العقد بخلاف البيع؛ لأن 
المقصود فيه إنما هو ملك الرقبة لا الأنتفاع في الحالء» ألا ترئ أنه يجوز 
بيع الأراضي السّبَحَة'"“'. فلا تدخل في البيع من غير تسمية» وقد مر الكلام 
فيه» وإنما يجب تعيين ما يزرع فيها؛ لأن أستئجار الأرض لا يتعين للزرع. 
فقد تستأجر”" لغير الزرع» وإذا”*' أستؤجرت للزرع”*؟ فالمزروع متفاوت» 
فتفضي الجهالة في ذلك إلى المنازعة» فلابد من التعيين لترتفع الجهالة» 
أو يقول: علئ أن يزرع فيها ما شاء؛ لأنه إذا فوض الأمر إليه وخيره 
فيه؛ فقد أرتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة029", 


تتحهت تجتدهمق وعدهمقى 


)00 في (أ): (متقومة)» وفي (ج): (متوقف) بدل (متوقفة). 

0) السّبَحَة: أرض ذات ملح لا تكاد تنبت. «لسان العرب» ؟/ 241 مادة: سبخ» 
و«المصباح المنير» 2557/١‏ مادة: سبخ» و«المعجم الوسيط» »5١7/١‏ مادة: 
وت 04 

() في (ج): (استأجر) بدلا من (تستأجر). 

(5) في (أ): (فإذا) بدل (وإذا). 

(0) لفظ (للزرع): غير موجود في (ج). 

() في (ب)»ء (ج): (النزاع) بدل (المنازعة). 

0) «الهداية» #/ 78.ء و«تبيين الحقائق» 8/ .»١١5‏ و«الجوهرة النيرة» ١//الا”ل‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 8١/بء‏ 794١/أ»‏ ولمجمع الأنهرا 
بالفدرة 


م5 ب 


جواز استئجار الأرض للبناء» 
أو الغرسء» ووجوب تسليمها فارغة عند انتهاء المدة:, 
وحكم النقص الحادث لها بسبب القلع 
قال: ( أو ساحة"''"' للبناء.» والغرس. فانقضت المدة؛ وجب 
تسليمها فارغة» فإن نقصت الأرض بالقلع غرم 
الآجر'" قيمة ذلك مقلوعًا وتملكه. وإن لم تنقص ا 
٠ب]‏ توقف على رضاهء أو تراضياء 7/1] فتكون 
الأرض لهئذاء والغرس لذاك ). 
أما أستئجار الساحة للبناء والغرس؛ فلأنها منفعة مقصودة من 
إجارتهاء فإذا أنقضت مدة الإجارة وجب تسليمها فارغة من البناء 
والغرس؛ لأن البناء والغرس يستمر بقاؤهما"". لا إلئ غاية معلومة» 
ففي إبقائها كذلك إضرار لصاحب”*؟ الأرض» فيجب تفريغهاء [ب/105] 
إِلّا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًاء ويتملكه 
برضاه إن لم تنقص الأرض بالقلع؛ لأنهما قد تراضيا على ذلك. 


)١(‏ الساحة: فضاء بين دور الحي. 
«السان العرب» 7/ ”77"7, مادة: سوحء» و«المصباح المنير» 2795/١‏ مادة: سوحء 
و«القاموس المحيط» .75١6‏ مادة: سوح. 
(؟) الآجر: علئ وزن فاعل وهو المؤجر. 
«مختار الصحاح» 5-لاء مادة: أجرء والسان العرب» 2.75/١‏ مادة: أجرء 
و«المصباح المنير؛ /١‏ 0 مادة: أجرء و«القاموس المحيط» "٠94‏ مادة: أجر. 
(9) في (أ). (ب)» (ج): (بقاؤه) بدل (بقاؤهما). 
(5) في (أ)» (ب): (بصاحب) بدل (لصاحب). 


نتن اذ ةاللسس سس ة هفده 9©. 


وإن نقصت بالقلع فيغرم القيمة» ويتملكها بغير رضاه؛ لأن التفريغ 
ملزم لصاحب الأرض ضررًا بنقصان الأرض غير ملزم بالعقد» فلا يلزمه. 
والغرس مستحق القلع» فتعين تغريمه قيمة ذلك رعاية للجانبين» 
أو تراضيا على أن يبقيه مكانه بالأجرء فتكون الأرض لههذاء والغرس 
لذاكء وهذا واضح للتراضي”""'". 

وقيد النقصان”'' وعدمه من الزوائد. 

انقضاء مدة الإجارة والمزوع لم ينته 

قال: ( فإن زرع فانقضت ثرك بأجر المثل إلى نهايته ). 

لأن الزرع له غاية”" ونهاية» ولا يترك في الأرض على الدوام» فإذا 
ترك بأجر المثل إل بلوغه وإدراكه» كان في ذلك رعاية للجانبين» بخلاف 
الشجر؛ لأنه لا غاية لبقائه؟؟» وهذه من الزوائد. 


تدهعت و رهق وجاك 


2ل(١6-1١١5‎ /8 «الهداية» #/ ه“7؟7”75-5. و«الاختيار») 207/7 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
و«الجوهرة النيرة» ١/لال8-8”. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام»‎ 
.١165 /7 وهكشف الحقائق»‎ 8 

(؟) في (ج): (التفصيل) بدل (النقصان). 

(9) لفظ (غاية): غير موجود في (أ). 

(5) «بدائع الصنائع» ”7 «د«الهداية» "/ 70. واتبيين الحقائق» 2١١5/8‏ 
و«الجوهرة النيرة» 2778/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 178/7. 


ان ا 


استأجر دابة: أو ثوبّاء 

أو ما يختلف باختلاف المستعملين, فأطلق العقد» أو عينه 

قال: (أو دابة. أو ثوبًا”"“'. أو ما يختلف باختلاف 

المستعملين» فإن أطلق أرْكُبَ والْبَسَ من شاءء فإن 

ركب أو أركب واحدًا تعين» وإن خص فأركب غيره: 
فعطبت”'2؛ ضمن ). 


عٍِ 


أما جواز”" أستئجار الدواب للركوب والحمل؛ فلأنها منفعة معلومة 
ومقصودة منهاء وكذلك اللبس في الثياب. فإن أطلق العقدء كان له أن 
يُركب الدابة من شاء» ويلبس الثوب من شاء؛ عملا بإطلاق العقدء لكنه 
إذا ركب بنفسه, أو أركب واحدًا من الناس تعين مرادًا من الإطلاق؛ 
لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس» فصار بعد تعين الراكب 
واللابس كأنه نص عليه”*2. وهذا التفريع من الزوائد. 

وأما إذا عين الراكب أو اللابس» فقال: علي أن يركبها فلانُ» أو يلبس 
الثوب فلانء كَأَلْبَسَ الثوب غيرهء أو أركب الدابة غيره» فعطبت بذلك» 


)١(‏ لفظ (أو ثوبًا): غير موجود في (ج). 

(0) عطبت: هلكت أو أنكسرت. 
«مختار الصحاح» 579» مادة: عطبء» و«المصباح المنير» 8177/75» مادة: عطب» 
و«المعجم الوسيط» ؟2.501//7 مادة: عطب . 

) لفظ (جواز): غير موجود في (ج). 

(5:) «الهداية» 757/7. و«الاختيار» ”7/ 07ء و«تبيين الحقائق» 7/0 2.١١0‏ و«الجوهرة 
النيرة» 2728/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟179-778/7. 

(0) لفظ (بذلك): غير موجود في (ب)» (ج). 


ضمن؛ لأن التفاوت بين الناس في الركوب واللبس واقعٌ» فأفاد التعيين» 
فلم يكن له أن يتعداه» فبالتعدي إلئ غيره صار مخالقَاء فيضمن"''. 

وهكذا كل ما يختلف باختلاف المستعملين”'؛ لما ذكرنا. فأما 
العقارء وما لا يختلف باختلاف المستعملين إذا شرط سكنيل واحدء فله 
أن يُسكن غيره؛ لأن هذا التقييد لا يفيد لعدم التفاوت في السكنئ» 
والذي يضر بالسكنئ مثل الحدادة» والقصارة» فهو يستثن”". 


إبدال الحمل المعين بمثله؛ أو خفء أو ضر منه 
قال: ( وإن سمو نوعًا وقدرًا تحمله» كقفيز حنطة. جاز إبداله 
بمثله. أو أخفف؛ كالشعيرء [جاوه؟] والسمسمء 
لا بأضر؛ كالملح. أو قدرًا من القطن؛ لم يجز إبداله 
بحديد مثل وزنه ). 
أما جواز الإبدال بما يساويه في النوع والقدر؛ فلعدم التفاوت» فكان 
داخلا تحت الإذن. أما ما هو أضر من الحنطة؛ كالملح» لا يجوز؛ لعدم 
الرضاء به» وكذلك إذا سم قطنا لم يجز إبداله بالحديد»ء وإن كان مثل 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «الهداية» 2.75/7 و«تبيين الحقائق» 2١١7/0‏ و«الجوهرة النيرة» 2778/١‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 2379/7 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
2/9 و«مجمع الأنهر» /١‏ /الالا. 

(7) «الهداية») "/ ه27"5-177 و«تبيين الحقائق» 2١١5-١١7/8‏ و«الجوهرة النيرة» 
78-0١‏ و«مجمع الأنهر» /١‏ لالاا-7378. و«اللباب في شرح الكتاب» 
؟/--١4.‏ 


م#ب سس ج 


وزنه؛ لأنه أضر منه؛ لأن القطن ينبسط على ظهر الدابة» والحديد يجتمع 


في مكان منهء فيؤذيه» وإذا تحقق التفاوت لم يجز الإبدال إلا بإذنه”". 


ما يضمن عند عطب الدابة المستأجرة بسبب الإرداف, 
أو الزيادة على القدر المسمى 
قال: ( ولو عطبت ري ضمن النصف. ولا أعتبار فيه 
بالئقل» ولو زاد على المسمئ ضمن بقدر الزيادة ). 
رجل أستأجر دابة» ليركبها هوء فأردف معه آخر””"؛ فعطبت» ضمن 
نصف قيمتهاء ولا أعتبار في ذلك بالثقل. 
ولو أستأجرها ليحمل عليها مقدارًا معلومًا سمّاه» فزاد عليه فعطبت؛ 
ضمن ما زاد الثقل فيه. 
أما الأول؛ فلأن عطبها بالركوب ليس منسويًا إلى الثقل» فإنها قد 
يعقرها”” الفارس الخفيف». ويخف عليها ركوب الفارس الثقيل؛ 


95/« و«تحفة الفقهاء»ه ١/8ه“-9ه”. و«الهداية»‎ .9١/” «الكتاب»‎ )١( 
ولمجمع الأنهر» ؟8/7/ا".‎ 21١7/05 و«الاختيار؛ ”/ 0017-7 و”تبيين الحقائق»‎ 

0) الرّدِيف: هو الذي يركب خلف الراكب» وكل شيء تبع شيئًا فهو ردفه. 
«مختار الصحاح» 5 » مادة: ردف» و«المصباح المنير» »57115/١‏ مادة: ردف» 
و«المعجم الوسيط» .77/١‏ مادة: ردفه. 

(0) لفظ (آخر): غير موجود في (ج). 

(:) العَفْرٌ: يقال عقره عقرًا: إذا جرحهء وعقر البعير بالسيف عقرًا: ضرب قوائمه به. 
«مختار الصحاح» 2.555 مادة: عقرء و«المصباح المنير» 7/7 »47١‏ مادة: عقرء 
و«المعجم الوسيط» 7/ ».5١6‏ مادة: عقر. 


حل كتاب الإجارة تك كك 


لجهل"' الأول بالركوب وعلم الثاني؛ ولأن الأذئ غير موزون» فلم 
يمكن أعتبار الوزن فيه» فاعتبر العددء كما يعتبر عدد الجناة"'' في 
الجنايات. 

وأما الثاني ؛ فإنها عطبت بما أذن له فيه وبما لم يؤذن فيه» والسبب في 
العطب الثقل» فانقسم عليهماء إِلّا أن يكون ما زاده حملًا لا يطيقه مثل تلك 
الدابة» فحينئذ يضمن كل قيمتها؛ لعدم الإذن في ذلك؛ لأنه خارج عن 
العادة”"'. وقد أفهم في «الكتاب» أن الزائد على المسمئ في مقدر 
موزون» 1ب/*70] أو مكيل بقوله: (ضمن بقدر”*؟ الزيادة)» فإن الضمان 
بمقدار”*؟ الزائد لا يكون إِلَّا في مقدرء وقد أضمر العطب في الكلام 
لدلالة قوله: (ولو عطبت برديف) أي : ولو زاد على المسمئل فعطبت؛ 


قدي .ؤكذلك أفتمزة فنها عدو . 


تتوع نت ت ته كن تاو دقل 


0 في (أ). (ج): (يجهل»» بدلًا من (الجهل). 

(؟) في (ج): (الجناية) بدل (الجناة»). 

)2 في (ج): (العادات) بدلا من (العادة). 

(5) في (ج): (لقدر) بدلا من (بقدر). 

(5) في (أ): (بقدر) بدل (بمقدار). 

0) لفظ (في): غير موجود في (ج). 

0) «الكتاب» ,»97-941١/5‏ و«المبسوط» 2.١77١ /١6‏ و«الهداية» 2775/7 و«الاختيار» 
"/ ”207 و«تبيين الحقائق» 0//ا1١1١18-1١1.‏ 


6 ا سسا 


ضمان عطب الدابة المستأجرة بسبب الكبّح: أو الضرب 
قال: ( والكَبْح<'"' والضرب مُضَمَّنّء وقالا: غير المعتاد). 


[07/1اب] إذا عطبت الدابة بسبب الكبح باليجام”"' أو الضرب؛ ضمن 
مده عد 58 0000 ضيه » وهو القياس. وقالا: إن كان خارجًا عن 


١ 


العادة ضمنء وإن فعل فعلًا معتادًا من ذلك لم يضمن”*؟. وهذا 
أستحسان؛ لأن المعتاد مما" يدخل تحت مطلق العقدء فكان مأذونًا 
فيه فلا يضمن بسببه. 

وله: أن الإذن في ذلك مقيد بوصف السلامة؛ لأن السّوق'2 ممكن 
بدونهماء وإنما يحتاج إليهما الراكب للمبالغة» فيكون مقيدًا بوصف 
السلامة؛ كالمرور في الطريق”". 


هت تمت دج همقل 


(1) الكبح: يقال كبح الدابة كَبْحَا: جذب رأسها إليه باللجام» لكي تقف ولا تجري. 
«مختار الصحاح» 4085٠‏ مادة: كبح. و«لسان العرب» 25١9/7‏ مادة: كبح 
و«المصباح المنير» ؟/ 0777», مادة: كبح» و«المعجم الوسيط» /١‏ الالا, مادة: كبح. 

؟) لفظ (باللجام): غير موجود في (أ). 

(9) «المبسوط» »١*/١5‏ و«الهداية» ”/لا"”. و«الاختيار» ”/ "807. و«تبيين الحقائق» 
70 .»: وا«اللباب في شرح الكتاب» 7/5 97. 

(5) ينظر المراجع السابقة. ٍ 

(5) في (أ). (ج): (فيما) بدلا من (مما). 

(5) السَّوْقُّ: أن يكون الرجل خلف الدابة فيسوقها من الخلف. 
«لسان العرب» ”/ 185» مادة: قودء و«المصباح المنير» 2018/7 مادة: قادء 
و«القاموس المحيط» ”27587 مادة: قود. 


(0) ينظر المراجع السابقة. 


حس كتاب الإجارة 


إنكار المستأجر الإجارة في بعض الطريق 
قال: ( ولو أنكر الإجارة في بعض الطريق؛ يوجبها عن ركوبه 
من قبل. لا عن الكل ). 

[/ب] رجل أستأجر دابة للركوب» فأنكر الإجارة في بعض الطريق. 

قال أبو يوسف كأله: يجب عليه" أجرة ما ركب من قبل الإنكارء 
ولا يجب عليه'" أجرة ما ركب بعد'"؛ لأن الضمان لازم لم”*) 
بالجحود. ولا يجتمع الأجر مع الضمان. 

وقال محمد كأله: يجب عن الركوب من قبل ومن بعد”*'؛ لأنه أستوفى 
المنفعة» وسلمها إل صاحبهاء فسقط الضمان» وعقد الإجارة قائمٌ؛ لأن 
الإجارة لا تنفسخ به وحده» فوجب له الأجر المسمئ على المستأجر؛ 
لالتزامه ذلك""©. 


5ت هق تتجحعهق 5 همقل 


)١(‏ لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

0) لفظ (عليه): غير موجود في (). 

(6) «عيون المسائل» 7/ 27551 و«منظومة النسفى» لوحة ”ار بء و«تبيين الحقائق» 
ه/ , وه«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ 1 5*؛ وا«مجمح الأنهر) 
؟/ "94٠‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» .5١/5‏ 

(5) عبارة (لازم له): غير موجود في (ج). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


هم ب ب 


اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة والمساحة 


قال: ( ولو أدعاها بعشرة إل كذاء. فقال المؤجر: بل إلى 
نصفه ولم يركب. تحالفا وترادا”''. وإن برهنا قضينا 
للمستأجر إلا مقصده بعشرة» لا خمسة'" عشر ). 
رجل أستأجر دابة ليركبها من الكوفة» ثم أختلفاء فقال المستأجر: 
أستأجرتها إلئ بغداد بعشرة دراهم» وقال المؤجر: بل أستأجرتها إلى 
القصر”" بعشرة» ولم يركبها بعد ولا بينة لهماء تحالفا وترادًا”'. فإن 
أقاما البينة. 
قال زفر والحسن وهو قول أبي حنيفة كله أولا: يقضئ للمستأجر بأن 


ا ل 205 دآينا 


وقال أبو يوسف ومحمدء وهو قول أبي حنيفة آخرًا: نقضي له بذلك 


إلخ مقصضله يعفر 


)١(‏ في (أ): (ترادا وتحالفا) بدل (تحالفا وترادا) بتقديم وتأخير. 

(؟) في (ج): (بخمسة) بدل (خمسة). 

60 القصر: هو قصر يزيد بن هبيرة» وإلى العراق من قبل مروان بن محمد بن مروان» 
وهو على النصف من طريق الكوفة- بغداد. 
«المغرب» 2١8١/7‏ ولمعجم البلدان» 5/ 756؛ و«موجبات الأحكام وواقعات 
الأيام» ضدة 

(5) «المبسوط» .11/7/١5‏ و«بدائع الصنائع» »© وهفتاوئ قاضيخان» ؟7/ 275/8 
و#اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١79‏ ب. 

(0) «المبسوط» 2١15/١650‏ وهمنظومة النسفي» ص 7١٠/بء‏ وا«بدائع الصنائع» 
15» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 79١/ب.‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


سس كتاب الإجارة لضي سب ب ا #«#«و © 


وجه الأول: أن المدعي إلئ بغداد بعشرة يدعي إلى القصضون 
(بخمسة؛ لأنها منتصف الطريق» والمؤجر تثبت بيئته زيادة خمسة إلى 
القصر)"'". فيعمل بالبينة المثبتة لهلذِه الزيادة» ثم إنه ينكر الإجارة فيما 
وراء القصرء والمستأجر يثبتها ببيئنة بخمسة. فتقبل بينته في ذلك» 
فيستحق”" المستأجر ركوبها إل بغداد» والمؤجر خمسة دراهم» فيقضي 
لهما بما"" أستحقاهء وهو خمسة عشر للمؤجرء والركوب إلى بغداد 


ع 


للموتاجر: 

ووجه الثاني : أنهما أتفقا علئ أنه لم يجر بينهما إِلّا عقد واحدء وأن©) 
الأجرة عشرة دراهم» وإنما أختلفا في مقدار المسافة» والمستأجر يثبتها 
ببينة ؟ فتقبل ويقضي 2 


إذا تعدى المستأجر بالداية المكان المسمس» 
فهلكت,. أو عاد إلى المكان المسمى بعد تجاوزه:» فهاكت 


قال: ( ولو تعدى المسمىئ فهلكت ضمن, ولم يخيروه بينه 
وبين فضل الأجرة. ولو عاد ألزمناه به ). 


إذا أستأجر دابة ليركبها إل مكان سماهء فتعدئ ذلك المكان» 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(؟) في (ج): (فيستحق) بدلا من (ويستحق). 

© في (ج): (ما) بدل (بما). 

زفق في 4 رج): (ولأن) بدل (وأن). 

(6) «المبسوط» 6١/؟/ا١2‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 79١/ب.‏ 


مي ب ب كك 


فهلكت"'؛ ضمن؛ لأنه خالف». فصار غاصبًاء فيضمه2". 

وقال مالك كأ: يتخير بين أن يضمنه ولا يأخذ فضل الأجرة عما 
تجاوزء وإن شاء أخذ فضل الأجرة» ولم يضمنه؛ لأنه قد أتجه له 
وجهان في التشيسية )فيا ردم شناء ". 

وعندنا: لا خيار له؛ لأنه لما صار ضامئاء والمنافع من بعد لا تضمن 
عندنا بالإتلاف» فله أخذ قيمتها لا غير؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان» 
فلو عاد إلى المكان المسميل فهلكت؛ لم يبرأ عن الضمان عندنا مطلقًا في 
ظاهر الرواية””'» وقيل: هذا فيما إذا أستأجرها”' ذاهبًا لا جائيًا”" 2 (وهي 


رواية «النوادر)( 


)١(‏ لفظ (فهلكت): غير موجود في (ج). 

(؟) «المبسوط» .١7”/١6‏ و«الهداية» 730//7. و«الاختيار» ؟/ "207 و«تبيين الحقائق» 
و2 و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 9١/أ2‏ وامجمع الأنهر» 
فاكس 

() «المدونة» 5/ ,.185-١85‏ و«التفريع» ”/ 2480-7585 و«الكافي» لابن عبد البر 
؟/ ١1ل"‏ و«بداية المجتهد» 7/ 211/5 و(قوانين الأحكام الشرعية» ؟/ 27"07 
و«مختصر خليل» 555؟. 

(5) «المبسوط» 6١//ا١.‏ و«الهداية» ”//”71» و«المستجمع شرح المجمع» ص777. 

(4) في (ج): (ابحاجرا ؛ بدل (استأجرها). 

(7) ينظر المراجع السابقة 

[ف4 لا أعلم أي كتاب من التوادر يعني ؛ فقد صنف جمع كثير من علماء الحنفية نوادر في 
الفروع. وأطلقوا عليها هذا الأسمء منهم : محمد بن الحسن الشيباني» المتوفئ سنة 
تسع وثمانين ومائة هجرية» وهشام بن عبدالله المازني» المتوفئ سنة إحدى ومائتين 
هجرية» وابن رستم المروزي» المتوفئ سنة إحدى عشر ومائتين هجرية» ومحمد بن 
شجاع البلخي» المتوفئ سنة ست وستين هجرية» وسليمان الكيساني» المتوفئ سنة 
ثلاث وسبعين ومائتين هجرية» وأحمد بن محمد الطحاويء المتوف سنة إحدىئ 


سس كتاب الإجارة 


وقال زفر كثه: يبرأ عن الضمان"''؛ لأنه أمين خالفء ثم عاد إلى 
الوفاق» فيبرأً”"'» كالمودع. 

ولنا عليل رواية «النوادر»: أنه لما أستأجرها ذاهبًا لا جائيًا فقد أنتهى 
العقد بالوصول إل ذلك المكان» فالمجاورة [ب/١٠١٠ب]‏ صار غاصبًا ضامئاء 
فلا يبرأ بالعود بل بالرد إلى يد المالك. أما إذا أستأجرها ذاهبًا وجائيًا)"". 
فإذ جاوز”* ضمنء ثم بالعود يعود إلى الوفاق؛ لأن عقد الإجارة لم يتم 
بعدء فيكون أميئًا» فيكون يده نائثبة عن يد المالك؛ فيبراً عن الضمان 
كالمودع. 

ولنا علئ ظاهر الرواية: وهو لزوم الضمان في الفصلين أن يد 
المستا عر :5 اهتبيه المالك بن ود انفييه؟ أنه لما أتنتها على 
العين المستأجرة لأجل الأنتفاع بها لم تكن يده يد المالك» فلا يكون 
بالعود رادًا لها إلئ يد المالك بخلاف الوديعة» فإن يد المودع يد 
المالك؛ لأن يد المودع يد حفظ لا يد آنتفاع بالعين» وكان المالك 
هو المنتفع بإثبات يده على الوديعة. 


وعشرين وثلاثمائة هجرية» وأبو الليث السمرقندي» المتوفئ سنة ثلاث وسبعين 
وثلاثمائة هجرية» وغيرهم. 
«الجواهر المضية» ؟/ 2655٠‏ و«تاج التراجم؛) /1-؟1؟8-1١١2195-19:0-149-1‏ 
و«كشف الظنون» ؟7/١٠948١-231981‏ و«النافع الكبير) (/51). 

)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة 7١١٠/بء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
89( بء و«المستجمع شرح المجمع» ص77". 

(0) في (ج): (فبين) بدل (فيبراً). 

() ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (جاء) بدل (جاوز). 


فإذا عاد بعد الخلاف عاد إليل يد المالك حكمًا؛ إذ هو مأمور بالحفظ 
دائمّاء فكان مأمورًا به بعد العودء فكان(١؟‏ حصولها فى بده حصولا فى يد 
اتحالك فمرا''؟ عن القيجاة+ (قلاق اللسنا حو والنشضيات لكن3” إنات 
اليد عليهما لأجل الأنتفاع بهماء فلم تكن اليد فيهما يد المالك. فلم تكن 
عايدًا إلى يده حكمّاء فلا يبرأ عن الضمان”*“» والخلاف في العارية 


واتور: 


تبديل المستأجر سرج الدابة بإكاف يوكف بمثله؛ 
أو بسرج يسرج بمثله؛ أو لا يسرج بمثله 
قال: ( ولو بدل سرجها''' بإكاف”" يوكف بمثله فهو ضامن» 
وقالا: بقدر الزيادة ). 


)١(‏ في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(؟) في (ج): (قبرأ) بدل (فيبراً). 

() في (ج): (ولأن) بدل (لأن). 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

(5) «الميسوط») .١1!/5-١9/7”/١6‏ و«العناية على الهداية» 9/لام. و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة 9١/بء»‏ ٠١5١/أ.‏ 

«5) السَّرّْج: رحل الدابة» وجمعه سروج» وأسرجها إسراجًا وضع عليها السرج. 
«مختار الصحاح» 797., مادة: سرجء والسان العرب» .١77//59‏ مادة: سرجء 
و«المصباح المنير» /١‏ 71/7؛ مادة: سرج» و«المعجم الوسيط» /١‏ 570» مادة: سرج. 

0 الإكاف: الإكاف والأكاف من المراكب تشبه الرحال والأقتاب وهي البَرْدَعَةَ 
يقال: أكف الحمار والبغل: شد عليهما الإكاف. 
«مختار الصحاح» 27١‏ مادة: أكف. و«لسان العرب» ١/لالاء‏ مادة: أكفء 
و«المعجم الوسيط») /١‏ ؟77». مادة: أكف. 


سس كتاب الإجارة 


رجل أستأجر دابة بسرج فنزعه» وأوكفه بإكاف يوكف تلك الدابة 
قال بو حنيفة طانه : يضمن جميع قيمتها 


00 


وقال أبو 000 زا ادا 0ن -رحمهما اللّه-: : يضمن ما زاد 
ثقل الإكاف على السرج وزنّاء حتئل لو كان وزن الإكاف (ضعف وزن 
السرج؛ ضمن نصف قيمتها؛ لأنه إذا كان يوكف تلك الدابة بمثل ذلك 
الأكاق)*7 كان تافو لمحف" امهنا سن قب الموعره :لكيه ل يكون 
راضيًا بزيادة الثتقل» كما لو زاد في الحمل المسمئ من جنسه» والدابة تطيق 
كأاك ,. !اك اّ 7 (1) إون ٠.‏ 3 
ذلك» وكما لو نزع ذلك السرج وأسرجها بسرج آاخر أثقل منه يسرج مثلها 
بمثلهء فإنه لا يضمن إلا ما زاد الثقل. 


وله: أن الإكاف ليس من جنس السرج لاختلاف أستعمالهما”''. فإن 
السرج للركوبء والإكاف للحمل» وكذا ينبسط أحدهما علئ ظهر الدابة 
عوط الكشرج كان “ينا لما 'بالتععياله+قضدة» كما الل اتاجر 


ليحمل عليها قطنّاء فحمل عليها حديدًا”'". وأما إذا بدل”''' سرجه بسرج 


»7١5 /5 و«ابدائع الصنائع»‎ 2750-7094 /١ و<تحفة الفقهاء»‎ ,21١/7/١6 «المبسوط»‎ )١( 
.١١9/6 و«الهداية» "/ ل/ا"77. و«الاختيار» 7/ 207 و«تبيين الحقائق»‎ 

(9) ينظر المراجع السابقة. (9) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (أ). (0) لفظ (فيه): غير موجود في (أ). 

(5) لفظ (آخر): غير موجود في (أ). ‏ 2) في (أ): (استعماا) بدل (استعمالهما). 

() في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(9) «المبسوط) 6١/7/ا١-”/ا١,‏ و«ابدائع الصنائع» 5/5 » ودالهداية» 7#//ا”. 
و«الاختيار» ”/ “ا0ء و«تبيين الحقائق» .١١9/68‏ 

209١‏ في (أ)» (ب): (أبدل) بدل (بدل). 


آخر (تمائل واتتاوله إذن المالك 4ق لا فاتده ل الشيد غيرة لذ ذا واد 
عليه في الوزن» وإذا كان لا يسرج"" بمثله» لم يتناوله الإذن من جهتهء 
فكان مخالفًا لمسألتنا”". 


استأجر فسطاطًا فدفعه إلى آخر 

قال: ( ولو أستأجر فسطاطًا فدفعه إليل آخر يضمنه وخالفه ). 

قال أبو يوسف: إذا أستأجر فسطاطاء وهو الخيمة العظيمة”" 2 فدفعه 
إل آخر أو إعارة» فنصبه وسكن فيهء يضمن الدافع والمدفوع إليهن 
وكان”*؟ للمؤعر مطالية أبهينا واء 477 لآ الثاسن :ينقا وتو قن لسن 7 
1ن مكانه» وموضع تركيب أوتادهء فلم بك إسكان غيره دون 
فيه» فيكون بالدفع مخالمًا؛ فيضمن. 

وقال محمد كأنْه : لاي ا لأن المعقود عليه هو السكنا تحته. 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

(0) «الهداية» ”/ لالااء و«”تبيين الحقائق» 21١9/0‏ و«مجمع الأنهر» 1/9/7". 

©) الفسطاط: هو البيت من الشعر»ء والخيمة العظيمة. «مختار الصحاح» »68٠7‏ مادة: 
فسطء و«لسان العرب» 7/ .٠١9486‏ مادة: فسطء و«المصباح المنير» ”/ 227/7 
مادة: فسطء و«المعجم الوسيط» 588/”7» مادة: فسط. 

:)0 في (أ)2 (ج): (كان) بدون الواو. 

(6) «المبسوط) 2.75/١6‏ و«منظومة النسفى» لوحة ”/ا/ بء» و«تبيين الحقائق») 2١١5/6‏ 
و«مجمع الأنهرا 7/8/7 وانحاطية ابن عابدين» 5/ 8” . 

() في (ج): (نصيبه) بدل (نصبه). 

0) في (ب): (واختلاف) بدل (واختيار). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


حس كتاب الإجارة ب ل للللسبسسحب 00 


والناس لا يتفاوتون فى ذلكء» فكان بمنزلة الدار المستأجرة للسكنئ» 
وصار''' كما لو نصبهن بنفسه ثم أناب غيره منابه في أستيفاء منفعة 
ال 260 


وقت مطالبة الجمّال وربٌ الدار للأجرة 
قال: ( وأجزنا للجمّال”". ورب الدار المطالبة لكل”*' مرحلة 
ويوم» إل 0 لذ 


كان أبو عضفة ووز دج يفول أولة» ليس للعسال + ؤلا لشاغب الدذان 


أف يطاللي بالا عجر 3 لخبيمن القس ان المذة ناوأ قياف ل 30 


للق 
فرق 


فرق 


فق 


2) 


قف 


زفق 
لك 


في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

«المبسوط» 275/١5‏ و«تبيين الحقائق» 2١١5/8‏ وامجمع الأنهر؟ ؟/ثلالاء 
و«حاشية ابن عابدين» 5/ 70. 

الجَمّال: صاحب الجمل» والعامل عليه. 

«لسان العرب» ,007/١‏ مادة: جمل» و«القاموس المحيط» 288١‏ مادة: جمل» 
و«المعجم الوسيط» 2١57/١‏ مادة: جمل. 

في (أ): (كل) بدل (لكل). 

ش (أ): (التوقيف) بدل (لتوقيت). 

«بدائع الصنائتع» 5/ 2.5١١‏ و«الهداية») 9/ 577-5137 و«الاختيار» ؟7/ 205-006 
و«تبيين الحقائق» 8/ 21١9-١1١8‏ ولمجمع الأنهر» ؟/7ل/ا” . 

ينظر المراجع السابقة. 

ينظر المراجع السابقة. 


ووجهه: أن المعقود''' عليه جملة المنافع في المدة» فلا يتوزع الأجر 
عليل أجزائهاء. كما إذا كان المعقود عليه العمل. 

ووجه القول المرجوع إليه: أن مقتضى القياس أستحقاق الأجرة ساعة 
فساعة؛ لتتحقق المساواة بين المتعاقدين» إِلّا أن ذلك يقتضي أن يشتغل به 
عن سائر أعماله» فيتضررء فقدرناه”' بما”" ذكرناه؛ ولأنه قد أستوفئ 
بعض المعقود (ب/04] عليه علئ وجه يمتنع نقضهء فيجب بقدره من 
البدل؛ نظرًا له» ورعاية للتسوية بينهماء بخلاف العمل؛ لأنه لا يصير 
شيء من العمل مسلمًا إل صاحبه إِلّا بعد الفراغ؛ لأنه حال العمل في 
يد العامل”©. وأما إذا وقت لم يستحق قبله؛ لأنه بمنزلة التأجيل”"'. 
وعلئ هذا إجارة الأراضي؛ لما قلنا”"". 


د اد الا 


)١(‏ في (ج): (العقود) بدل (المعقود). 

(0) لفظ (فقدرناه): غير موجود في (أ). 

(9) في (ج): (لما) بدل (بما). 

(4) «بدائع الصنائع» ٠0١5-5‏ و«الهداية» 777-5757, و«الاختيار) 7/ 05-00, 
و(تبيين الحقائق» 20٠١9-1١١87/8‏ وامجمع الأنهر» ذارفنة 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


صح كتاب الإجارة 


لوه 


وقت استحقناق الخياطء والقصار ونحوهما للأجرة 


قال: (ويطالب'" القصّارء ونحوه بالفراغ, إِلّا بشرط 


التعجيل . 


يريد أن المستأجر لعمل كالقصّارء والخياط”''» ونحوهماء لا يستحق 


الأجرة إِلّا بالفراغ”" من العمل الذي أستأجر له؛ لأن العمل في البعض © 
لا ينتفع به ماري وإنما ايك انلزال التعجيل ؛ لما 


000( 
زفق 
فر 
لق 
افق 


زفق 


زفق 


وقت استحقاق الخباز» والطباخ» وضارب اللبن للأجرة 
قال: ( ويفرغ الخباز في بيت المستأجر بالتسليم» والطباخ 
للوليمة بالغرف» والفراغ من ضرب اللّبن”" بإقامته. 
وقالا: بتشريجه'" ). 


في (أ): (ونطالب) بدلا من (ويطالب). 

في (أ)» (ج): (كالخياط والقصار) بدل (كالقصار والخياط) بتقديم وتأخير. 

في (أ): (بعد الفراغ) بدل (بالفراغ). 

في (ج): (بعض) بدل (البعض). 

«الكتاب» 7/75 299-95 و«الهداية»؛ ”/ 277. و«الاختيار» ”/ 205-00 و«تبيين 
الحقائق» .٠١9-١١8/05‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 2555/7 
و«حاشية ابن عابدين») 5/ 5". 

ضرت اللين: بقعم اللام وكسر الباء الموعدة: حو المضروب من الطين ليبتوق به مرخ 
دون أن يطبخ. «لسان العرب» 77"8/7. مادة: لبن» و«المصباح المنير» 2048/7 
مادة: لبن» و«المعجم الوسيط») 8١5/7”‏ » مادة: لبن. 

التشريج: يقال: شَرَّجْتٌ اللبن نضدته» وهو ضم بعضه إل بعض. 


0 


لما ذكر أن الأستحقاق متعلق بالفراغ من العمل (ذكر هزه 


الأعوال) ”7 ذنونية وهنم الامتحتاق فنياء 61" اتكا جر هيازا 
وبين :مومع 0 م 0 


ليخبز له في بيته قفيز دقيق بكذا؛ لم يستحق الأجر حتئ يخرج الخبز 
من التنور؛ (لأن تمام العمل بإخراجه من التنور)”””*'. فلو أحترق 
أو سقط من يده قبل إخراجه فلا أجر له؛ للهلاك قبل التسليم» وإن 
أخرجه ثم أحترق لا بصنعه فله الأجر؛ لأنه صار مسلمًا بالوضع في 
بيته» بخلاف ما إذا لم يكن في بيته» فإن نفس الإخراج من التنور 
لا يكون تسليمّاء وإنما قال في المتن: (يفرغ بالتسليم) لأن بالإخراج”") 
من التنور يحصّل التسليم؛ لأنه في بيت المستأجرء ولههذا زاد قوله: 
(في بيته)20. 


000 
فم 
قرف 
لع 


(2) 


032 


إ(فف3 
00 


وأما الطباخ للوليمة» ففراغه بالغرف؛ (عملًا بالعرف)'””0. 


«لسان العرب» ؟/ ,79٠‏ مادة: شرجء و«المصباح المنير» .73١8/١‏ مادة: شرج» 
و«البناية في شرح الهداية» 4/ 27591١‏ و«المعجم الوسيط» /١‏ /الا5» مادة: شرج. 

ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

في (ج): (إذا) بدل (فإذا). 

ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

التنور: هو الذي يخبز فيه. 

«مختار الصحاح» 9 مادة: تئرء و«المصباح المنير4 ١/لالا»‏ مادة: تلورء 
و«القاموس المحيط» ؟5377. مادة: تنر. 

في (ج): (للإخراج) بدلا من (بالإخراج). 

«الكتاب» 7//ا9» و«المبسوط» /١5‏ 275-177 و«الهداية» "/ 2777 و«الاختيار» 
205/7 و«تبيين الحقائق» 0/ 2٠١١-1١١9‏ وامجمع الأنهر» 7/ الا-“/ا”. 

ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

ينظر المراجع السابقة. 


عت تان الها تيس ج77 0 © 


وأما المستأجر لضرب اللبن» فاستحقاقه للأجرة إذا أقامه عند أبي 
0 2 وقالا : ا وعدن الأخر ةس دي 5 لأنه من تمام 
العمل. فإنئه ريبما فسد بدونه؟ ولأن العرف قاض بذلك» والاعتبار فى 
مثل ذلك للعرف”"» فصار كإخراج الخبز من التنور. 
وله : (أن فراغه من العمل هو بالإقامة» والتشريج عمل زائد» وهو نقل 
اللبن”؟' من مكانه» ألا ترئ أنه ينتفع به قبل تشريجه بنقله إلى موضع 
العملء بخلاف ما قبل إقامته؛ لأنه طين منتشرء وبخلاف إخراج الخبز 
من التنور)”” ؟ لأنه لا ينتفع به قبله"'". 


جواز حبس العين ممن له فيها تأثير, 
وبيان الحكم فيما لو هلكت تلك العين أثناء حبسها 


قال: ( ويحبس العين على الأجرة من له فيها تأثير ). 

الصانع إذا كان له أثر في العين؛ كالقصار والصباغ» فله أن يحبس 
العندن صن يتغوني الأجرة» وإذا كان المستأجر لا أثر”" لعمله في 
العين؛ كالملاح» والحمال ليس له [+/1551] أن يحبس العين. 


)١(‏ «الكتاب» ”//ا9» و«المبسوط» 5١/لاه.‏ و«الهداية» #/ 7#. و«الاختيار» 
7». و«تبيين الحقائق» 0/ 2٠١١‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ #/ا” . 

(؟) ينظر المراجع السابقة. ) في (أ): «للغرف) بدل (للعرف). 

(5) لفظ «(اللبن): غير موجود في (أ). 

(0) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

() ينظر المراجع السابقة. 

0) في (أ): زيادة (له) بعد قوله (أثر). 


م ل 


أما الأول؛ فلأن ال عليه [/074١اب]‏ وهو الصبغ مثلاء وصف 
5اء ُ : 77 شف 
قائم بالثوب». فله حبس العين على استيفاء البدل كالمبيع : 

ولو تحبسة على استيفاء الأجرة فهلك» فلا ضمان عليه ولا أجر له. 

أما الضمان؛ فلأنه لم يكن متعديًا في الحبس» فبقيت العين أمانة بعد 
الحبس» كما كانت أمانة قبله. 

وأما الأجرة؛ فلهلاك المعقود عليه قبل التسليم» وهذا عند أبي 
حنيفة”" وله وعندهما: هو ضامن بعد الحبس”*؟: كما كان ضامنًا 
5 )5ن . 5 0 000 0 7 
قبل الحبس”"''» بناء علئ تضمين الأجير المشترك. ويأتي الكلام فيه. 

وأما الثاني؛ فلأن المعقود عليه نفس العمل» وهو غير قائم بالعين» 
فل" يتصور حيبسها على الأجرة. فانتفت ولايته على ا 


)١(‏ وفي (ج): (المقصود) بدلا من (المعقود). 

0) «الكتاب» .٠١75-1١١١/5‏ و«الهداية» #/ 77"5-11#. و«الاختيار» 207/7 و"تبيين 
الحقائق» .1١١/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» » والمجمع 
الأنهر» /١‏ ”الال و«كشف الحقائق» ؟/ 161. 

() «بدائع الصنائع» 5/5 .5١‏ و«الهداية» / 275 و«الاختياره 005/7 و”تبيين 
الحقائق» ه/ »١‏ وامجمع الأنهر) ؟'/ ”لاا و«اللباب في شرح الكتاب» 
0 . 

() لفظ (هو): غير موجود في (ج). 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ب): (قبله) بدلا من (قبل الحبس). 

)© ينظر المراجع السابقة. 


صصح كتاب الإجار ةّ 40 


استعمال الأجير غيره عند اشتراط عمل نفسه. 
أو عند عدم الاشتراط 
قال: ( ولا يستعمل غيره إن شرط عمل نفسه. فإن أطلق جاز ). 
لأنه إذا أشترط عليه عمل نفسه» فالمعقود عليه عمل في محل معين» 
فاستحق''' عينه”''؛ كالمنفعة في محل بعينه» وعند الإطلاق يكون المعقود 
عليه عملًا في الذمة» فيمكن إيفاؤه بنفسه وبغيره بمنزلة إيفاء الدين””". 
تعريف الأجر الخاصء وأنه لا يضمن ما تلف في يده: 


ولا ما تلف بعمله؛ إذ لم يتعمد الفساد 


قال: ( ولا يضمن الأجير الخاص المستحق للأجرة بتسليم 
نفسه مطلقًا ). 


1 0 20 5 5 5 
عو الدق شححق الاجر سل تعب في الؤدة عمل او الما يعمل 4 


(1) في (ج): (فاستحقه) بدلا من (فاستحق). 

(؟) لفظ (عينه): غير موجود في (ج). 

(6) «الكتاب» 2٠١1/7”‏ و«الهداية» "/ 775. و«الاختيار» 97/7». و«تبيين الحقائق» 
6--5١١.ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» », والمجمع 
الأنهر» ؟/4/ا". 

(5) «الكتاب» 5”/ 95غ, و«الهداية» ”/ 750؟. و«الاختيار) 7/ ٠05‏ و«تبيين الحقائق» 
0 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2775/7 و«مجمع الأنهرا 
17" وعرف الأجير الخاص الزيلعي في «تبيين الحقائق» ١7/5‏ فقال: من 
يكون العقد واردًا عل منافعه. 


20 


كمن أستؤجر شهرًا للخدمة» أو لرعي الغنم» ويسمى الأجير الخاص أجير 
الوحد؛ لأنه ل يمكنه أن يعمل لغيره؟ [ب/4١٠ب]‏ لأن منافعه في لوت 
صارت مستحقة له”". والأجر مقابل بالمنافع» ولذلك يبقى الأجر 
مستحقًا وإن كان العمل ناقصًا”". 

قوله: (مطلقًا). أي: لا يضمن ما تلف في يدهء ولا ما تلف بعمله. 


أما الأول؛ فلأنه قابرض للعين بإذن المالك» ا يذه يل أمانة» 


هذا 7 


أما عنده فظاهرء وأما عندها؛ فلأن تضمينهما"'' للأجير المشترك””" 
أستحسانًا صيانة لأموال الناس» والأجير الخاص لا يتقبل الأعمال» 
فتكون السلامة أغلب» فيؤخذ فيه بالقياس. 

وأما الثاني؛ فلأن منافعه إذا صارت مملوكة للمستأجرء فأمره 
بالتصرف في ملكه.ء صح.ء وصار نائبًا منابه» فكان فعله منقولا إليه؛ 
كأنه فعل 40) تقيلةه فليذا لا 0000 


)١(‏ عبارة (في المدة): غير موجودة في (أ). (؟) لفظ (له): غير موجود في (ب). 

(©) ينظر المراجع السابقة. (5) في (ب»).» (ج): (وكانت) بدل (فكانت). 

(0) وهذا عند عدم تعمد الفساد. ينظر: «الكتاب» ؟7/ 46غ. و«المبسوط» 2٠١/١6‏ 
و«الهداية» "/ 7”55-1756. و«الاختيار4» ”/ ٠05‏ و«تبيين الحقائق» 2١7”8/8‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٠54١/بء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 01737 والمجمع الأنهر» 7/ 7945. 

)3( في (ج): (تضمينها) بدل (تضمينهما). 

0) في (ج): (المشتركة) بدل (المشترك). 

(4) في (ج): (فعله) بدل (فعل). 

(9) «الهداية» 7557/7» و«الاختيار» 7/ 2400-05 و«تبيين الحقائق» 2178/0 ولمجمع 
الأنهر») 95/7". 


سس كتاب الإجارة ب لبلب ل -. #5 


ضمان الأجير المشترك ما تلف ف يده من غير تعد 
قال: ( والمشترك المستحق بالعمل أمين فى السلعة ). 


الأجير المقدك هو : الذي لا ب يستحق الأجرة حتل يعمل؛ كالقصار 


والصباغ” م أن المعقود عليه هو العمل» ومنافعه غير مستحقة عليه» 
حنيفة ذَنه في السلعة؛ يعني أن المتاع إذا هلك في يده من غير 
تعذٌ؛ لم فل وقالا: بفريد 7 لأن عمر وعليًا نا كاتا 
يضمنان الأجير المشترك”"؛ ولأنه لما كان العمل مستحقًا عليه؛ لأنه 


دلق 


00 


قرف 


«الكتاب» 297/5 و«تحفة الفقهاء» 287/١‏ و«الهداية» "/ 2555 و«الاختيار» 
7/ “01 وتبيين الحقائق» 0/ 11"5, ولمجمع الأنهر» 391/7 . 

قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» 0/ ١78‏ عن هذا التعريف: هذا يول إلى الدور؛ 
لأن ن هذا حكم لا يعرفه إِلّا من يعرف الأجير المشترك. اه 

وقد عرفه الزيلعي في «تبيين الحقائق» 0/ ١77”‏ فقال: من يكون عقده واردًا علئ 
معلوم ببيان محله. 

وعرفه بعض الفقهاء : بأنه التزام عملا في ذمته. 

«روضة الطالبين» 85/ 774» و«مغني المحتاج» ؟/ 017" وانهاية المحتاج» ه/ 11" 
«الكتاب» ”/ 97. و«تحفة الفقهاء» /١‏ 7هثلاء و«الهداية» "/ 755ء و«الاختيار» 
؟/ 5-87 0» و«تبيين الحقائق» 0/ 2١175‏ ولمجمع الأنهر) 7/97 41". 

أما أثر عمر وَيِفُه : فرواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ,2)١54594( 7١8-1117//8‏ كتاب 
البيوع » باب ضمان الأجير الذي 006 بيده» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
2354 كتاب الصلح» باب تضمين الأجراء. 

قال الشافعي في «الأم» :4٠/4‏ يروئ عن عمر تضمين الصناع من وجه أضعف من 
هذاء ولم نعلم واحدًا متهما يثبت 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 2381/7 عن إسناد هذا الأثر عن عمر : منقطع 


عنة. 


مم بل 


ا يمكنه العمل بدونه» فإذا هلك بسبب [ج/١77٠ب]‏ يمكنه التحرز عنه 
كالسرقة» والغصب». كان التقضير من جهتهن فيضمنه ؛ كالمودع بأجرء 
بخلاف ما لا فك" الفحرة عنه؟ كحرق غالب» وموت؟؛ لأنه لا تقصير 


منه. 


وله : أنه 'قبضه:بإذن المالك» فيكون أماتةء آلا ترعئا”"؟ أنه الو هلف 


بسبب لا ان التحرز عنه لا يضمئه » ولو كان 127 عليه 0 


للق 
زفق 
فرف 
هق 
)2 
زفق 


وأما أثر على وين : فرواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 4//ا١‏ 2718-1 (1514548ء 
9 1 كات البوع ياك عتماذ الاجير الذئ يخيل يقد رايت فى الس 
الكبرئ» 5 كتاب الإجارة» باب تضمين الإجراءء والبيهقي في «السنن 
الصغرئ» 7717/7 )7١177(‏ كتاب البيوعء باب الإجارة» والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار؛ 9/8 )١17177 11177 .175151١(‏ كتاب الصلح. باب تضمن 
الأجراء. 

قال الشافعي عنه في «الأم» 4/ 4٠‏ : وقد يروئ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 7/7 :5١‏ روى البيهقي من طريق الشافعي عن 
علي بسند ضعيف. 

وقال ابن حجر في «الدراية» ”7/ :١9٠‏ قال البيهقي : وله طريق آخرء عن جابر 
الجعفي. عن الشعبي» عن علي» وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا. 

وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ :)١1١160( 4٠/48‏ وإذا ضمت هذه 
المراسيل بعضها إلى بعض أخذت قوة. 

في (ج): (لا يمكنه) بدلا من (لا يمكن). 

لفظ (ترئ): غير موجود في (ج). 

في (أ): (هلكت) بدل (هلك). 

في (ج): (لا يمكنه) بدل (لا يمكن). 

في (ب): (لضمنه) بدل (يضمنه). 

لفظ (مطلقًا): غير موجود في (ج). 


مش كات الإجارة لسسصسيببس7س7صسيببميحم © 


وأما أن الحفظ مستحق عليه؛ فذلك"''' تبع لا مقصودء ألا ترئ أن 


الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ. بخلاف المودع بالأجر؛ لآن 
التحنظ ضار مم45 الأ لكر قابلة”. 


ضمان الأجير المشترك ما تلف في يده من عمله 
قال: ( وضمناه ما أتلفه بعملهء, إلا”" ما غرق من آدمى 
بمدٌو"'» أو سقط من الدابة ). 


الأجير المشترك إذا تلفت السلعة فى يده من عمله»ء كما إذا دق الثوب 


فخرقه”” » أو زلق الحمال» أو أنقطع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل» 
أورمقة اموق و ولح لبو تفاعر رن ايه 0 1 


00( 
فرق 


قرف 
فق 
ليق 


نف 


إفف 


ل 


وقال زفر”"'» وهو قول الشافعي”” -رحمهما الله-: لا ضمان عليه 


في (ج): (فلذلك) بدل (فذلك). 


«الهداية» "/ 55”ء» و«الاختيار»؛ ”65/7 و«تبيين الحقائق» 0/ 2١78-١5‏ 
و«مجمع الأنهر) 7/ 59417-17941. 

في (ج): (لا) بدل (إلا). 

بِمَّدِهِ: أي بمد الملاح حبل السفينة. اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١5١/أ.‏ 
في (أ): زيادة (من دقه) بعد قوله: (فخرقه). 

«مختصر الطحاوي» 2١594‏ و«بدائع الصنائع» »١/5‏ «و«الهداية» #/ 2755 
و«الاختيار» 7/ 05» و«تبيين الحقائق» 0/ 2١178‏ و«مجمع الأنهر؛ 7/ 97". 
«ابدائع الصنائع» »١١5‏ و«الهداية» / 1550-1755. و«الاختيار» 7/ 205 و«(شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١5١/أء‏ و١حاشية‏ الشلبي على تبيين الحقائق» 
/ 6 و«بدر المتقل في شرح الملتقل» / 7 

«الأم» 4//-8لاء و«مختصر المزني» 2177 و«الإقناع» لابن المنذر ١/١/ا”ء‏ 
و«الإقناع» للماوردي »0٠١(‏ و«التنبيه» (6؟7١)ء‏ و«المهذب» »5١0/١‏ و«النكت» 


سدم 


فيما تلف من ذلك؛ لأنه مأمور بالعمل مطلماء فكان منتظمًا للسليم 
والمعيب» واعتبارًا بالأجير الخاصء والذي يعين القصار”". 


ولنا: أن المقصود عليه هو العمل المصلح دون المفسدء فكان 
هو المأذون دون غيره» ألا ترئ أنه لو حصل أثر العمل بفعل الأجنبي 
وجبت الأجرة» بخلاف معين القصار؛ لأنه متبرع» فلو قيد عمله 
بالإصلاح"") أمتنع ا الشبرعةء هذا ا بالأجرع فأمكن ين 
به» وبخلاف الأجير الخاص؛ لما مرء وانقطاع الحبل مضاف إلى قلة 
الأهتمام؛ فيعل من صنعه. 

وأما الأستثناء» فإنه””' لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة 
أو سقط من الدابة» وإن كان من قودهء أو سوقه'" © . ومده؛ لأن 
المضمون ههنا الآدمي» وليس ضمانه بالعقد. بل بالجناية» ألا ترئ أن 


/ 4548.» و«الوجيز» ١//ا7.‏ و١حلية‏ العلماء» 7/08 555. 
وهناك قول ثانٍ للشافعي: أنه يضمن ما تلف من ذلك. 
ينظر: «مختصر المزنى» /ا١١ء‏ و«التنبيه» 176١ء»‏ و«المهذب» »5١0/١‏ و«التكت» 
/ 458.» و«الوجيز» ل و«حلية العلماء) 7/06 555. 
)١(‏ «الأم» 5/ لالاء و«مختصر المزني» /117١1١ء‏ و«النتكت» / »46٠‏ و«المهذب» .54١6/١‏ 
(0) في (أ0: (بالاصطلاح) بدل (بالإصلاح). 
© في (أ): (من) بدلا من (عن). 
(5) في (أ). (ج): (العمل) بدلا من (يعمل). 
(5) في (ج): (فإنما) بدل (فإنه). 
(5) القود والسوق: القود نقيض السوقء فالقود: أن يكون الرجل أمام الدابة آخذا 
بقيادهاء والسوق أن يكون خلفها فيسوقها من الخلف. 
«السان العرب» 7/ 1854. مادة: قودء و«المصباح المنير؛ 018/7» مادة: قادء 
و«القاموس المحيط» 2.7587 مادة: قود. 


سحتب ايت بإ ييب# 0 
وجوبه على العاقلة» ولا تتحمل''' العاقلة ضمان العقود”". 
كسر الحمال عمذدًا ما حمله في بعض الطريق» 
أو انكسر لوقوعه 
قال: ( ولو كسر الحمال عمدًا ما حمله في بعض الطريق» 
أو آنكسر لوقوعه؛ خيرنا المالك إن شاء ضمنه قيمته 
غير محمول ولا أجر له. أو في موضع الكسر وله 
أجر ما حمل» لا هذا فقط ). 


رجل استاجر حمالا ليحمل له شيئًا من 6176/3 الصحراء إلى المصرع 
فكسره”" في بعض الطريق عمدّاء فالمالك بالخيار؛ إن شاء ضمن الحمال 
قيمة ذلك من المكان الذي 52 وليس عليه من الأجر”*' (شيء وإن 
شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي كسره فيه وأعطاه من الأجر)”” بقدر 
ما حمل» حتئ لو كان قد حمل إلل نصف الطريق؛ فله نصف الأجرء 


3 رن 
موق يه ا 


(1) في (ج): (لا يتحمل) بدلًا من (لا تتحمل). 

(؟) «الهداية» ”/ 0ه55. و«الاختيار» ”7/ 05» و«تبيين الحقائق» ه/ 175-0, واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١5١/أ»‏ و«مجمع الأنهر؛ 7/ 897. 

9 في (أ): (فكسروه) بدلا من (فكسره). 

(5) في (أ): (الآخر) بدل (الأجر). (5) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(5) «اختلاف العلماء» 5/لا88-41. و«المبسوط» 0٠١/١90‏ وهبدائع الصنائع» 
.,5١75-‏ و«الهداية» ا/ 756ء و«تبيين الحقائق» 2١75/08‏ و«اشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١5١/أ.‏ 


لم5 ب 


وقال زفر 8ه رمه قجعه :محولا إل سكا الكسر ويغطيه نقسط 


ما حمل من الأجر”''؛ لأنه أتلفه فى هذا المكان» فيضمن قيمته حيث 
أتلفهء وقد أوفاه المنافع المعقود عليها إل موضع الكسرء فيعطيه من"") 
الأجر بقسط ذلك [ب/١5٠٠أ]‏ من غير خيار. 


ولنا : [ج/؟551] أن المنافع فات بعضها بصنعه قبل التسليم بعد تسليم 


بعضهاء فيخير المستأجر كما في البيع. هذاء ولو انكسر بوقوعه من 
ا أو زلق» فكذلك ع3 


(00) 


فق 


فر 


فق 


للق 
زقف 


072 


وقال ا 117 كن ويا : لا ضمان عليه وقد ين الكلام فيه. 


«مختصر أختلاف العلماء» 288/5 و«المبسوط» 2٠١!//١8‏ و«منظومة النسفى» 


لوحة 7١7/أء‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 27١7-١١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ١5١/أ.‏ 

لفظ (من): غير موجود في (أ). 

الغارب: ما بين سنام الإبل إلى العنق» وهو الذي يلقئ عليه خطام البعير إذا أرسل 
ليرعئ حيث شاء. 

«مختار الصحاح» »411-41١‏ مادة: غرب» والسان العرب» ؟958/75., مادة: 
غرب» و«المصباح المنير» ”/ 4545» مادة: غرب» و«المعجم الوسيط» 2541/7 
مادة: غربت. 

«مختصر أختلاف العلماء»؟ 47/5» و«المبسوط» 2٠١1/١0‏ و«منظومة النسفي» 
لوحة 7١٠/أء‏ و«بدائع الصنائع» 27١7-17١١/5‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١5١/أ.‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

الأصح من مذهب الشافعي: أن لا ضمان على الأجير المشترك إذا لم يتعدى. 
«الأم» 5/-7”8 و«مختصر المزني» 0١1‏ و«الإقناع» للماوردي ١٠٠ء.‏ 
و«التنبيه) »١76‏ و«المهذب» »5١60/١‏ و«روضة الطالبين» 7/6 578. 

في (ج): (وقد يمر) بدلا من (وقد مرّ). 


حل كحتاب الإجارة 90# 


وإن اي لا بتفريط. بأن زوحم؛ فلا ضمان عليه» وله من الأجر 


بقسط ما حمل» ذكره قاضيخان"'' في «شرح الجامع الصغير)”". 


ضمان الفصاد 
قال: (ولا يضمن الفصاه””". إِلّا أن يتجاوز الموضه”» 
المعتاد ). 
ؤم تعزو قن |السرارة اطي مت الزن متي لقره لتحيل لالم 


وضعفهء ومنشأ ذلك قوة المزاج وضعفهء فلم يمكن التقييد فيه 
بالمصلح”*'. بخلاف دق الثوب؛ لأن قوة الثشوب ورقته تعرف 
بالاجتهاد. فأمكن القول فيه بالتقييد. وأما إذا تجاوز المعتاد؛ فقد ظهر 
الت 107 


00( 
0( 
إفرف 


دق 
)2 
زقفق 


تقدمت ترجمته. 

ج1/ ص7775. 

المَضّاد هو: الذي يشق العرق ليستخرج منه الدم. 

(مختار الصحاح» 555. مادة: فصدء والسان العرب» »1١١١ /١‏ مادة: فصدء 
و«المصباح المنير» 7/ 77/5» مادة: فصدء و«القاموس المحيط» /ا/ا7» مادة: فصد. 
لفظ (الموضع): غير موجود في (أ). (ج). 

لفظ (بالمصلح): غير موجود في (ج). 

«الكتاب») ”/ 95. و«الهداية» "/ 7555. و«الاختيار» ”/ 05» و”تبيين الحقائق» 
6" , وامجمع الأنهر» ؟/ 891-9947. 


لم4 ل 


أجرة المستأجر لحمل كتاب» ورد جواب يعود به 


فذهب بهء فوجد المرشل إليه ميتًا 


قال: (والمستأجر لإويصال كتاب. ورد جواب”' يعوه”" 
ياك لكونه ميئًا لو أجر له مطلقًاء وقالا : عن العود ). 


ذكر في «المنظومة»”*؟ قول أبي يوسف مع محمد- رحمهما الله-. 
وهو ما ذكر الفقيه أبو الليث”*”'2؛ وقد ذكر صاحب «الهداية» قوله مع 
أبى حنيفة 7 

رجل أستأجر رجلا ليحمل له هنذا الكتاب إليل فلان بالبصرة» 
(ويجىء بجوابه» فذهب فوجده فيكا + فردّه ؛ فلا أجر له عند أبى ا 


ويه . 


0 


)١(‏ في (ب): (جوابه). 

(0) لفظ (يعود): غير موجود في (ج). 

(9) لفظ (به): غير موجود في (ب)» (ج). 

(54) «منظومة النسفى» لوحة 77/أ. ونصه: 
وساب الحياتي لاتتيراي ‏ انان نجويف الدب اكفاك 
فقال: لا أجر له في الباب ويوجبان أجرةالذهاب 

(5) الفقيه أبو الليث: هو نصر بن محمد السمرقندي» وقد مرت ترجمته تحت مسمئ : 
صاحب «المختلف». 

(5) «مختلف الرواية» 5/ ا"“ا/ا7. 

(0) «الهداية» /7784. قال داماد أفندي في «مجمع الأنهر؛ ؟/ هلالا. عن هذا 
الاختلاف: يمكن الحمل على أختلاف الروايتين. 

(4) «الجامع الصغير) 555» و«مختلف الرواية» ”/ ١”الاا.‏ و«المبسوط) 218٠/١6‏ 
و«منظومة النسفي» لوحة 7؟/أ» و«تبيين الحقائق» 2١١7/8‏ و«مجمع الأنهرا) 
لا 


ل كتاب الإجارة بل 0# 


وقالا: له أجرة الذهاب''2 دون العود”'©» فمعنى قوله: (وقالا: عن 


العود). 
أي لا أجر له عن العودء وهذا تقييد لما سبق من قول أبي حنيفة ذه 
من الإطلاق. 


لهما”": أن الأجر”' مقابل بقطع مشقة في السفر دون حمل الكتاب» 
فإن مئونته يسيرة» وقد أتيل ببعض المعقود عليه. فيستحق من الأجرة 
ما يقابله. 


وأما العود» فإنه خلا عن إيصال الجواب» فلم يكن فنئلما للمعقود 
عليه فلا يستحق بدله. 
وله: أن المعقود عليه نقل الكتاب؛ لأنه وسيلة إلى المقصود الذي 
هو حصول العلم بما فيه؛ لأن الحكم ا ا 
34 5 (4©9 56 93 1. 
الآاجر؛ كما عي الطعام 2( وهي المسالة التي تتلو هذه. 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود فى (أ). 

(0) «مختلف الرواية» 5 سا و«المبسوط» 2١8٠/١6‏ و«منظومة النسفى» 
لوحة 71/أء و«حاشية الشلبي عل تبيين الحقائق» 2١١7/8‏ و«لمجمع الأنهر» 
/000-مص 

(0) في (أ): «(ولهما) بزيادة الواو. 

(4) في (ج): (الأجرة) بدل (الأجر). 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(5) في (أ): (يقصد) بدلا من (نقضه). 

0) فى (س): (فيستحق) بدل (فيسقط). 

م( اممختلف الرواية؛» ”5/١”/ا7-1”/ا.‏ و«الهداية» ”/ 71"5ء و«تبيين الحقائق» 
5/ 7١1هء‏ والمجمع الأنهر» /١‏ هلال 


م د ل 


وإن ترك الكتاب فى ذلك المكان وعاد» أستحق أجرة الذهاب 
ان لأن حمل الكتاب لم ينتقض. 


ثم أعاده إلى المكان الأول 
قال: (أو طعام فردّه؛ أسقطناها . 


إذا أستأجر لحمل طعام إلئ موضع كذاء فحمله إليه» ثم أعاده إلى 
المكان الأول؛ فلا أجر له عندنا0". 

وقال قز هن له الك" ؟الأنه اتا ينا التزمة بالعقك. 

ولنا: أنه نقض عمله المعقود عليه» فيسقط الأجرة؟ 


)١(‏ «الهداية» / 710. و«تبيين الحقائق» 2١١7/0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 


لوحة ١5١/سب»‏ ولمجمع الأنهر) ؟/ 0/”. و«بدر المتقئ في شرح الملتقئ» 
؟/ ه/ا”. و«كشف الحقائق» 7/ 21١67‏ قال ابن قدامة في «المغني» ه/ "5ه : إذا 
أستأجر رجلا ليحمل له كتابًا إل مكة». أو غيرها إلل صاحب لهء فحمله» فوجد 
صاحبه غائيًا» فرده» أستحق ق الأجر بحمله في الذهاب والرد؛ لأنه حمله في الذهاب 
بإذن صاحبه صريحًاء وفي الرد تضمينا ؛ لأن 7 تقدير كلامه : وإن لم تجد صاحبه فرده؛ 
إذ ليس سوئ رده إِلّا تضيبعه» فقد علم أنه لا يرضئ تضييعه فتعين رده» والله أعلم. اه. 

(؟) «المبسوط» »١8٠١/١6‏ و«الهداية» / ه271 و«تبيين الحقائق» 2١١7/8‏ ولاشرح 
الوقاية» .١151/7‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١5١/ب»‏ وامجمع 
الأنهر» 7/ 5لاء و«كشف الحقائق» ؟/ .١161‏ 

«منظومة النسفي» لوحة ”7١٠/رسبء‏ وا«تبيين الحقائق» 21١7/8‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١5١/ب»‏ وامجمع الأنهر» 7/ 5/ا". 

(5) «تبيين الحقائق» 2١١7/0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١5١/ب»‏ 
وامجمع الأنهر) يه 


حص كتاب الإجارة بل 00# 


السفر بالعبد المستأجر 
قال: ( ولا يسافر بعبد أستأجره7) للخدمة. إلا يشرط ). 
وهذا؛ لأن خدمة السفر تشتمل عليل مشقة زائدة علي خدمة الحضرء 


فلا ينتظمها الإطلاق» فلابد من أشتراطه» كإسكان الحداد والقصار فى 
الذاو"". والخنالة مق :الرو افد 


000( 
فم 


إفرة 


إتلاف الغاصب أجرة العبد المخصوب 
الذي أجر نفسه 
قال: ( ولو غصبه. فأجر العبد نفسهء فأتلف الغاصب أجرته. 
فهو بريء : 
رجل غصب عبدًاء فأجر العبد نفسهء وأخذ الأجرة» فأخذها الغاصب 


في (ج): (استأجر) بدل (استأجره). 

«الكتاب» ”/ 2.40 و«الهداية» / 27548 و«الاختيار») ”/ 00. و«تبيين الحقائق» 
.14٠ 0‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2718/5 و«مجمع الأنهر) 
ذلكسن 

قول المصنف: (والمسألة من الزوائد) فيه نظر؛ لأن القدوري أنه فى ١مختصره»‏ 
المعروف بال «الكتاب» ”/ 45. قد ذكر هذه المسألة فقال: ومن انار عبدًا 
للخدمة فليس له أن يسافر به إِلّا أن يشترط ذلك. اه. 

لكن لعل المصنف كدت أطلع علئ نسخة قد سقطت منها هذه المسألة» والغريب أن 
ابن ملك كه في شرح مجمع البحرين لوحة ١54١/بء‏ لم يعلق علئ هذه المسألة 
هل هي من الزوائد أم لا؟ رغم دقته في تتبع ما قد يلاحظه على ابن الساعاتي في 


شرحه. أما العيني نه في «المستجمع شرح المجمع" ص 255٠١‏ فقد تبع ابن 
الساعاتى فعدٌ هذه المسألة من الزوائد. والله أعلم. 


هم ل مب 


منه فأكلها؛ لا ضمان عليه [+/155ب] في قول أبي حنيفة"'2 ضَيلكد» وقالا: 
عليه الضمان”"'؛ لأنه أكل مال الغير بغير إذن مالكهء فيضمنه؛ وهذا 
لأن الإجارة صحيحة؛ء وإن كان القياس لا يجيزها؛ لقيام الحجرء وعدم 
إذن المولئ» ولكن في الأستحسان جوازها؛ لأن التصرف نافع على 
أعتبار فراغ العبد من العمل سالمّاء وضار على أعتبار هلاك العبد 
والنافع مأذون فيه. 

وله: أن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز؛ لأن التقوه"" 
بالإحرازء وهذا المال في حق الغاصب غير محرزء فإن العبد لا يحرز 
نفسهء فكيف يحرز ما في د 

ويجوز قبض العبد الأجرة في قولهم جميعًا ؛ لأنه مأذون له في التصرف 
على أعتبار الفراغ””. 


تمدق وعدن 5 اوجودكل 


)1١(‏ «الهداية» / 7548. و«تبيين الحقائق» ه/ »١‏ و(اشرح الوقاية» ”/ ١515‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 2718/7 و«مجمع الأنهر» 2797/7 و«احاشية ابن 
عابدين» ”/ 5/. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

) في (ج): (التقويم) بدل (التقوّم). 

(5) ينظر المراجع السابقة 

(0) «الهداية» 7/7 558. و«تبيين الحقائق» 0/ .١57‏ واشرح الوقاية») 7/ .»١55‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 5 والمجمع الأنهر» ؟//91, و«اكشف 
الحقائق» ”7/ 1١55‏ 


حل كتاب الإجارة ل ل ل ل ال 002 


فصل فيما يجوز من الإجارة» وما يفسد منها"'") 
قال: ( وتفسد بالشروط ). 


يريد بها (الشروط الفاسدة التي تنافي مقتضى العقد؛ لأن الإجارة بيع 


المنافع بعوض »2 وه" عقد يقال ويفسخ » فاعتبر في فساده بالشروط 


الفاسدة بيخ الأعيان :2 


فرق 


عحعدكل 3 عدن 2 ادل 


الواجب ف الإجارة الفاسدة 


قال: ( ويجحب أجر المثل. لا نتجاوز به اليا 3 
وقال زف 2؟, والشافعى9”"" -رحمهما الله-: يجب أجر المثل بالعًا 


6 


ما بلغ؛ أعتبارًا ببيع الأعيان» فإن الأصل أن ما وجب [ب/00؟ب] بدله في 


للق 


إفة 


فر 


(0 


(0) 


لف 


3732ع0 


قال العيني في «االمستجمع شرح المجمع» ص :75١‏ لما فرغ عن بيان شروطهاء 


وبيان الأجراء والمستأجرين» أخذ في بيان ما يصح منها وما يفسد اه . 

ما بين القوسين غير موجودة في رج). 

«الكتاب» 460/١‏ و«الهداية» 2778/7 و«الاختيار» ”/ لا20 و«تبيين الحقائق» ه/ 
»١‏ وا«شرح الوقاية» 17 :» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 23717٠‏ 
و«الدر المختار» 55/5. 

«الكتاب» ؟/ 2٠١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ."8/8/١‏ و«الهداية») 2578/7 و«الاختيار» 
17/ /08-81» و«تبيين الحقائق» »٠١7١/0‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
51 والمجمع الأنهر؛ 81/7". 

«تحفة الفقهاء» ١/48ه"ا.‏ و«الهداية» “«78/7. و«تبيين الحقائق» 2١5١/8‏ 
و«الجوهرة النيرة» /١‏ 07لا و«مجمع الأنهر» 7/ 81". 

«الأم» 8/4" و«التنبيه» 2175 و«النكت» ”/ 91/5» و١حلية‏ العلماء» 0/ 4547» 
و«فتح العزيز» 25١4-15١1 /1١1‏ و«مغني المحتاج» 308/7 . 

في (أ)» (ج): (الشافعي» وزفر) بتقديم وتأخير. 


العقد الصحيح والفاسد”''» تجب القيمة بكاملها في الفاسد”"© 

ولنا: أن المنافع 20/1٠ب]‏ لا قيمة لها إِلَّا أن تصير مقصودة بالعقد 
للضرورة؛ دفعًا لحاجة الكاشية وقد قوّماها بما سميا من المقدارء 
فالزائد عليه قيمة غير مقصودة بالعقد"". فيسقطء بخلاف البيع؛ لأن 
تقوم الأعيان أصلي لا ضروريء فإذا سقط البدل المسميل صار كأنها 
0 ا 

أما المنافع”* ' فتقوّمها ضروري» فيتقوّم””' منها ما سميا قيمته وقصداهء 
سقط ها دعل" 


إجارة المشاع 
قال: ( وإجارة المشاع فاسدةٌ إِلّا من الشريك”". وأطلقا 
جوازها 00 


)١(‏ في (ج): (الفساد) بدل (الفاسد). 

(؟) «الهداية» 2778/7 و«تبيين الحقائق» ه/ 2111-0١‏ ولمجمع الأنهر») ؟/ 81ل 
و«النكت» ”7/ 291/6 انه القدير») /١1‏ 6١7-/ا١7,‏ و«مغني المحتاج» 04/7؟١1-‏ 
064,. 

(9) في (أ): (لا بعقد) بدلا من (بالعقد). 

(:) في (ج): (النافع) بدل (المنافع). ‏ (0) في (ج): (فيقوم) بدل (فيتقوم). 

(5) «الهداية» #/2579-71"8 و«الاختيار» 7/ لاة-08» و«تبيين الحقائق» 2١77/0‏ 
و«الجوهرة النيرة» /١‏ 207 و(مجمع الأنهر؛ 7/ 787-18١‏ . 

(0) «مختصر الطحاوي» ١‏ . ود«الكتاب» ”/ 2.٠٠١‏ و«المبسوط») 2١56-١585 /١6‏ 
والبدائع الصنائع» 5/ »١41/‏ و«الهداية» ”/ 275٠‏ و”تبيين الحقائق» 4/ 2175-1١18‏ 
و«مجمع الأنهر» ؟”/ 86ء و١«حاشية‏ ابن عابدين» 5/ ا . 

(4) ينظر المراجع السابقة 


حت كدان قدا ع 6 © 


وقول الشافعي”'' كانه كقولهما. 

وصورته”'': رجل أجر نصف دار مشتركة» بينه وبين آخرء من رجل 

لهما: أن هذا العقد أشتمل علئ بيع منفعة جائزة الحصول» ممن”" 
يقدر عل تسليم المعقود”*' عليه حكمّاء فيجوز؛ كالإجارات الصحيحة» 
وكبيع الأعيان. 

أما جواز حصولها؛ فلوجوب الأجرة على مستأجر الشائع بالسكنئ» 
ولولا حصولها له لما وجب البدل» كما لو أستأجر رجل للعمل في محل 
هو””' شريك فيه فإنه لا يجب الأجر. 

وأما قدرته عل تسليم المعقود عليه؛ فلأنه'"' قادر علئ تسليم محل 
المنفعة حكمًا بالتخلية بينه وبين كل الدارء وبالتهايؤ» كما يكون مسلمًا 
نصفها الشائع في البيع”" بالتخلية» فصار كما لو أجرّها من شريكهء 
4 ا وعلين: 


)١(‏ «المهذب» .5٠07/١‏ و«النكت» 2890/9 و«حلية العلماء» 081//0 و(فتح 
العزيز' 7١/777ء‏ و«تخريج الفروع على الأصول» ”27 و«مغني المحتاج» 
فليضة 

(0) في (أ). (ب): (وصورتها) بدل (وصورته). 

9 في (أ), (ج): (فمن) بدل (ممن). 

(5) في (ج): (المقصود) بدل (المعقود). 

(5) لفظ (هو): غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (فإنه) بدل (فلأنه). 

00 في (أ): (البائع) بدل (البيع). 

(8) لفظ (من): غير موجود في (ج). 


م6 ل 


وله: أنه أجر نصف الدار شائعًاء فكان بائعًا ما لا يقدر عليل تسليمه» 
ولا علئ ما ينزل”'" تسليمه منزلة تسليمه حكماء فلا يجوزء كما لو باع 
ما لا يقدر علئ 000 وهلذا لأن تسليم عين المعقود عليه حقيقة”" 
لا يتصورء وكذلك محل المعقود عليه؛ لآنه”؟؟ نصف الدار شائعًاء 
وتسليمه [ج/+] حقيقة لا يتصور؛ لأن ذلك إنما هو بمباشرة المؤجرء 
فل" يفيك المستاخر'فكنة إثات الندة:مجدف سكن من اسعقاء الملقعة 
شيئًا فشيئًاء ووجود مباشرة المؤجر لذلك محال؛ لأن إثبات اليد أمر 
حسي» فلا يتصور إِلّا في محل معين» والشائع ليس بمعين» فيستحيل 
وجوده فيه» فيستحيل مُكنة إثبات يد المستأجر ليتمكن من أستيفاء 
المنفعة» وهي السكنى؛ إذ السكنئ فعل حسيء فلا يتصور في غير 
المعين”'': فلم يكن قادرًا علئ تسليم عين المنفعة» ولا علئ ما يقوم 
مقامهاء فلا يجوز بخلاف البيع؛ لحصول التمكن فيه. 

وأما التخلية؛ فإنما تقوم مقام تسليم المنفعة حكمًا إذا كانت القدرة 
عل تسليم محل المنفعة موجودة حقيقة”". وههنا لا قدرة عل تسليم 
المحل شائعًا؛ لما بينا. 

)١(‏ في (ب): (ينزل) بدل (ما ينزل). 

() في (أ): زيادة (ولا علئ ما ينزل تسليمه منزلة تسليمه)» وفي (ج): زيادة (ولا علئ 
ما ينزل تسليمه) بعد قوله: (علئ تسلميه). 

(6) لفظ (حقيقة): غير موجود في (أ). 

(4) في (أ): (لأن) بدل (لأنه). 

(ه) في (ب): (فعلًا) بدل (فلا). 


(7) في (ب): (معين) بدل (المعين). 
0) «المبسوط») 6١/5860١-55١غ,‏ و«بدائع الصنائع» 8/5 ودالهداية» "/ 75٠‏ 


و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 17/. 


سس حختاب لجاز ينبإ كبس 2( 


وأما التهايؤ؛ فإن كونه مستحمقًا حكم العقد بواسطة ثبوت الملك» 
وحكم العقد بعقبه. والقدرة على التسليم شرط جواز العقدء وشرط 
العقد يتقدمهء فلا يجوز أعتبار المتأخر متقدمًا. وأما الإجارة من شريكه؛ 
فإنها غير صحيحة على رواية الحسن كلته عن أبي حنيفة ويه”''» وعلئ 
ظاهر الرواية فجميع المنافع حادثةٌ على ملكه» فلا شيوع بالنسبة إليه» 
ولا أختلاف”' في السببء. وذلك لا يضره.ء وأما الإجارة من رجلين 


200. 


فالتسليم واقع جملة واحدة» ثم الشيوع بينهما طارٍ لخد يمنع 
موت أحد المؤجرين أو المستأجرين 
قال: ( ولو مات أحد مؤجرين”". أو مستأجرين. أبقيناها 
ند الحي لغذا 
وقال زفر كلثه: يفسد في الكل؛ لأنه صار إجارة المشاع””. 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 2١50/5‏ و«المبسوط» 2١57/١0‏ و«بدائع الصنائع» 
8/4 . و«الهداية» "/ .75٠‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 2١70/8‏ 
ولمجمع الأنهرا 1 

(؟) في (أ), (ج): (واختلاف) بدل (ولا أختلاف). 

لفظ (فلا): غير موجود في (). (5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (المؤجرين) بدل (مؤجرين). (5) في (ج): (علئ) بدل (في). 

(0) «المبسوط» .١55/١5‏ و«بدائع الصنائع» 2777/5 و«تبيين الحقائق» 8/ 2١560‏ 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 57١/أ»‏ و«مجمع الأنهر» 2507/7 واابدر 
المتقئ في شرح الملتقئ» .5٠١/7‏ 

(8) «منظومة النسفي» لوحة 7١٠/بء‏ و«تبيين الحقائق» 2١50/0‏ و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة 57١/أ»‏ ولمجمع الأنهر» .5١07/١‏ 


م د ل 


ولنا: أن هذا”'' الشيوع طارء والطارئ لا يمنع صحة العقدء والفرق 
أن الأنتفاع بالجزء الشائع لا يمكن إِلّا بتسليم الباقي» فكأنه شرط تسليم 
الباقي في العقد تقديراء وفي الطارئ لا ينزل منزلة ذلك حقيقة 
ولا تقديرّاء أما حقيقة؛ فظاهر”"» وأما تقديرًا؛ فلأنَ العقد صح واقعًا 
على الكل» وليس بعد الكل شيء يشترط في العقد تسليمه'" ليفسده. 
وفي الحال لا عقد ليكون الأشتراط واقعًا فيه تقديرًا”*". 


إجارة الطريق غير المحدودة ليمر فيه 
قال: ( وإجارة طريق غير محدودة للمرور فاسدة ). 


إذا أستأجر طريقًا ليمر فيه في دار رجل سنة بكذا؛ لا يجوز عند أبي 
60 بل » 

وعندهما: 0000 وهى نظير مسألة [ب/ ”أ إجارة المشاع؛ لأن 

حق المرور لصاحب الدار ثابت» فيكون المعقود عليه جائز الحصول؛ 


)١(‏ لفظ (هذا): غير موجود في (ج). 

(0») في (ب): لفظة (طار) بدلا من (فظاهر). 

() في (أ): زيادة (وفي العقد) وفي (ب): زيادة (فيفسد حقيقة أو تقديرًا) بعد قوله: 
(تسليمه). 

(5) «تبيين الحقائق» 2١58/0‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 7ك 
و«١مجمع‏ الأنهر) 10 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» .١77/5‏ و«عيون المسائل» 7/ 2755٠‏ و«تحفة الفقهاء» 
0 وا«منظومة النسفي» لوحة 77/أ» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
1/17 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


مك اشاتان الا لصي ل ا 060677 )62 


لأنه لو مر فيه سنة يلزمه المسمئ عندهماء وأجر المثل عنده إلئ آخر التعليل 
من الجانبين فى المسألة السابقة. 


استئجار الدار كل شهر بكذاء 


من غير تعيين الشهورء أو مع التعيين 
قال: ( وإذا أستأجر دارا كل شهر بكذاء صح في شهرء إِلَّا أن 
يعين شهورًا معلومة ). 

لأن لفظ”'' كل للعموم» وقد تعذر العمل بعمومها؛ (لأن الشهور)”) 
لا نهاية لهاء والواحد معين. فيصح العقد فيه» فإن عين شهورًا معلومة؛ 
صح العقد فيها؛ للعلم بالمدة» وإذا تم الشهر الأول كان لكل من 
اج/*7"ب] المتعاقدين نقض الإجارة؛ لأن العقد صحيح قد أنتهئ بمضي 
الشه9. 


)١(‏ في (ب)» (ج): (لفظة) بدل (لفظ). 

(؟) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

*) «الكتاب» ”494-98/5. و«المبسوط) .»١7١/١6‏ و«الهداية» / 2.79 و«الاختيار» 
5 و”تبيين الحقائق» .١57/0‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
سي 


م68 دب 


فإن سكن ساعة”") 
بذلك ولم يكن للمؤجر إخراجه إل أن تنقضي لرضاه بسكنا 


صحة ولزوم عقد إيجار الشهر الثاني 


بسكنى المستأجر ساعة منه 


قال: ( فإن سكن ساعة من الثاني صح فيهء وظاهر'' الرواية 


بقاء الخيار فى الليلة الأول ويومها ). 
في قوله: (بقاء الخيار). 


دليل عل وجوده بعد انقضاء الشهر» لانتهاء العقد الصحيح بانتهائه » 


20 

في كل شهر يسكن في أوَّله لشمول العلة”*". 
قال صاحب «الهداية» : وهلذا هو القياس» وإليه مال بعض المشايخ. 
وظاهر اكات سحي زر ايه ويد تي ج107 ويومها؛ 
ددني اعبار لامر بعض الحرج””. 


000 
زفق 
إفرف 
2 


2) 


2 
4 
9 


في (ج): (فظاهر) بدل (وظاهر). 

في (ب): (وكذا) بدل (وكذلك). 

«الكتاب» 2494/7 و«المبسوط) 2١1١/١6‏ و«الهداية» “/ 2779 و«تبيين 
ه/ 277 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ,/ غرف * 
«الهداية» 7/ 776. 


: من الشهر الثاني اأ] صح العقد فيه بحصول رضاهما 
0 


٠‏ الحقائق» 


استتجار الدار سنة بكذاء من غير 
بيان قسط كل شهر 
قال: ( أو سنة صح من غير بيان قسط الشهورء وكانت بالأهلة 
إن كان العقد حين الهلال» وإن كان في أثناء الشهر*"/ 
فكلها بالأيام, وقالا: يتمم الأول بهاء والباقي 
بالأهلة ). 
إذا أستأجر دارًا سنة بكذا؛ صح العقد. وإن لم يبين قسط كل واحد من 
الشهور في الأجرة المسماة فإن المدة معلومة بدون التقسيم» فلم يكن ذلك 
من ضرورة العلم بالمدة"''» كما إذا أستأجرها شهرًا؛ صح من غير ذكر 
قسط الأيام من الأجرة» وإنما سمى أبتداء المدة» فلا أعتبار بما سماهء 
وإلا فابتداء المدة من وقت العقد ليرجح ذلك الزمان لحصول العقد فيه؛ 
إذ كل الأوقات بالنسبة إلى الإجارة سواء»ء فأشبه اليمين» وهذا بخلاف 
الصوم لتخلل الليالي» وليست بمحل له» وإن كان العقد حين يهل» 
فشهور السنة كلها بالأهلة أعتبارًا للأصل”". 
وإن أبتدأ العقد في أثناء الشهر فكل الشهور بالأيام عند أبي حنيفة!» 
طَيوُنه وعندهما: الشهر الأول يعتبر بالأيام» والباقي بالأهلة”'. 


)١(‏ في (ب»). (ج): (شهر) بدل (الشهر). (؟) في (ج): (بمدة) بدل (بالمدة). 

(9) «الكتاب» ”2494/7 و«تحفة الفقهاءة “258/7”. و«الهداية» ا/ 2779 و«تبيين 
الحقائق» 0/ 2١177"‏ و«مجمع الأنهر؛ ؟/ 881-787. 

(5) «المبسوط» .2177/١0‏ و«الهداية» 0179/7 و«تبيين الحقائق» 2١77/80‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 57١/بء‏ و«مجمع الأنهر؛ ؟/ 287 و«احاشية 
ابن عابدين» .6١/5‏ 


هم 5د ل 


لهما: أن الأصل في الشهور أعتبارها بالأهلة عند الإسكان» وقد 
أمكن ذلك في الشهور المتخلّلة» وتعذر في الأول» فيكمل بأيام الشهر 
الآخر. 

وله: أن الشهر الأول يتمم بأيام ثلاثة من الشهر المتصل بهء فيبداً 
الشهر الثاني بالأيام ضرورة» وهكذا إل آخر المدة كل شهر ثلاثون 
بوكاء والنيفة كرساتة ومعون يوم والتميا لان من الروافي 

استئجار الجمل لمحمل وراكبين إلى مكة 
قال: ( ومن أستأجر جملا لخمل”" وراكبين إل مكة جازء 
وتعيين المعتاد» ولو شوهد كان أجود ). 

القياس في هذا عدم الجواز؛ للجهالة المفضية إلى المنازعة» 
والاستحسان أن يجوز ذلك؛ لأن المقصود هو الركوب, وأنه معلوم» 
والمحمل من التوابع» وإذا صرف المحمل إلى المتعارف أرتفعت 
الجهالة. ولو شاهد الجمال المحمل كان أجود؛ لأنه أقرب إليلى حصول 
الرضاء وارتفاع الجيالة. 
)١(‏ «الهداية» 779/7. و«تبيين الحقائق» 0/ 2١71‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 


لوحة 57١/بء‏ و«مجمع الأنهر؛» ."87/١‏ 

(0) المْحِملٌ: كمجلس وهو: الهَوْدَجء والعِذلان علئ جانبي الدابة يحمل فيهما. 
«مختار الصحاح» 5 » مادة: حمل» و«المصباح المنير») /١‏ ؟67١»‏ مادة: حمل» 
و«القاموس المحيط» 884 » مادة: حمل » و«المعجم الوسيط» »١199/١‏ مادة: محمل. 

() «الكتاب» ”/ 2.48 و«الهداية» "/ 507. و«الاختيار» 208/7 و«تبيين الحقائق») 
7/0». 158٠ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 57١/ب»‏ ولمجمع 
الأنهر» .5٠07/7‏ 


ىك كتاب الإجارة سسب لسلس بض 2 جه 


إذا استأجر داية لحمل زاد معلوم, 


فنقص»؛ فله رد مثله 


قال : [ج/ غ7 ا] (أو لؤاد معلوم ‏ فنقص 2١‏ رد مثله ). 
إذا أستأجر جملا ليحمل عليه مقدارًا معلومًا من الزاد”''» فأكل منه في 
الطريق”"'» جاز له أن يرد عوض ما أكل منه؛ لأن المستحق عليه حمل 
معلوم في جميع الطريق» فله أستيفاؤه ". 
استئجار الذمي المسلم لحمل خمرء 
أو داره ليبعها فيه» أو لرعي خنزير 
قال: (أو ذمي مسلمًا لحمل”*' خمرء أو داره ليبيعها”” فيهاء 
فهو مكروهء وقالا: فاسدٌ). 
إذا أستأجر ذمي مسلمًا ليحمل له خمرّاء أو ليرعيل له خنازيرء 
أو أستأجر دارًا ليبيع فيا خمرّاء فالعقد صحيح. وهو مكروه'""'. وقالا: 


() الزاد: الطعام والشراب المتخذ للسفر. 
«المطلع علئ أبواب المقنع» .)١5١(‏ و«لسان العرب» 295/75 مادة: زيدء 
و«المعجم الوسيط» ٠57/١‏ 45» مادة: زاد. 

(0) في (ج): (في الطريق) بدل (منه). 

() «الكتاب» ؟/957., و«الهداية») "/ 2707 و«الاختيار»ه ؟08/7». و«تبيين الحقائق» 
0/»؛ والمجمع الأنهر»؟/ 507. 

(54) في (ج): (بحمل) بدلا من (لحمل). 

(5) في (ب): (لبيعها) بدل (ليبيعها). 

(5) «المبسوط» 2578/١6‏ و«منظومة النسفي» لوحة 77/ أ و«بدائع الصنائع» 54/ »19٠‏ 


هم ليب 


العقد فاسدٌ”'2؛ لأن الحمل سبب المعصية» فكان معصية» والعقد على 
المعصية لا يصح. 

وقد لعن عليه الصلاة والسلام عشرة منهم الحامل”". 

وله: أن العقد واقع على الفعل وأنه معلوم» فصح العقد فيهء 
والمعصية والحرام هو الشربء. (ب/٠0٠ب]‏ وأنه يحصل بفعل فاعل 
مختارء وهو منفصل عما وقع عليه العقدء فلم يوجب الفساد فيه" بل 
أوجب الكراهية؛ لأن اللعن تعلق به لمعن جاوره» فصار”'' كالبيع 
وقف النداء*" ..والافاوة إلى الكراهة”" مق الروائد: 


ال لح سراح ات ا 0 


و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١47‏ بء و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» 8/ 176. 

)١‏ ينظر المراجع السابقة. 

() أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب البيوع» باب الني أن يتخذ الخمر خلا 584/7 
.)١746(‏ بلفظ: ١‏ لعن رسول الله ككلهِ في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء 
وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري 
لهاء والمشتراة له ». وابن ماجه في «سننه»» كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على 
عشرة أوجه 00200 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 5/ “الا )١1/87(‏ رواته ثقات. وبمجموع طرقه 
صححه الألباني» و«إرواء الغليل» 5517/0. 

() لفظ (فيه): غير موجود في (ج). 

(8) لفظ (فصار): غير موجود في (ج). 

(5) «المبسوط» 2"8/١7‏ و«بدائع الصنائع» 5/ .14٠‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 


ملك لوحة /ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 551 "52. 
(5) في (ج) (الكراهية) بدل (الكراهة). 


حت تككان: الالها ويب له © 


الاستئجار لاستيفاء القصاص 
قال: ( وأجاز الإجارة لاستيفاء القصاص ). 
محمدل؛ لأنها إجارة عل عمل معلوم مأذون في تحقيفه شرعاء فجاز 
كذبح الشاأة0©, وقالا: لا بتاك لأن الإجارة عقد علئ معذوم. 
إلا أن الشرع أجازه فيما كان متعارفًا لحاجة الناس وضرورتهم إلى 
شرعيته» ولا تعارف في هذاء فبقى منتفيًا بالأصل”". 
الماح لان بح اه لياه ل 


تخيير المؤجر بين نوعين من العملء, 
أو بين زمانين لتنفيذ العمل» مع تسمية أجر كل نوع أو زمان 
قال: ( ولو قال: إن خطته فارسيًا فبدرهمء. أو روميًا 
فبدرهمين. أو اليوم فبدرهمء أو غدًا فبنصف 
درهم ”“. أجزناه. لكن شرط اليوم صحيح » فيحب 
بالخياطة غدًا أجر مثله. لا يتحاوز ان المسما. 
)١(‏ «المبسوط» .5٠//١6‏ و«منظومة النسفي» لوحة ”"0// ب»ء و«بدائع الصنائع» 5/ 2149 
و«تبيين الحقائق» 6/ 2١176‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 57١/ب.‏ 
(؟) «المبسوط») 25١/١١‏ وابدائع الصنائع» :»: «وا«تبيين الحقائق» 2١56/8‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 7/ب. 


6) لفظ (درهم): غير موجود في (أ)) (ب). 
(:) لفظ (يه): غير موجود في (أ. ج). 


هم 5 ب 


هاتان مسألتان فيهما خلاف زفر"'"» وفي الثانية خلاف أصحابنا بوجه 
آخر. 

المسألة الأوليل: إذا أستأجر خياطًا فقال له: إن خطت هذا الثوب 
خياطة فارسية فلك درهم. و ا جاز 
ذلكء. وأيّ مه ل ايا 

وقال زفر””" كنه: لا يجوز”*؛ لجهالة المعقود عليه للحال. 

ولنا: أن ا العملين» وما قابل به كل واحد منهما 
معلوم» فيكون بدل”*؟ المعقود عليه معلومًا بالضرورة؛ وله الخيار بين 
هذين العملين» فلا يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة؛ لأن 
الأشرة "لا فجي إلة الله وبالعدل ومين المعتوه غليهة فضار كبيع 
أحد هذين الثوبين علينل أنه بالخيار في تعيين 00500 

المسألة الثانية: رجل قال لخياط : إن خطت ثوبي في هذا اليوم» فلك 


)١(‏ في (ب): زيادة (والشافعي). وهلذا خلاف منهج المصنف». حيث قال في لوحة 
5 (أ): وعليل خلاف زفر بماضية ألحق بها نون الجماعة. اه. فعلئ هذا يكون 
الخلاف مقصورًا علل خلاف زفر. 
علمًا أن مذهب الشافعية فى هلذِه المسألة يوافق ما ذهب إليه زفر. 
ينظر : «التنبيه» 2177 0 العلماء» 5/ 579» و«فتح الوهاب» 2548/١‏ و«مغني 
المحتاج) ا" 

(؟) «منظومة النسفي» لوحة ”7١٠/أء‏ و«بدائع الصنائع» 4/ 186» و«الهداية» 2547/7 
و«تبيين الحقائق» 0/ .»١1"9‏ و«الجوهرة النيرة» 2757/١‏ و«(مجمع الأنهر» ؟/ 796. 

إفرة لفظ (زفر) : غير موجود في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(0) في (أ): (يد) بدل (بدل). 

(5) «الهداية» 7/7 7”855» و«تبيين الحقائق» 0/ 2١1"‏ و«الجوهرة النيرة» ."545/١‏ 


صصح كتاب الإجارة ب ب الملل ل 40ب 


درهم». وإن خطت غدًا فلك''' نصف درهمء فسد ذلك عند زفر9© 
3 ب]ء وصح الشرطان عند أبي يوسف”"», ومحمد”؟ -رحمهما الله- 
؛ وشرط اليوم صحيح دون الغد [ج/74؟ب] عند أبي حنيفة ذلله. 

فإن خاطه اليوم» فله درهم» وإن خاطه غداء فله أجر مثله» لا يتجاوز 
به نصف درهمء على ما عليه القاعدة في الإجارة الفاسدة” "2 وهو المذكور 
في «الكتاب6”''» وذكر في «الجامع الصغير»: وإن خاطه غدّاء فله أجر 
مثله» لا يزاد علئ درهم» ولا ينقص عن نصف درهه””". 

لزفر: أن المعقود عليه خياطة واحدةٌ. والأجرة مجهولة؛ لأنها بدلان 
يختار علئ سبيل البدل» لأن ذكر اليوم يفيد التعجيل» وذكر الغد يفيد 
الترفيه» فيجتمع في كل يوم تسميتان. 

ولهما: أن ذكر اليوم للتأقيت» وذكر الغد للتعليق» فيكون الموجود 
عقدين» أحدهما عمل بأجر مؤقت باليوم» والآخر بأجر معلق بالغد. 
والأجرة في كل” عقد معنية» وكذا المعقود عليه؛ لأن العقد الأول 


08 
كدن 


)١(‏ في (ج): زيادة (درهمين) بعد (فلك). 

(0) «منظومة النسفي» لوحة 7١٠/أ»‏ ولبدائع الصنائع» 5/ »١185‏ و«الهداية» 7/7 2155 
و«تبيين الحقائق» ١794/0‏ ؛ واالجوهرة النيرة» 57/7 "7. وامجمع الأنهر؛ 7/ 88960. 

(9) «منظومة النسفي» لوحة ؟؟/ بء و«بدائع الصنائع» 2١85/5‏ و«الهداية» 2755/7 
و«تبيين الحقائق» 0/ 79١ء‏ و«الجوهرة النيرة» 2755/7 وامجمع الأنهر» م 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «بدائع الصنائع» 5» و«الهداية» 5757/7”ء و«الجوهرة النيرة» 2*”55/١‏ 
وامجمع الأنهر؛ ؟/ 890. 

() يريد به: المجمع البحرين وملتقى النيرين». 

0) «الجامع الصغير» (557). 

20 عبارة (في كل): غير موجودة في (). 


هم _ ب ل 


أنعقد علي خياطة معجلة واقعة في اليوم» والثاني عل خياطة مؤخرة واقعة 
في الغدء وكل منهما جائز مقصود وحده»ء فيجوزان مجتمعين كالأجرة 
المقابلة بالنوعين المختلفين»: وله وجهان: 

أحدهما: أن ذكر اليوم ليس للتأقيت؟ لفساد العقد لو حمل عليه؛ 
لاجتماع الوقت والعمل» فكان للتعجل. 

وأما الغد؛ فللتعليق حقيقة؛ لأن المعقود عليه هو الخياطة» وأنها 
شيء» واحد لا يختلف بالتعجيل والتأخير»ء وقد جعل أجرتها (درهمّاء 
ألا ترئ أن لو سكت عليل قوله: إن خطت اليوم فلك درهم» فخاطه في 
اليوم)”") أو بعده أو زمانًا آخرء أستحق الدرهم إجماعًا”"2» فكان قوله: 
إن خطته غدًا فبنصف درهم» تعليق خط نصف درهم بعدم الخياطة إلى 
الغدء وذلك حرام؛ لكونه قمارًا؛ ففسدت هذه التسمية» فيجب أجر 
المثل» لا يتجاوز به نصف درهم؛ لما مر في أول الفصل”". وفي 
«الجامع الصغير»: لا يتجاوز به درهم» ولا ينقص عن نصف درهي””. 
أما الدرهمء فلأن الخيّاط رضي به. 

وأما النصف؛ فلأن صاحب الثوب التزمه ورضي به. 

والوجه الثاني : أنه إذا جعل قول: 1ب/10] وإن خطته غدًا"*© فبنصف 
درهمء عقدًا آخرء فقد حصل فيه تسميتان؛ لأن الموجود في اليوم الأول 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(؟) «تبيين الحقائق» »١79/0‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 51١/أ.‏ 
© في (ج): (في الفصل الأول) بدلا من (في أول الفصل). 

.44«" )5( 

(0) لفظ (غدًا): غير موجود في (أ). 


جح يكدان ال ا تبجح 7 2 


تسنمية :واحذة 4 لآن الثاة مضافة تعيدك"؟*" للذول”" ورقيف لما أمتلفناة 
من أنعقاد الإجماع علئ بقائها لو سكت عليهاء فإذا جاءت التسمية الثانية 
أجتمع في العقد”" تسميتان» والتسميتان في عقد واحد مفسدة له» فوجب 
أجر المثل» بخلاف الأجرتين المقابلتين”*' بالنوعين المختلفين؛ لعدم 
أجتماع المسمّيين””' في واحد منهما”". 
الع سم ع 
تخيير المؤجر المستأجر بين نوعين من المنفعة, 
مع تسمية أجر كل نوع 
قال: (أو إن" أسكنك0) عطارًا فبدرهم. أو حدادًا 
فبدرهمين» فهو جائز ). 
رجل قال: إن أسكنت”* هذه الدار عطارًا فبدرهم في الشهرء وإن 
سكنتها حدادًا فبدرهمين» فالعقد جائذ9؟. وقالا: لا يصح”". 


(1) في (ب): (فصحب) بدل (فصحت). 

() في (ب): (الأول) بدل (للأول). 

© في (ب).» (ج): (الغد) بدلا من (العقد). 

(5) في (ب): (الأجرة المقابلة) بدلا من (الأجرتين المقابلتين). 

(0) في (ب): (المسمين) بدل (المسميين). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (أ): (و) بدل (أو). 

(0) في (ب).» (ج): (سكنت) بدلا من (أسكنت). 

(9) «الجامع الصغير» (441)» و«منظومة النسفي» لوحة 717/أء و«الهداية» 78410//7ء 
و«تبيين الحقائق» 2179/8 و«الجوهرة النيرة» ١//ا5"ا»‏ و«مجمع الأنهرا 7/ 2596 
كن 


4ب 7 

لهما : أن المعقود عليه شيء واحدٌ»ء وهو تمكنه من السكنئ» ألا ترى 
أن لو تسلمها”''» ولم يسكنها حتئ مضت المدة» وجبت الأجرة» وقد ذكر 
في مقابلتها بدلان» فيفسد العقدء بخلاف الرومية [ج/0:] والفارسية؛ لأن 
كل بدل يقابل عملا مخالقًا آخرء وبالعمل ترتفع الجهالة» و" المعقود 
عليه ههنا واحدٌء وربما لا يقع» فلا يعلم ما الواجب من البدل» فيكون 

وله: أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين» فيصح أعتبارًا بالرومية 
والفارسية؛ وهذا لأن سكناه فيها حدادًا غير سكناه عطارّاء ألا ترىئ 
أنه لا يملك الأول بمطلق الإجارة للسكن. ويملك الثانية» وقد سمل 
لكل بدلاء وما في ذلك من الجهالة ترتفع باختيار أحدهماء والظاهر 
حصول الأختيارء وإن لم يقع السكنئ حتى أنقضت المدة وجب 
الأقل للتيقن به» وقيل: يجب من كل" مسمئ نصفهء وعلئ هذا 
الخلاف إذا أستأجر دابة إلى موضع كذا إن حمل عليها كارة من شعير 
فبدرهمء (أو كارة من حنطة فبدرهمين» وكذا إذا أستأجر الدكان إن 
سكن في بنفسه)”' فبدرهم» أو أسكن فيه حدادّات فبدرهمين» وعلى 
هذا إذا أستأجر دابة إلى الحيرة”' بدرهم. وإن جاوزها إلى 


)١(‏ في (ج): (سلمها) بدلا من (تسلمها). 

0) في (ج): (أو) بدل (و). في (ج): زيادة (شيء) بعد قوله: (كل). 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(5) الحِيْرَةُ: بالكسر ثم السكونء مدينة كانت علئ ثلاثة أميال من الكوفة» علي موضع 
يقال له: النجف. ن١معجم‏ البلدان» 7/7 77”8» و«القاموس المحيط» (755)» مادة: 
حير. والميل بالكيلومتر يساوئ- 58.١‏ «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة 
بها» "٠١/١‏ 


حت فذاق الانا رخ استحسج 5 ) © 


القاد سي فبدرهمين ؛ وقيل : بل هو جائزء في هذه المسألة بلا خلاف» 
وهو الأصح'") 
استأجره ليخيط له ثوبه هذا اليوم بدرهم 
قال: ( ولو أستأجره ليخيط له ثوبه اليوم بدرهم» فهو فاسد). 
رجل قال لآخر”": أستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بدرهم؛ فسد 
العقد عند أبى حنيفة”* ؤله. 


وقالا : وا لأن المعقود عليه عمل موصوف بالوقوع في هذا 


اليوم؛ لأن ذكر اليوم؛ لأن اليوم للاستعجال» وهو وصف مرغوب فيه. 
والأجرة كالثمن يقابل به" العين دون الوصفء. فإن فرغ قبل اليوم 
أستحق الأجرة» وإن لم يفرغ كان عليه تتميمه غدّاء وله ما سميل من 
الأجرة» فصار كقوله: إن خطته اليوم فلك درهم. 


دلق 


زيف 


قرف 
انق 


260 
قف 


القادسية: تقع في العراق» قال ياقوت: بينها وبين الكوفة خمسة عشرة فرسحًا. 
«معجم البلدان» 59/5. والفرسخ بالكيلومتر يساوي- ٠5.0‏ تقريبًا. «المقادير 
الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» .06١(‏ 

«الهداية» 751/7 و”تبيين الحقائق» 5/ ,.١5٠‏ و«مجمع الأنهر» 2797/7 وابدر 
المتقئ في شرح الملتقئ» 7/7 79457. 

لفظ (لآخر): غير موجود في (ج). 

«الجامع الصغير) 557» وابدائع الصنائع» 5/ 86 ».١‏ و«تبيين الحقائق» 2١79/6‏ 
و«الجوهرة النيرة» 141/-157/١‏ والمجمع الأنهر) ؟/ 796 . 

ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): (فيه) بدل (به). 


وله: أن المعقود عليه مجهول؛ لأنه ذكر شيئين لو أفرد كل منهما 
بالذكر صح ؛؟ لأنه لو ذكر العمل 33 أ] وحذله صح»ء وكان هو المعقود 
عليه» ولا يستحق الأجرة حتئ يعمل» ولو ذكر الوقت وحده صححء 
وكان المستحق عليه تسليم نفسه في المدةء فيستحق الأجر بمضيهاء 
عمل أو لم يعملء والجمع بينهما متعذر؛ لاختلالاف موجبهماء 
ولا مرجح » ففسد. بخلاف قوله: إن خطته اليوم ؟ لأن اليوم ظرف تعين 
قوله: إن خطته عاملًا”'”' فيه. 
وأما قوله: أستأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» أجتمع فيه”" فعلان 
صالحان للعمل فيهء فإن كان مظروفه أستأجرتء كان ذكر اليوم”" تعييئًا 
لمدة الإجارة» فيستحق الأجرة بتسليم نفسه فيهاء وإن كان مظروفه 
عليه العمل في اليوم» فلا يتعين أحدهما بلا معين» وهذا الخلاف”*) 
فيما””؟ لو قال: في اليوم» في رواية؛ لأنه للاستعجال؛ لأنه لا يصلح 
ظرفًا فستوعيا للمظروف». وأننا اليوم فيصلح أن يكون تعبيا للمدة 
لصلاحيته [ج/ هكاب] للاستيعاب» ولهاذا لو قال: لله على صوم رجب » 
1 1 5 00 
وجب صوم كلهء أو لو قال: في رجب يصوم يومًا في رجب"'". 
)١(‏ في (ب): (عاجلًا) بدلا من (عاملا). 
(؟) لفظ (فيه): غير موجود في (أ» ج). 
(©) في (أ): (المدة) بدلا من (اليوم). 
(5) في (ب)» (ج): (بخلاف) بدلا من (الخلاف). 
)0( في (ب)) (ج): (ما) بدل (فيما). 
() «بدائع الصنائء» 2١86/5‏ و«الجوهرة النيرة» .7510/-7557/١‏ ولاش :. 
بدائع ئع لجوهر شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ٠5١/أ.‏ 


حل كتاب الإجارة + ب للاااا 47 


اختلاف الأجير والمستأجر في نوع الخياطة., 
أو ف لون الصبغ 
قال: ( ولو قال('2: أمرتك أن تخيطه قباء”". فقال الخياط : 
قميصّاء كان القول للمالك مع اليمين». ويضمن"" 
الخياط ). 
وهلذا؛ لأن الإذن يستفاد من قبل رب الثوبء ألا ترئ أنه لو أنكر أصل 
الإذن آب/٠0٠ب]‏ كان القول قولهء فكذا إذا أنكر وصفهء وإنما يحلف؛ لأن 
من جعل القول قوله فيما هو خصم فيهء وذلك الشيء مما يصح بدلهء 
فالقول قوله مع يمينه؛ كالمودع إذا أدعئ هلاك الوديعة» فإذا حلف 
سقطت الدعوئ بالإذن في القميصء وكان الخياط متصرفًا بغير إذن» 
فيلزئ الفونان إن شاء فنة روزن قاء أده واعطاء اجر مون 
وعلين هذا إذا قال له*2: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفرء وقال 
الصباغ"': بل أمرتني أصفرء فالقول لرب الثوب» فإذا حلف» فإن شاء 


)١(‏ عبارة (ولو قال): غير موجودة في (أ). 

(0) القباء: من القبوء وهو أن تجمع الشيء بيدك» والمراد به هنا ثوب ضيق مجتمعة أطرافه. 
«مختار الصحاح» (075)» مادة قباء و«المطلع علئ أبواب المقنع» 217 و«السان 
العرب» ”/ 16. مادة: قباء و«المعجم الوسيط» 7/7 الاء مادة: قباء. 

0) في (ج): (ضمن) بدل (يضمن). 

(5) «الكتاب» 7/79 »٠١*-١١‏ و«المبسوط» .457/١6‏ و«الهداية» 7/ 59؟. و«الاختيار» 
256/7 و"تبيين الحقائق» 0/ 157-١57‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
23705 ولمجمع الأنهر؛ ؟//591. 

(5) لفظ (له): غير موجود في (ب). 

(7) في (أ): (الصانع) بدلا من (الصباغ). 


4م ا لمج 


ضمنه قيمة الثوب أبيض ١»‏ وإن شاء أخذ وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به 


النسن 60 
وفي بعض نسخ القدوري: يضمنه ما زاد الصبغ؛ لأنه بمنزلة 
الغصب©. 


اختلاف الصانع والمالك في كون العمل بأجر أو بغير أجر 
قال: ( ولو أدعى العمل بالأجرء فالقول للمالك». ويجعله 
للصانع إن كان حريفًا””", وحكم به إن صدق العرف ). 
ا وقال الصانع: بل عملته بأجرء 
فالقول قول المالك عند أبي حنيفة”*' ضلنه. 


)١(‏ «الكتاب) ”/؟١١-”١٠.2‏ ول«الهداية» 7/7 559؟. و«الاختيار»ه ”؟/ *5» و«تبيين 
الحقائق» 8/ .157-١57‏ و«مجمع الأنهر؛ 917//7. 

(0) نسخ القدوري المطبوعة التي ] أطلعت عليها غير موجود فيها ما ذكره المصنئف» 
ولعلها في نسخة أخرى. 
ينظر: القدوري مع «الجوهرة النيرة» ,7017-178١/١‏ و«الكتاب» مع «اللباب» 
.٠١75-7 5‏ و«الكتاب» مع «اللباب» الموجود في حاشية «الجوهرة النيرة» 
6ر8 

(9) الحَرِيفك: وهو المخالط لهء الذي تكررت المعاملة بينهما بأجرء فله ذلك الأجر. 
«العناية على الهداية» 2١57/84‏ و«البناية في شرح الداية» ٠4٠9/4‏ و«تبيين 
الحقائق» 0/ »١57‏ و«المصباح المنير» »11١ /١‏ مادة: حرف» و«المعجم الوسيط» 
70 مادة: حرف. 

(5) «الكتاب» 5/ .2.٠١*”‏ ودالهداية» 759/7. و«الاختيار» 7/ 25١-5٠‏ و(تبيين 
الحقائق» 2١57/0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 57١/أ»‏ و«مجمع 
الأنهر) ؟5948/1. 


حص كتاب الإجارة 


وقال أبو يوسف ككه: إن كان هلذا الصانع حريًا”'' له؛ يعني : خليطاء 
اقول 0 

وقال محمد كألله: إن كان معروفًا أنه يعمل تلك الصنعة بالأجرة» 
فالقول قوله”'42 لشهادة”'2 الظاهر لدغواء””. 

ولأبي يوسف 55: إن عادته إذا سبقت”*/ بالعمل له" بأجرء 
فالعادة""2 كالمنطوق. 

ولأبي حنيفة وَيه: إن المنافع لا تقوم إِلّا بالعقد» وهو ينكر تقوم 
عمله؛ لإنكاره العقد. والصانع يدعى الأمر الحادث؛» وهو العقد 
الموجب ليقوم عمله»ء ورب المتاع ينكره» والقول قول المنكر مع يمينه. 

وأما العادة؛ فلا تصلح مرجحة؛ لأن الصانع الذي جرت عادته أن 
يعمل بأجر قد يعمل بغير أجرء فلم تكن العادة معينة» فلابد من الرجوع 
إلى المنطوق. 

أما شهادة الظاهرء فتصلح حجة للدفع”"». لا الأستحقاق”*. 


)١(‏ «الكتاب» ”/ »٠١‏ و«الهداية» "/59؟. و«الاختيارة ”/ »5١-5٠‏ و«تبيين 
الحقائق» 2١57/0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 2/١57‏ وامجمع 
الأنهر») ؟98/7". 

() في 54 (ج): (بشهادة) بدل (لشهادة). 

(9» في (ج): (دعواه) بدل (لدعواه). 

(5) في (أ): زيادة (له) بعد (سبقت). 

(5) في (ج): (له بالعمل) بدل (بالعمل له). 

() في (ج): (والعادة) بدل (فالعادة). 

(0) في (ج): (الدفع) بدل (للدفع). 

(8) «الهداية» 7/ 559. و«الاختيار» ؟/ 231١-5٠‏ و«تبيين الحقائق» 2١57/0‏ و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 21/١57‏ و«مجمع الأنهر) 898/1. 


م د 


استئجار الشريك لحمل طعام مشترك بينهما 


قال : ( ولو أستأجر لحمل طعام مشترك بينهماء نفسده. 


إذا أسعاجر رجلا لحمل له طعاما مشدركا بينها ونين المشتاجن» لا بجوو 
هذا العقدء ولا يجب له أجر وإن حمل”". 

وقال الشافعي كأنه: يجوزء ويجب المسمول”"'؛ لأنه أستأجره”" على 
عمل بعوض معلوم2 في محل» وهو ملك المستأجرء فيجوز في” نصيبهء 
كما لو كان جميع الطعام له. 

وَلن؟ أنهاها'فن جرع ياحمله الأاوي "9 عاق اليه قن قل قحيو 


الأجرة عل غيره» فوقع الشك فى الوجوب؛ فلا ع 


)١(‏ «الجامع الصغير» »45١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» »1١5-١١١/85‏ و«المبسوط» 
5 *. و«الهداية» "/ 27847 و”تبيين الحقائق» 2١77/0‏ و«مجمع الأنهر» 
8 

(؟) «النكت» "/ 1049 حدق وافتح العزيز») /١7‏ 2778 و«روضة الطالبين» ه//الا١ا2,‏ 
و«الإقناع» للشربيني ؟/ الاء و«مغني المحتاج» ؟/ 78 و«نهاية المحتاج» 
ص/8. 

(») في (ج): (استأجر) بدل (استأجره). 

(:) لفظ (معلوم): غير موجود في (أ). 

() لفظ (في): غير موجود في (ج). 

)١(‏ في (ج): (هو) بدل (وهو). 

(0) «الهداية» / 27587 و”تبيين الحقائق» 2١77/0‏ و«مجمع الأنهر» 887/7". 


سل كتاب الإجارة لل ايح 


إحجارة الأم ابنها 

قال : ( ويجيز للأم إجارة ابنها . وهو في عيال عمه. ومنعها ). 

قال أبو يوسف كله: يجوز للأم أن 6523/1 تؤجر'' ابنها الصغير 
الذي 0 5 ال 9 

وقال محمد كانه : لا يجوز لها 0 لأن حفظه وتنفيقه الي العم 
وهو غير مالك لإيجاره؛ لما فيه من إهانته وإذلاله. فلأن لا يجوز للأم 
اله 

ولأبى يوسف: أن فى ذلك حفظًا له ورعاية بحاله» وكان نفعًا له 
فيجوزء والأم تملك إتلاف منافع ولدها بغير عوض بواسطة الأستخدام» 
لا يملك أستخدامهء ولههذا ملكت الأم إيجاره'' إذا كان في حجرها 
و 


الاح لان نيح لان لياح نك 


)١(‏ في (أ): (تؤاجر) بدل (تؤجر). 

(9) لفظ (هو): غير موجود في (أ). 

() في (ج): (عيالة) بدل (عيال). 

(:) «منظومة النسفي» لوحة // أ» و«بدائع الصنائع» 178/5». و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١57‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ص 7190 . 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (أ): (إجارته) بدل (إيجاره). 

(0) «بدائع الصنائع» 14» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١57‏ ب. 
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المصارفة بأجرة في الذمة من غير اشتراط التعجيل 
قال: ( ولو كانت له أجرة في الذمة فصارفه بهاء ولم يكن 
شرط التعجيل» ولم تنقض المدة لا يجيزهء وخالفه ). 
رجل له أجرة علئ آخر عشرة دراهم في ذمته. فصارفه باء وأخذ 
مكانها دينارٌاء ولم يكن قد شرط التعجيل» ولا أنقضت المدة. 
قال أ يوست 1 اله جود ذللك!" وقال هين ا د 10م 
لأن المتعاقدين بإقدامهما علي ذلك قصدا صحته» ولا يمكن ذلك إِلّا وأن 
يكونا رضيا بتعجيل الأجرة» ثم تصارفاء كمن صارف بالدين المؤجلء فإنه 
يجوزء ويصير 1//ااب] كأنهما رضيا بإسقاط الأجل ثم تصارفا”". ولأبي 
يوسف: أن الأجرة لا تجب”" بالعقد» وإنما تجب بشرط التعجيل» 
أو أنقضاء المدة علئ ما تقدم في أول الباب. 
وقد تعلق وجوبها بعقد الصرف» وما وجب به» فحكمه القبض في [ب/ 
8 المجلس كالمتصارفين أبتداء» والعقد إنما يحمل على الصحة إذا!؟) 
تغين لوت وجهء والعقد هنا واقع على الصحة أبتداء» فلم يفتقر 
إلى تصحيحه بالحمل على شرط التعجيل» فبقيت بحالها» وفسد العقد 
يترك التقابيض”". 


)١(‏ «المبسوط» 2١١5/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١ا/بء.‏ و«بدائع الصنائع» 
4* واشرح مجمع البحرين» لابن مالك لوحة /١57‏ ب. 

(0) في (ج): (ثم صارفا) بدلا من (ثم تصارفا). 

(6) في (أ): زيادة (إلا) بعد (لا تجب). 

(5) فى (أ): (أداء) بدل (إذا). (0) فى (أ): (بصحته) بدل (لصحته). 

030 «المبسوط» .١١58--06‏ و«بدائع الصنائع» 4 0, والاشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 57١/ب.‏ 


حت كان الوا حت 2 


استئجار الظئر 


قال: ( ويجوز أستتجار الظئر بأجرة معلومة )""". 

لقوله تعاليل: #8 يِّنْ أيَصَعَنَ ل ضوهن 35-02 "". وقد كان ذلك 
متعارفاء فأقرهم رسول الله كك على ذلك”". 

ثم قيل: إن العقد يقع على المنافع من خدمة الصغير» والقيام بحاله» 
واللبن مستحق تبعّاء كالصبغ في الثوب”*'» وقيل: 3 العقد 6 
اللبرنو و التخدمة تاسةاء عولية الى أرفعله لين قا الا سفن ل 

قال في «الهداية»: (والأول أقرب إلى الفقه؛ لأن عقد الإجارة 


لا ينعقد على أستهلاك الأعيان مقصودًا”''» كما إذا أستأجر بقرة ليشرب 
لبنها)7". 


تع وععهف معهق 


)١(‏ «الكتاب» 2٠١١/5”‏ و«تحفة الفقهاء» 2.57/١‏ و«الهداية» 7/ ١51”؟ء.‏ و«الاختيار» 
7/ 04. و«تبيين الحقائق» 2171/0 ولمجمع الأنهر» 87/1". 

(؟) الطلاق: 5. 

(9) أخرج مسلم في «صحيحه».؛ كتاب الفضائل» باب 0 يإ - الصبيان والعيال» 
وتواضعه. وفضل ذلك». من حديث أنس بن مالك وه ونه قال: ما رأيت أحدًا كان 
أرحم بالعيال من رسول الله كلوه قال: كان إبراهيم متترة له في عوالي المدينة 
.... الحديث. 

(5:) «الهداية» 751/7ء و«تبيين الحقائق» .١171//0‏ و«مجمع الأنهر) 87/7". 

فنك ينظر المراجع السابقة. 

() لفظ (مقصودًا): غير موجود في (ج). 

.721١/" 050 


4 د 


استئجار الظثئر بطعامها وكسوتها 

قال: ( وهو بطعامها وكسوتها جائز). 

قال أبو حنيفة دنه : إذا أستأجر الظئر بطعامها وكسوتهاء فالعقد جائز 
امي 0" وال الذاين :"2 الأن الأهرة بحيولة»,واضنا زر يمنا إذا 
أستأجرها للخبز والطبخ. 

وله: أن العادة جارية”" بالتوسعة على الظئر شفقة على الولدء فلم 
تكن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة» فصار كبيع قفيز من صبرة» 
بخلاف الخبز والطبخ» لوقوع المنازعة. 

وقال في «الهداية»”*': (وفي «الجامع الصغير»””؟: إذا سمي الطعام 
دراهم أي جعل الأجرة دراهم» ثم دفع الطعام مكانهاء يجوزء ووصف 
جنس الكسوة» وأجلهاء وذرعهاء يجوز إجماعًاء ولو سمى الطعامء 
وسن قدرهء جاز أيضًا إجماعًاء ولا يشترط [ج/151ب] تأجيله» وفي 
الكسوة يشترط تأجيلهاء مع بيان الجنس والقدر؛ لأنه إنما"'' يصير دينا 
في الذمة إذا صار مبيعاء وإنما يصير مبيعًا”' عند الأجل كما في السلم). 


5 جمدت تمق 2 مدت 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» .”5١7/١‏ و«الهداية4) “/١5”؟.‏ و«الاختيار»ه 7/7 209. و«تبيين 
الحقائق» 1171//0. و«الجوهرة» 2759/١‏ وامجمع الأنهر) 587/7. 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(©) في (ج): (جائزة) بدلا من (جارية). 

.15١/# )5( 

(ه) ١5غ4.‏ 

(5) لفظ (إنما): غير موجود في (ج). 

(0) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


حل كتاب الإجارة ل#للب<[إب-سييي 00 


وطء الزوج زوجته المستأجرة للرضاعة 


لأنه حقه؛ فلا يتمكن من إبطاله. 
وله منع من غشيانها”'2 في منزله؛ لأن المنزل حقه”". 
فسخ الإجارة بسبب حمل المرضعة:؛ أو مرضها 
قال: ( فإن حبلت» وخيف على الرضيع . جاز الفسخ ). 
لأن لبن الحامل يفسد الصبي» فكان لهم ولاية الفسخ» كما يثبت لم 
للك عن عي 


عات تع نك 5 همنل. 


)١(‏ غشيانها : الغشاء لغة: بالكسر الغطاء يقال: غشيت الشيء تغشية إذا غطيته» والمراد 
به هنا : إتيان الرجل المرأةء وهو كناية عن الجماع؛ لأنه علاها وتجللها مثله. 
«لسان العرب» ,.441١/7‏ مادة: غشاء و«المصباح المنير» 5548/7» مادة: غشئء 
و«المعجم الوسيط» ؟/ 21617 مادة: غشئ . 

') «الكتاب» .٠١١/7‏ و«المبسوط») 68١/757١ء‏ و«الهداية» 7/ 2.55١‏ و«الاختيار» 
؟/ 59» و«تبيين الحقائق» 2١78/0‏ و«امجمع الأنهر» ؟//41” . 

(7) «الكتاب» 2٠١١/7”‏ و«الهداية» 7/ ١551ء‏ و«الاختيار» 209/7 و«تبيين الحقائق» 
6/0 والمجمع الأنهر» 7/ /41". 


مب 


ما يجب على المرضعة فعله للصبي إضافة لرضاعته 
قال: ( وتصلح غذاءه''' إصلاح الغذاءء وغسل الثياب”", 

وغير ذلك مما جرت العادة به" على الظعر © ). 
أعتبارًا للعرف فيما لا نص فيه””. 


إرضاع المرضعة الرضيع لبن شاة أثناء مدة الرضاعة 
قال: (فإن أرضعته فى المدة بلبن شاة» فلا أجر لها ). 
لأن المستحق عليها الإرضاعء ولم تأ 


تيسق تسن 5 تعمل 
عجز المكاتبة التى أجرت نفسها 


قال: ( وإذا أجرت المكاتبة نفسهاء ثم عحزت » فردت يحكم 
ببقاء العقد9" , وأبطله )(0. 


(1) في (م): (غذاءها) بدلّا من (غذاءه). 

(؟) في (ج): (الثوب) بدلا من (الثياب). | 

(9) لفظ (به): غير موجود في (أ). (:) لفظ (الظئر): غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب» ”/ ١١٠ء‏ و«تحفة الفقهاء» 7/١‏ 57”". و«الهداية» /١5؟.‏ و«الاختيار» 
04/7 و«تبيين الحقائق» »١79/6‏ و«مجمع الأنهر؛ ؟87/7". 

(5) «الكتاب» 2٠١١/7”‏ و«الهداية» 7/ 2557-175١‏ و«(الاختيار4ه ”“/ 269 و«تبيين 
الحقائق» 2119/0 و«مجمع الأنهر» 7877/7-/ام3. 

0) أي: أبو يوسف كه : ينظر: «المبسوط» 2177/١0‏ و«منظومة النسفي» لوحة ؟// 
ب»ء و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/أ.‏ 

(4) أي: محمد بن الحسن كأله: ينظر المراجع السابقة . 


صحس كتاب الإجارة ب ال لزه 


لمحمد: أن عقد الإجارة وقع لهاء فلو بقي بعد الرد في الرق يبقئ 
للمولئ» وهو باطل؛ لأن العقد لا يبقئ لغير من وقع له. 

ولأبي يوسف: أن العقد ورد علئ منافعهاء وهي مملوكة لها من وجه؛ 
لأن عقد الكتابة يوجب سلامة الإكساب لهاء ومملوكة للمولئ من وجه؛ 
لملك”'' الرقبة» ولو أعتقت”" فصارت المنافع كلها لهاء لم تنتقض 
الإجارة» فكذا إذا صارت كلها لهء يردها في الرق”". 


أجرة الحمام؛ والحجام 
قال: ( وتجوز أجرة الحمام. والحجام ). 
أما الحمام؛ فللعرف» فسقط””*' أعتبار الجهالة؛ لإجماع المسلمين””. 
وأما الحجام؛ فلما روي أن عليه الصلاة والسلام: أحتجم. وأعطى 
02 » 2 لي 1 ايض , ع 
الحجام" ال” 0 ولآنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم. 


)١(‏ في (ب): (تملك) بدل (لملك). 

(؟) عبارة (ولو أعتقت): غير موجودة في (ج). 

(9) «المبسوط» 2١7/١6‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/أ.‏ 

(5) فى (أ): (فيسقط) بدل (فسقط). 

)2( «الكتاب» ؟/ .» ول«الهداية» "/ 2.794 و«الاختيار» ”/ *5”ء و«تبيين الحقائق» 
0 5» و«المدونة» 547//7». و«الكافي» لابن عبد البر ؟/ 72/0 و«الإشراف 
عل مذاهب العلماء» 2556/١‏ و«المغني» .50١/0‏ 

(5) لفظ (الحجام): غير موجود في (أ). 

0») في (ج): (الأجر) بدلا من (الأجرة). 

(4) «صحيح البخاري»» كتاب الإجارة» باب خراج الحجام / 85. و«صحيح مسلم» 
)11١7( 7٠5 /“‏ كتاب المساقات» باب حل أجرة الحجام» و«سنن أبي داود) 


000 


هيف 


قرف 
فق 


(0) 


فق 


أخن الأجرة على ضراب الفحل 
قال: ( لا عَسّْبٌ التيس ). 


العَسّبٌ: الكراء الذي يؤخذ علئ ضراب الفحل”". 
(ونهئ عن عَسْبٍ الفحل)”27» يقال: عسبٌ فحله بعشبه: أي إكراه. 
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وعسب الفحل أيضًا : ضرابه» ويقال: ا فلك علا هذين 


,/ 75 » رقم )١155(‏ كتاب البيوع ‏ باب في كسب الحجام» و«سنن ابن ماجه» 
727/7 (5174) كتاب التجارات» باب في كسب الحجام. 

«الكتاب» ؟7/ 2.٠٠١‏ و«الهداية» "/ 779. و«الاختيار») ”/ *25 و«تبيين الحقائق» 
0 :» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/أ.‏ 

ينظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي ”7/ 45» مادة: عسب» و«النهاية» 7/ 7175 
مادة: عسبء و«مختار الصحاح» »57١‏ مادة: عسبء و«لسان العرب» ؟/ الالاء 
مادة: عسب» و«المصباح المنير» 2»5504-55٠48/7‏ مادة: عسب» و«المعجم 
الوسيط) ”7/ 5949, مادة: عسب. 

في (أ): (التيس) بدل (الفحل). 

هذا حديث مرفوع إلى النبي يَكِةِ وهو «صحيح البخاري» ”/ 5 كتاب الإجارة» باب 
عسب الفحل» و« سئن أبي داود» //717 (7879) كتاب البيوع» باب في عسب 
الفحل» و«سنن الترمذي» ”/ 01/7 (177)» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية 
عسب ال و«سنن النسائي» / 7٠١١‏ (5571) كتاب البيوع» باب بيع ضراب 
الفحل» و«سنن ابن ماجه» 771/7 (3170) كتاب التجارات» باب النهي عن ثمن 
الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». وعسب الفحل. 

«النهاية» “/ 2777985 مادة: عسبء و«مختار الصحاح» »)57١(‏ مادة: عسبء 
و«لسان العرب» 5/ الالاء» مادة: عسبء و«المصباح المنير؛ 8/7٠409-5غ‏ 
و«المعجم الوسيط» ”7/ 009. مادة: عسب 


حل كتاب الإجارة 


الوجهين من التفسير عطفه مجروراء ومرفوعًا معاء ع المقصود منه في 
الفقه: أن يوآجر فحلا لينزو على الإناث”''2؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن من السحك”" عشت العيس 208 والمتراد أخد الاجاء* 
عليه 20) 


الإجارة على المعاصي» والمالاهى 


قال : (ولا تحور على المعاصي كالغناء, والنوح”'', وكذا 
سائر الملاهي”" ). 


)١(‏ «الهداية» "/ 2.55٠‏ و«الاختيار» ”7/ 259 و١«حاشية‏ الشلبى عليل تبيين الحقائق» 
0 » والمجمع الأنهر؛ ؟/ 5817. ْ 

(؟) السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة» أي: يذهبها. 
«النهاية» 7/ 2750 مادة: سحت» و«مختار الصحاح» (5848)» مادة: سحت» 
و«لسان العرب» ”/ 5 »٠١‏ مادة: سحت. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :١8/5‏ غريب بهذا اللفظء. ومعناه أخرجه 
البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي أن النبي يَكِهِ «نهئ عن عسب الفحل » 
اهء قلت: وهو الحديث السابق» وقد تم تخريجه. 

(:) في (ج): (الأجر) بدل (الأجرة). 

(0) «الكتاب» ؟/١٠,.‏ و«الهداية» / 2755٠‏ و«الاختيار») ”؟/ 25١‏ و«تبيين الحقائق» 
ه/ 5 وامجمع الأنهر» ؟/ *3"41. 

(65 النوح: الصياح بجزع وعويل» وأصله اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات» 
والتناوح التقابل» يقال: تناوح الشيئان تقابلاء ومن سميت النوائح لتقابلهن. 
«مختار الصحاح» (585).» مادة: نوحء و«لسان العرب» /8'الاء مادة: نوحء 
و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» (؟١/2)9‏ و«(المعجم الوسيط) 7/ »451١‏ مادة: 
نوح. 

0) في (ب). (ج): (المناهي) بدل (الملاهي). 


هم ب 


لأنه عليه الصلاة والسلام: (نهئ عن الصوتين الأحمقين: النائحة() 
والمغنية)”''؟ [ب/608ب] لأنه أستئجار على المعصية» والمعصية لا تستحق 
2 (المعاصى) من الزوائد. 


قال: رولا على الطاعات كالحج. والآذان» والإمامة. 
وتعليم القرآن». والفقه. وقيل: يفتيل بجوازه على 


الأصل في ذلك عندنا: أن كلّ طاعة يختص بها المسلم لا يجوز 
الأستئجار ل 


وعند الشافعي : أن كل ما لا يتعين على الأجير بر الي لكي 


)١(‏ النائحة: هي المرأة التي تبكي على الميت بصوت فيه جزع وعويل وندبه. «المطلع 
علئ أبواب المقنع» »)١7١(‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» »)11١7(‏ و«المعجم 
الوسيط») ؟7/ 2951١‏ مادة: نوح. 

() «سئنن الترمذي» 778/7 .)03٠6١65(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في 
البكاء على الميت» وقال: هذا حديث حسن. 

(9) «الكتاب» ؟/ .٠٠١‏ و«المبسوط») 5١/ل".‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ١/لاه".‏ و«الهداية» 
3754٠ /‏ واتبيين الحقائق» 8/ 170. و«مجمع الأنهر) ؟/ 884. 

(:) «بدائع الصنائع» .١94١/5‏ و«الهداية» "/ .”5٠‏ و«الاختياره 2094/7 و«تبيين 
الحقائق» 0/ 2١١55‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/أ»‏ وامجمع 
الأنهر؛ ؟/ 285 و«اللباب شرح الكتاب» 7/ .٠٠١‏ 

(5) «الإشراف عل مذاهب أهل العلم» »© و«المهذب» .5٠08/١‏ و«التنبيه» 
».)١37(‏ و«الوجيز» /١‏ ”"اا2 و«روضة الطالبين» ه/ 3١41/‏ 2 188. 


حلس كتاب الإجارة ل ل ب ب لل 400 


اا ١‏ 5 اه 3 
ا ين عل [/778]] شيء معلوم 0 متعين عليه. 


ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرؤوا القرآن. ولا تأكلوا ا 


وقد عهد رسول الله كل إلى عثمان”*' بن أبى العاص: «فإن أتخذت 
مؤذنًا فلا يأخذ على الأذان أجرًا»”*'؛ ولأن القربة إذ صدرت من 
[العامل )20 وقعت عنهء فلا يجوز له ل الأجر من غيره عنها؛ 


للق 


فق 
فر 


لق 


2 


0) 


من قوله : (وعند الشافعي أن كل ما لا يتعين) حتئئ قوله : أستئجاره لأن أستئجار) غير 
موجود في (ج). 

لفظ (غير): ليس موجودًا في (أ). 

أخرجه أحمد في «المسند» 478/7» وابن أبي شيبة في «مصنفه»). كتاب: 
الصلوات» باب: في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطيئ ؟/ 4401-4٠00‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 98/5: رجاله ثقات. 

وقال البنا في «الفتح الرباني» ١70/١0‏ : قال الحافظ سنده قوي. 

وقال المناوي في «فيض القدير» 7/ 50: قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. 

وقال ابن حجر في «الفتح): سنده قوي. 

هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي الطائفي» أبو عبد الله صحابي شهير أسلم 
فى وفد ثقيفء أستعمله النبى يَكةِ على الطائف» وكذا أبو بكر وعمر وَهييًا. 
«الطبقات الكبرئ» لونم دوةفق و«التاريخ الكبير» 27١77/5‏ و«الإصاية» 
© و«تهذيب التهذيب» .1759-1١78/1/‏ و«التقريب» (2)585 و«الخلاصة» 
(510). و«الأعلام» 54//ا١7.‏ 

سنن أبي داوداء كتاب: الصلاة» باب: أخذ الأجر على التأذين 2145/١‏ رقم 
(01)» و«سئن الترمذي» فى كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية أن يأخذ 
على الآذان أجرًا 52 رقم »)5١9(‏ وقال: 558 حسن صحيح» 
واسئن النسائي»؛ كتاب : الآذان» باب : أتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ علئ آذانه أجر 
05/7 رقم (717)», وامسند أحمد» 27١1//5‏ و«مستدرك الحاكم»». كتاب: 
الصلوات» »١1497/١‏ وقال: علل شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

من «الاختيار» ؟/ 57. وفي الأصل : (أهلا). 


حر ‏ يي 5-0 


كالصلاة» والصوم. 

وأما في التعليم؛ فلأن حصول العلم [ج/ 51 7أ] بالتعليم متوقف 
علئ معنئ من قبل المتعلم» فيكون ملتزمًا ما لا يقدر علئ تسليمه» 
فلا يصح”"". 

قال في «الهداية»: (وبعض المشايخ أستحسن الأستئجار علئ تعليم 
القرآن اليوم؛ لأنه قد ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الأمتناع عن 
ذلك تضييع حفظ القرآن» والفقه والإمامة» مما يجب المحافظة عليهء 
ففي الأمتناع تضييعه”"2» والفتوئ عل ذلك)””". 

وإنما صاغه في المتن بالفعل المبني للمفعول؛ ليفهم أن ذلك أختيار 
المشايخ» ولفظ الطاعات» والإمامة”* » وتعليم القرآن» والفقه» وقيل: 


إل آخره». من الزوائد. 


تمق 5 ف 0-5-5 


)١(‏ «بدائع الصناتع» 2١9١/5‏ و«الهداية» / .”15٠‏ و«الاختياره» 097/7». و«تبيين 
الحقائق») 2١75/86‏ وااشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/أ»‏ والمجمع 
الأنهر» ."85/١‏ 

(؟) لفظ (تضييعه): غير موجود في (ج). 

.55١ 7# 5 

(5) لفظ (الإمامة): غير موجود في (ج). 


حل كتاب الشفعة 
كتاب الشفعة 


تعريف اله وه 
الشفعة: مأخوذة من الشفع الذي هو الضمء سميت بذلك؛ لأن الشفيع 
يضم ما يباع إل عقاره'"". 


بيان المستحقين للشفعة وترتيبهم 
قال: ( وتجب للخليط في المبيع”''. ثم في حقه؛ كالشرب» 


)١(‏ الشفعة لغة: بضم الشين وسكون الفاء»ء وحكي ضمهاء والشفعة: مشتقة من الشفع» 
وهو الضم والزيادة والتقوية» تقول: شفعت الشيء بالشيء» إذا ضممته. 
لمختار الصحاح» 2.75١‏ مادة: شفع. و«لسان العرب» ؟/ 75-7 مادة: 
شفع ء و«المصباح المنير» ١//1ا١”.‏ مادة: شفع و«المعجم الوسيط) »5/41//١‏ 


مادة: شفع. 
والشفعة أصطلاحًا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث 
مما ملك بعوض. 


«كفاية الأخيار؛ 2784 و«فتح الوهاب» 27/١‏ و«الإقناع» للشربيني 258/7 
و«مغني المحتاج» ؟/ 7» واغاية البيان» /ا/ ؟» و«حاشية المغربي الرشيدي علئ 
نهاية المحتاج» 0/ .١195‏ 

(؟) «الكتاب» 7/75 ,.٠١"‏ و«الهداية» 5/ 7”5. و«الاختيار» ”/ "5» و«تبيين الحقائق» ه/ 
4؛. و«الجوهرة النيرة» /١‏ 705» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 45/أ» 
والمجمع الأنهر) 7/7/ا787-51/ا5. 

(9) «الهداية» 5/ ””. و«الاختيار» ؟/ 57» و«تبيين الحقائق» 2759/06 و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة /ا5"اء ولمجمع الأنهر» ؟/ ”/ا5. 


أفاد بهذا اللفظء تعريف المستحقين للشفعة» وأفاد ترتيبهم. وأما ثبوت 


لم اران 5 1 وا لي اذ 1 0.00 
الشفعة؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة الشريك لم يقاسم) . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «جار الدار أحق بالدارء والأرضء» ينتظر 
لهء وإن كان غائيّاء إذا كان طريقهما واحدًا )7". 


(00 


هرف 


قال الزيلعى فى «نصب الراية» :١1/7/5‏ غريب. وقال ابن حجر فى «الدراية» 
21 لم أجده هكذا. اه. 

وأخرج مسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة» باب: الشفعة 9/7؟5١ )١11١48(‏ من 
حديث جابر قال: قضئ رسول الله كلق بالشفعة في كل شركة لم تقسم» ربعة 
أو حائط...) الحديث. 

كما أخرج البخاري في «صحيحه» 7/ 41-847 كتاب: الشفعة فيما لم يقسم» نحو 
هلذا اللفظء إِلّا أنه لم يذكر لفظ الشريك أو الشركة» ولفظه: « قضيل رسول الله يكل 
بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ». 
هذا الحديث مركب من حديثين» فصدر الحديث» وهو قوله يَللِِ: « جار الدار أحق 
بالدار ). وهو من رواية الحسن عن سمرة» رواه أبو داود في (اسئنه) م 
0 7”01) كتاب البيوع» باب: في الشفعة» والترمذي في «سننه» كتاب الأحكام 
بياب : ما جاء فى الشفعة +00 (مك1) وقال: حسن صحيح 5 

وقال الحافظ عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» ”/ 7945: قال أبو عيسل: لا يصح 
سماع الحسن من سمرة» يذكر ذلك على بن المدينى. 

وقال الحافظ المنذري في ١امختصر‏ سنن أبي داود» 6/ ١17/٠١‏ (771/5) : تقدم أختلاف 
الأئمة في سماع الحسن من سمرة» والأكثر: على أنه لم يسمع منه» إلا حديث 
العقيقة. 


وقال ابن الجوزي في «التحقيق» :7١7/7‏ أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب» 
وقال أحمد بن هارون البرذعي: لا يحفظ عن الحسن عن سمرة حديث يقول فيه 
و ا ا حديث واحد. وهو حديث العقيقة» ولا يثبت. اه. 

وقد أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» 086/١١‏ (201487) كتاب الشفعةء من طريق 
قتادة عن أنس عن النبي يل قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح»؛ 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 


ساحتي لشي ااا 07# 


بلق 


إفرة 
فر 


وقوله كككهِ: «الجار أحق بسقبه)”''؛ أي: بقربه”". رواه أبو رافء”" 


وبقية الحديث أخرجه أبو داود في «سئنه» 7857/7 (7014) كتاب البيوع» باب: في 
الشفعة» والترمذي في «سننه» / 507-761 (1594) كتاب الأحكام» باب ما جاء 
فى الشفعة للغائب» وقال: حسن غريب. 

واي ماجه فى «سننه» ؟7/ 87 (55945) كتاب: الشفعةء باب: الشفعة بالجوار. 
وأحمد فى 535-92 

قال الحافظ عبد الحق في «الأحكام الوسطل» 7941/7: الحديث يدور على 
عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّميء وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث. اه 
وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» 009/7 (2 قل تكلم فيه شعبة وغيره 
بلا حجة» وهو حديث صحيح ورواته أثبات. 

وقال ابن الجوزي فى «التحقيق» :7١7/7‏ قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر. 
وقال الحافظ ابن يدر في «التهذيب» 791//5: أن يحيئ بن معين سئل عن هذا 
الحديث فقال: هواخديق لم تحدت نه عارك عبد الملك» وقد أنكره الناس عليهء 
ولكن عبد الملك ثقة صدوق. لا يرد عليل مثله. 

وقال الزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» :1٠١9/7‏ قال ابن حبان: ليس من 
الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام من يهم في روايته. 

سَقَبهِ: السقب: القرب والملاصقة» والمراد: أي بما يليه ويلاصقه ويقرب منه» 
ويأتى السقب بمعنى : البعد» فهو من الأضداد. 

«طلبة الطلبة» 56”. و«غريب الحديث» لابن الجوزي .095/١‏ و«النهاية» 
*/ الا“ .5١/"#‏ و«مختار الصحاح» رحكرة مادة: سقب. و«المصباح المنير» 
4.6 مادة: سقب. 

عبارة «أي : بقربه) : غير موجودة في (أ)2 (ب). 

هو: أبو رافع القبطي» مولئ رسول الله كه أسمه إبراهيم» وقيل : أسلم» أو ثابت» 
أو هرمزء وقيل غير ذلك» أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد أحدًا وما بعدهاء 
توفي بالمدينة في أول خلافة علي نه على الصحيح» وقيل: في خلافة عثمان 
«الطبقات الكبرئ» 5/ “*الا-هلاء. و«أسد الغابة» .9١/8‏ و«الإصابة» 50/0 
و«تهذيب التهذيب» 7/١7‏ 948-97., و«التقريب» 2578 و«الخلاصة» 559 . 


مولل رسول الله كه أخرجه ال فى لام هوي الل ولا خللاف 2 
الشريك في نفس المبيع » وتقدمه على المخالطة في حق المبيع؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشريك أحق من الخليطء. والخليط أحق من 


الشفيع دا 


(000 


فرق 


ليف 


هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهمء أبو عبد الله 
البخاري المولود سنة 954١ه‏ الحافظ الحجة صاحب «الجامع الصحيح» قال عنه 
الإمام أحمد: ما أخرجت خرسان قبل محمد بن إسماعيل البخاري» قيل: كتب عن 
أكثر من ألف شيخ. 

من تصانيفه: «الجامع الصحيح»» و«التاريخ الكبير)» و«الضعفاء).» و«الأدب 
المفرد». و«خلق أفعال العباد». توفي كله سنة 7057ه. «الجرح والتعديل» 9/ 219١‏ 
و«تذكرة الحفاظ) ”7/ 005-000., و«العبر» 2758-7*51//١‏ و«تهذيب التهذيب» 
200-49 و«التقريب» 2558 و«بحر الدم4) 273514 و«الخلاصة» !”2 
و«الأعلام» 5/ 4". 

في كتاب الشفعة» باب: عرض الشفعة عل صاحبها قبل البيع 7//ا . 

كما أخرجه أبو داود في «سئنه» 787/7 (017) كتاب البيوع» باب: في الشفعة» 
والنسائي في «سننه» كتاب البيوع» باب ذكر الشفعة وأحكامها /ا/ 7١‏ (8707). 
قال الزيلعي فى «نصب الراية» :١57/5‏ غريب» وقال ابن حجر في «الدراية» 
“0 نو احقة: 

وذكر ابن الجوزي في «التحقيق» 717/7ء بأن هنذا الحديث لا يعرف هكذاء إنما 
المعروف ما رواه سعيد بن منصور من مرسل الشعبي قال: قال رسول الله 26: 
١‏ الشفيع أول من الجارء والجار أول من الا 

وأخرج الحديث عبد الرزاق في «مصنفه» 9/8 )١51940(‏ كتاب البيوع» باب 
الشفعة بالجوار» والخليط أحق», وابن أبي شيبة في «مصنفه» 177/1 (717/54) كتاب 
البيوع والأقضية» باب من كان يقضي بالشقعة لتجار وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 
4 (17887) كتاب البيوع» باب الشفعة بالجوارء والخليط أحق: عن شريح. 
قال: « الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق ممن سواه». وأخرجه ابن أبي شيبة 
ق «مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» باب: من كان يقضي بالشفعة للجار ١717/7‏ 


سس سي بسب 0د 


أراد بالشريك: الشريك (في نفس المبيع» وبالخليط: الشريك”" في 
حقوق المبيع» وبالشفيع: الجار”"'؛ ولأن الشريك في نفس المبيع أقوئ؛ 
لأنها تتعلق بأجزاء الملك» وبعده الشركة في الحقوق؛ لأنه إشراك في 
مرافق الملك» والترجيح الأول؛ لقوة السبب”". وعن أبي يوسف: أن 
الخليط في رقبة الملك إذا كان موجودّاء فلا شفعة لغيره» سلم الشفعة 


أو أستوفاها”؟©؛ لكونهم محجوبين به. ووجه الظاهر: أن الستب تقرر في 
حق الجميعء إِلَّا أن الخليط مقدم؛ لقوة السبب في حقهء فإذا سلم 


ع 


كانت الشفعة لمن يليه بمنزلة دين الصحة مع دين المرض””* 


(7770. بلفظ ١‏ الخليط أحق من الشفيع». والشفيع أحق من الجارء والجار أحق 
ممن سواه ). 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ كتاب: الشفعة» باب: الشفعة بالجوار 
5/ 5١٠ء‏ بلفظ عبد الرزاق. 
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 94/8 )١5784(‏ كتاب البيوع» باب الشفعة 
بالجوارء والخليط أحق» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 11//7 (7759) كتاب - 
والأقضية» باب من كان يقضي بالشفعة للجار» عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: ١‏ 
أحق من الجار» والجار أحق من غيره. 
قال ابن حزم في «المحليل» /١‏ ه7: حديث الشعبي منقطع ثم هو عن هشام بن 
المغيرة الثقفى » وهو ضعيف. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط في (أ). 

(؟) «طلبة الطلبة» 2555-5756 و«الهداية» 75/5ء و«النهاية» ”277/7 و«الاختيار» 
”/ ”5» و«تبيين الحقائق» 7/0 779. 

() «بدائع الصنائع» 8/0. و«الهداية» 74/5. و«الاختيار» ”/ 055-847 و“”تبيين 
الحقائق») ه0/ 11"9-٠1؟.‏ 

2 ينظر المراجع السابقة. 

(0) «الهداية» 5/ 780. و«الاختيار» ”/ “55-537. و”تبيين الحقائق) 94/0"ا!-:15,. 


ومعنيل قوله: (الخاص) وهو قيد”'' زائد: أن الشرب والطريق إذا كانا 
عامين لم يستحق بهما الشفعة”"؛ والشرب الخاص: أن يكون”" نهرًا 
لا يجري فيه السفن, والنهر الذي يجري في عام لا يستحق به 
الشفعة”©. وعن أبي يوسف: أن الشرب الخاص ما يسقي قراحين””', 
أو ثلاثة» وما زاد علئ ذلكء. فهو عام؛ والطريق الخاص هو الغير 
النافذ"". والخلاف في الجار الملازق» وهو: الذي داره علئ ظهر 
الدار المشفوعة» وبابه في سكة أخرى. 


له: قوله عليه الصلاة والسلام : « الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعست 


الحدودء وصرقت الطرق» فلا شفعة )7". 


)١(‏ في (أ): (قول) بدل (قيد). 

(؟) «بدائع الصنائع» ه/ 4. ود«الهداية» 5/ 2.76 و«الاختيار» 7/ 255 ز«تبيين الحقائق» 
251٠/0‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 2/١55‏ و«مجمع الأنهره 
١‏ الا خالا 

(*) عبارة (أن يكون) غير موجودة في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) قراحين: جمع قراح . والقراح من الأأرض كل قطعة علئ حيالها ليس فيها شجر ولا بناء. 
«مختار الصحاح» 2.058 مادة: قرح» و«لسان العرب» #/ +45٠‏ مادة: قرح» 
و«المصباح المنير» 59457/7» مادة: قرحء و«البناية في شرح الهداية» 2545/١١‏ 
و«احاشية الشلبى عليل تبيين الحقائق») .55٠/8‏ 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ . و«الهداية» 5/ 1758 و«تبيين الحقائق» 8/ «٠54؟2.‏ وامجمع 
الأنهر» ؟/ “/437. و«اللباب في شرح الكتاب» .١*9//5‏ 

زفق ااصحيح البخاري» رذ كتاس. الشفعة» باب. الشفعة فيما لم يقسم » واسنئن أن 
داود» ”/ 786 (7015) كتاب البيوع» باب: في الشفعة» و«سئن ابن ماجه» ؟/ هم 
(71448) كتاب: الشفعة» باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة» و«مسند أحمد» 
. 


سس كتاب الشفعة 


[ب/70104١2‏ ولأن حق الشفعة ثابت شرعًا علئنل خلاف القياس؛ لما فيه 
من [+/77اب] تمليك” المال على الغير من غير رضاه”” » فيقتصر فيه عل 
مورد الشرع»ء وهو ما”*' لا يقسم. وهلذا ليس في معناه؛ لأن وجوب الشفعة 
لدفع ضرر القسمة لكونه ضررًا؛ لأن ما لا يمكنه دفعه عن نفسه إِلّا بالتملك» 
فلا يثبت بالجوار. 

ولنا”*': ما روينا؛ ولأن”' وجوب الشفعة إنما هو لدفع ضرر 
الجوان» باععان اتضال الأملةك اتضال تابيتك» وقران :وضرن سو 
الجوار ضرر”" دائم؛ لدوام الأتصال. وقطع هذه المادة بتملك 
الأصيل أوليئل؛ لأن الضرر في حق الأصيل بإزعاجه عن خطة”") 


(1) من هنا بداية سقط كبير في نسخة (ب) حت كتاب الوكالة؛ قوله: أثر لحوق الموكل 
بدار الحرب يعد. على الوكالة. 

(0) في (ج): (تملك) بدل (تمليك). 

() قال ابن القيم كه في «أعلام الموقعين» ١47/7‏ : إنما كان الأصل عدم أنتزاع ملك 
الإنسان منه إِلّا برضاه؛ لما فيه من الظلم لهء والإضرار به فأما ما لا يتضمن ظلمًا 
ولا إضرارًا بل مصلحة له بإعطاته الثمن» فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه؛ فليس 
الأصل عدمه» بل هو مقتضئ أصول الشريعة» فإن أصول الشريعة توجب المعاوضة 
للحاجة والمصلحة الراجحة» وإن لم يرض صاحب المال» وترك معاوضته ههنا 
لشريكه مع كونه قاصدًا للبيع» ظلم منه وإضرار بشريكه. فلا يمكنه الشارع منه» بل 
من تأمل مصادر الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يمكن هذا الشريك من نقل 
نضيبه إلىل غير شريكه؛ وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو زيد منه» مع أنه 
لا مصلحة له في ذلك. 

(5) لفظ (ما) غير موجود في (أ). (5) في (ج): زيادة (أن). 

() في (ج): (لا) بدل (ولأن). 

0) لفظ (ضرر): غير موجود في (ج). 

(0) لفظ (خطة): غير موجود في (أ). 


آبائه7؟2 أقوئاء فيعغيت”؟ له حق الشفعة عند المعاوضة بالمال» أعتبارًا 
بمورد الشرعء وهلذا المعنل موجود فيما يقسم وما 8" يسو 
ولا يندفع هذا الضرر بالمرافعة إلى السلطان» والمقاومة» فإن ذلك 
؟ > (5) ى : 
ايضا ضرر ملازم. 

وأما ضرر المقاسمة؛ فليس بضرر؛ لأنه حق شرعء» وإيفاء حق 
المستحق لا يعد ضررًا في الشرع». فلم يصلح علة. علئ أن مثل هذا 
7 000 : 500 ولع م . ه50 
الضرر يتحقق في العروض المشتركة» اليو 

وقوله”": (ولو ذميًا) يريد أن المسلم والذمي في الف وو الا 
لما روي عن شريح”"': أنه قضئ لذمي علئ مسلم بالشفعة» فكتب 
)١(‏ خطة آبائه : المعنئ أنه حصل عليه تركه من آبائه» وليس مالكًا له بشراء» أو هبة. لكن 

هذا الدليل أخص من المدعئء فإن الشفيع لا يلزم أن يكون في خطة آبائه» بل قد 


يكونمالكا بالشراء» أو الهبة: 
«فتح القدير» 9/ “الالا- 5لا و«حاشية سعدي حلبي على الهداية» 4/ 7/ا7؟. 


0) في (أ): (فثبت). إفة لفظ (لا) ليس في (أ). 
(5) لفظ (أيضًا) ليس في (). (0) لفظ (فيها) ليس في (أ). 


(5) «الهداية» 75/5. و«الاختيار» 47/7» و«مجمع الأنهر» 258٠/7‏ و«اللباب في 
شرح الكتاب» .١٠١9/7‏ 

0 فى (أ): (قوله) بدون الواو. 

© امختضر أختلاف العلماء» 2755/5 و«الكتاب» ”/ 2٠١١‏ و«الهداية» 5/ه"”اء 
و«الاختيار) ”/ 25 و«تبيين الحقائق» 7/06 959-:256 ولاشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 55١/سء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 25151 والمجمع 
الأنهر) 7/ 547. 

(9) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو أمية» مخضرمء وقيل: له 
صحبة»؛ من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام» أصله من اليمن» ولي قضاء 
الكوفة في زمن عمء وعثمان» وعلي» ومعاوية ذَيكِبه. واستعفئ أيام الحجاج فأعفاه 
سنة (/1/ا)هء وعاش مائة وعشرين سنة. 


حس كتاب الشفعة بلاللإإ-ا 0# 


ولأنهما متساويان في الملك”" وسببه؛ لأن ذلك أمر يتعلق بالدنيا©» 
وهما فيه سواءء وإنما الأفتراق في الآخرة» وكذلك المأذون له» والمكاتب» 
ومعتق البعضء. والنساء» والصبيان بمنزلة الأحرار [/1728١ب]‏ البالغين فيما 
يجب لهم وعليهم بسبب الشفعة”*. والخصم عن الصبي وليه المتصرف 
في مالهء وإن لم يكن له ولي نصب القاضي من ينوب عنه”"". 


«الطبقات» .١50-١71١/5‏ و«تذكرة الحفاظ» »09/١‏ و«العبر» 2557/١‏ و«تهذيب 
التهذيب» 2358-1557/4 و«التقريب» 556»ء و«الإعلام» ١57/7‏ . 

)١(‏ في (أ): (علئ). 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» باب: الشفعة للذمي 
والأعرابي 7/ 17١‏ (271775 لكن لم يرد فيه أن شريحًحا كتب إل عمر ويه - فأجازه. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/ ١7١‏ (/ا/ا/78) كتاب البيوع والأقضية» باب 
الشفعة للذمي والأعرابي» وعبد الرزاق في «مصنفه» 8/ 85 )١5517(‏ كتاب البيوع. 
هل للكافر شفعة» وللأعرابي. عن خالد بن الحذاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
لليهودي والنصراني شفعة» وهذا لفظ ابن أبي شيبة» ولفظ عبد الرزاق: كتب عمر 
ابن عبد العزيز أن لليهودي الشفعة. 
وقال أبو بكر ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم :19-44/١‏ روئ 
ذلك عن شريح» وبه قال عمر بن عبد العزيزء وإياس بن معاوية» والمخعي» 
وحماد بن أبي سليمان... قال أبو بكر : دخل الذمى فى جملة من جعل له النبى كَل 
الشفعة اه ' 0 ١‏ 

) عبارة (في الملك) غير موجودة في (أ). 

(5) لفظ (بالدنيا) غير موجود في (أ). 

(0) «مختصر الطحاوي» .١١5‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 2555/5 و«الهداية» 
5/ 6”. و«الاختيار» ”7/ 57» و١حاشية‏ الشلبى عليل تبيين الحقائق» 2١59/8‏ 
وامجمع الأنهر) /١‏ 587. ْ 

(7) «مختصر أختلاف العلماء» 7545/4» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 


0 


كيفية قسمة الشفعة على الشفعاء 

قال: ١‏ ونقسمها على الرؤوس لا السهام ). 

الشنعة تثبت للشفعاء إذا أجتمعوا علئ قدر رؤوسههم''' وقال الشافعي 
كأنه: علئ قدر سهامهم في الأظهر"". كما إذا كانت دار بين ثلاثة» 
لأحدهم (نصفهاء وللآخر سدسهاء 0 ثلثهاء فباع صاحب السدس 
سدسه فطلبا الدار)”" بالشفعة؛ فإنها تقسم بينهما أخماسًا؛ ثلاثة 
الكقماوم' لادب السان وخوي ونا الماحك! لعلف لآق اشاح مر 
مرافق الملك؛ لأنها لتمليك منافعه فأشبه الربح» والعَّه0©. 

ولنا: أن السبب"'2 أتصال الملكء» وقليل الملك في ذلك ككثيره. 
ألا ترئ أنه لو تفرد صاحب القليل فله كل الشفعة» وتكثر الغلة» وتكثر 


/217, و«حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق») 2754/0 و«غنية ذوي الأحكام في 
بغية درر الأحكام» 71 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» 2١7١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 718/54؟» و«الكتاب» 
7/>؛» و«الهداية» 76/5. و«الاختيار» 55/7» و«تبيين الحقائق» 255١/0‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) /م: » واالمجمع الأنهر» ؟7/ "/27. 

هه «الأم) 4 وه«مختصر المزني» ,5٠‏ و«التنبيه» 4١١9ء‏ و«المهذب» 25”88/١‏ 
و«التكت» "/ 2١١55‏ و«الوجيز) ١/9١5ء.‏ وافتح العزيز4 ١١//الا5»‏ و«مغنى 
المحتاج» رةه 

(5) الغَّلّة: الدخل الذي يحصل من ريع الأرضء أو أجرتهاء ونحو ذلك. السان العرب» 
؟/ ».٠١٠١‏ مادة: غلل» و«المصباح المنير» 7/ 507» مادة: غلل» و«التوقيف علئ 
مهمات التعاريف» ,51٠‏ و«المعجم الوسيط» ؟/ 2.515 مادة: غل. 

)2( «الأم ») 4/"ا. و«المهذب» ."88/١‏ و«النكت» 9/ 554١١ء‏ و«فتح العزيز» 
0 و«مغنى المحتاج» ام 

(5) لفظ: (السبب) غير موجود في (أ). 


سس مكاي تفي بيب بيب 05 


العلة في حق صاحب الكثيرء لا يوجب الترجيح؛ إذ الترجيح لا يثبت بكثرة 
العلة» بخلاف الكسب والغلة؛ لأن أستحقاق ذلك بقدر الملكء ولهذا 


لو تفرد صاحب القليل لم يستحق الكل”"". 


فاح احا تورج انه متاح لا 
بيان متى تجب الشفعة» ومتى تستقرء ومتى تملك؟ 


قال: ( وتجب بعد البيع الصحيح الخالي عن خيار البائع» 
وما فى معناه» وبسقوط الخيار» والفسخ فى الفاسد: 
وتستقر بالإشهاد. وتملك بالأخذ إذا سلمت إليه. 


أو حكم له بها ). 

إنما قال بعد البيع؛ لأنه لو قال: تجب بالبيع» لكان موهمًا أن البيع 
هو السبب في وجوبهاء وليس كذلك؛ بل السبب”" هو آتصال الأملاك 
على الدوام. فيجب لدفع ضرر [(ج/8٠1]‏ سوء؛ الجوار على ما مر. وإنما 
البيع شرط» والوجه فيه: أن الشفعة إنما تجب لرغبة البائع عن ملك 
الدارء والبيع يعرف رغبته عنها؛ ولهذا يكتفيل في الشفعة بثبوت البيع 
حت يأخذها الشفيع إذا أقر البائع» وإن كذبه المشتري”". 

وإنما وصفه بالصحة؛ أحترازًا عن البيع الفاسدء فإنه قبل القبض لا يفيد 
الملكء فلا ينتقل الملك عن بائعه» والشفعة إنما تجب بعد الأنتقال» 


)١(‏ «الهداية» 5/ 278 و«الاختيار» 7/ 45» و”تبيين الحقائق» 0/ 2714١‏ و«مجمع الأنهر) 
0 

(؟) لفظ (السبب) غير موجود في (ج). 

(9) «الكتاب» 75/ 5١١ء‏ و«المبسوط» 2١51/١5‏ و«بدائع الصنائع» 0/ »1١١‏ و«الهداية» 
4 » و«تبيين الحقائق» 0/ 7054.. و«مجمع الأنهر» 7/ 7/ا5. 


التتلليبيتينيب 


وأما بعد القبض"'''؛ فلأنه يستحق الفسخ» واستحقاقه ثابت شرعًا دفعًا 
للفساد» وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفسادء فلا يجوزه. وإن سقط 
الفسخ وجبت الشفعة؛ لزوال المانع”". 

وإنما شرط عدم الخيار من”" البائع أحترارًا عن البيع بشرط الخيار؛ 
لأن شرط خيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه””'. حتئ لو أسقط”» 
شرط الخيار”"'» وجبت الشفعة؛ لزوال المانع عن الأنتقال» وإذا سقط 
الخيار يشترط الطلب حينئذ في الصحيح؛ لأن البيع عند ذلك يصير سببًا 
لزوال الملك”". وتقييده بالبائع دليل علئ أن خيار المشتري”” غير مانع 
من الشفعة؛ لأن خياره لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع» وكذلك 
خيار العبب والرؤيةء لا يمتعان الشفعة؟ لأتهما لا يمتعان زوال ملك 
ا 


وأما قوله: (وما في معناه) يريد به الصلح علئ مال» والهبة بشرط 


)١(‏ في (أ): (الانتقال) بدل (القبض). 

(؟) «الكتاب» ؟/ 21١5‏ و«بدائع الصنائع» 6/ ١١»ء‏ و«الهداية» 7”/5. و«تبيين الحقائق» 
0/ 5 ». و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 37/7 5, ولمجمع الأنهر) 
28/1 . 

(9) في (ج): (عن) بدل (من). (5) في (ج): (ماله) بدل (ملكه). 

(5) في (ج): (سقط) بدل (أسقط). 

(5) في (أ): (خيار الشرط) بدل (شرط الخيار). 

0) «الكتاب» 7/ .١١5‏ و«الهداية» 5/5”. و«الاختيار» ”/ "”57» و«تبيين الحقائق» 
0/ “705-1761ء و«الدر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/ 27١11"‏ و«مجمع الأنهر) 
8 2. 

(4) في (ج): (الخيار للمشتري) بدل (خيار المشتري). 

(9) ينظر المراجع السابقة. 


سحتب اش بإب بابب يبيييي 0# 


العو 0 ويأتي تفريع ا 

وأما الأستقرار بالإشهاد؛ فلأن الشفعة حق ضعيف, فلابد من طلب 
الموائبة" والإشهاد على الطلب؛ ليثبت الرغبة في الشفعة”*'؛ ولأنه إذا 
طلب عند القاضي فلابد من تقدم الإشهاد ليمكن إثبات طلبه””. 
وأما التملك بالأخذ بتسليم المشتري أو حكم الحاكم؛ لأن"2 الملك 
لما تم للمشتريء» لم ينتقل عنه إِلّا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم؛ كما 


في الرجوع عن الهبة. 
وفائدة ذلك : أنه إذا مات ا ا أو الحكم؛ 
لم يورث عنهء ولو باع داره التي ب يستحق بها الشفعة» بطلت شفعته » أى معت 


دار إلى جانب الدار المشفوعة قبل التسليم أو الحكم؛ لم يستحق الشفعة 
فيها؛ لعدم الملك به”". وقيد الخلو عن الخيار””: وما في معناه» والفسخ 


)١(‏ «الهداية» 86/5”. و«الاختيار» ”7/ 47-857. و«تبيين الحقائق» 0//ا270 واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 4 /س2ء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
7/ 717ء ولمجمع الأنهر) .58١/7‏ 

(0) ينظر صحيفة 9917١-/ا6١7.‏ 

7 طلب المواثية: هو طلب الشفعة عليل وجه الفورء والسرعة» والمبادرة» من غير تأخير. 
«الاختيار» 7/ 55» و«المصباح المنير؛ 557//7» مادة: وثب» و«تبيين الحقائق» 
0 557. و«العناية على الهداية» 9/ 278٠‏ و«البناية في شرح الهداية» ١١/6هلآاء‏ 
ولمجمع الأنهر» 7/ 5/ا2. 

(4) في (ج): (حق) بدلا من (الشفعة). 

(0) «الكتاب» ”7//ا١٠»‏ و«المداية» 2557/5 و«الاختيار» ”/ 57» و«تبيين الحقائق» 
0 57*» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 25١9/7‏ و«مجمع الأخبر) . 

(5) في (ج): (ولأن) بزيادة الواو. 

0) ينظر المراجع السابقة. () في (ج): (المكان) بدل (الخيار). 


من ال 1 من الزوائد”) 
مل < او عود لودل 


قال: (ولاا تحب في غير العقار )7". 
يعني: العروضء» والسفن» والثمار؛ لقوله يكل: ٠لا‏ شفعة إِلّا في 
ربع©© أو حائططا( ك4 الى وهو حجة ة على مالك كه في إبعجايها في 


)١(‏ عبارة (من الفاسد): غير موجودة في (أ). 

(؟) جعل المصنف هذه المسائل من الزوائد» فيه نظرء فقد ذكرها القدوري فى مختصره 
المعروف ب «الكتاب» ينظر ”/ .1١5-١١١‏ لكن لعل ذلك سهوًا منه كلف أو أن 
النسخة التى أعتمد عليها المؤلف من «مختصر القدوري» غير مذكورة بها هذه 
المسائل. وابن ملك كل 4 شرحه لامجمع البحرين» لوحة /١١5‏ ب: أغفل هذا الأمر 
فلم يذكر أن هذه المسائل من الزوافدة 
أما العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة 2754 فقد ذكر أن ما في معناه البيع؛ 
والفسخ من الفاسد من الزوائد» ولم يعد الخلو عن الخيار من الزوائد. والله أعلم. 

(0) «الكتاب» 2٠١9/١‏ و«تحفة الفقهاء» "/ .0١‏ و«الهداية» 5/5”". و«الاختيار) 
7/ 57» و”تبيين الحقائق» 2707/80 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
251-57 وامجمع الأنهر) ؟/ .58٠‏ 

(5) الربع: المنزل» ودار الإقامة» ويطلق على القوم مجارًا. 
«النهاية» ؟7/ 9ك و«المصباح المنير) 25١5/١‏ مادة: ربعء و«البناية في شرح 
الهداية» »5١1//٠١‏ و«التوقيف علا مهمات التعاريف» 08" . 

(5) الحائط : البستان إذا كان عليه حائط. وهو الجدار؛ سمى به لأنه حائط لا سقف له. 
«النهاية» 2451/١‏ و«المصباح المنير) /١‏ لاه اء/ مادة: حاط» و«البناية في شرح 
الهداية» ١٠/148ء‏ و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» 777. 

() أخرجه البزار فى «مسنده»» من حديث جابر بهذا اللفظ. «نصب الراية» 2١19/8/5‏ 
و«الدارية» ملل و«البناية في شرح الهداية؛ 4518/٠١‏ . قال ابن حجر في 


سس كتاب :الشفعة 


السفن علئ قول له''2؟ ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار 
على الدوام»ء والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقارء 
فلا يلحق به» ولو بيع النخل وحده والبناء وحده فلا شفعة؛ لأن لإقرار 
البناء» والنخل دون العرصة» فكان في معنى المنقول» وهذا بخلاف 
العلوء حيث يستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه 
ويستحق هو بالشفعة؛ لآن حق القرار الحقه.بالعقار”؟ .. [ج/عد؟ب] 


«الدراية» ؟/ 7**: رجاله أثبات. 

وقال العيني في «البناية في شرح الهداية» :418/٠١‏ والعجب من الأترازي مع 
أدعائه التعمق في الحديث كيف له أن ينسب هذا الحديث إلى مخرجه. بل قال: ولنا 
في صحة هذا الحديث نظر. وسكت ومضئال» على أن أبا حنيفة أيضًا رواه عن عطاء 
عن أبي هريرة :قال: قال رسول الله كف : «لا شفعة إِلّا في دار أو عقار» أخرجه 
البيهقى فى «ستنه الكبرئ». اه. 

ينظر: «السئن الكبرئ» للبيهقي ٠١4/5‏ كتاب الشفعة» باب لا شفعة فيما ينقل 
ويحول. وقال: الإسناد ضعيف. 

)١‏ القول بأن الشفعة تثبت في المنقول» رواية ضعيفة عند المالكية. ينظر «المقدمات 
الممهدات» 03 و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» / 2547 و«البهجة في 
شرح التحفة» 7/ »١١١‏ و(حاشية العدوي على الخرشي» 5/ .١159‏ بل جاء النقل في 
«المدونة» 770-1701//5: عن الإمام مالك : أن الشفعة لا تشبت في السفين. اه 
والمشهور من مذهب المالكية: أن الشفعة لا تثبت في المنقول عمومًا. ينظر: 
«المدونة» 5/ /1٠770-1ء‏ و«التفريع» 2599/7 و«الكافي» لابن عبد الير 7/ 7 8- 
8" 5» و«المنتقيل» للباجى 2777/5 و«المقدمات الممهدات» 7/7 55. و«بداية 
المجتهد» 7/ 21١95‏ واتوانين الأحكام الشرعية» 7/ 11" و«احاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» / 587. 

(؟) «الهداية» 5/5 7-ه"لاء و«تبيين الحقائق» 0/ 761-"701. واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 55١/بء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» -15١17/7‏ 
“7الاء و«مجمع الأنهر) 7/ .58١‏ 


م4 


الشفعة فيما لا يقسم من العقار 


قال: ( ونثبتها فيما لا يقسم ). 

الشفعة واجبة في العقار»ء وإن كان مما لا يقسم كالبئر والرّحن”'"', 
والحمام» والطريق”" 

وقال الشافعي: لا شفعة فيما لا يقسه"". وأصل هذا الخلاف أن 
الشفعة عنده واجبة"”*'؛ 24/1] لدفع ضرر القسمة”*'» كما مر بيانه 
فلا يتحقق إلا قيما"" يقس 

وعندنا: أن الشفعة واجبة؛ لدفع ضرر الجوار على الدوام؛ لأن 


القي عن الأضال في الملك» ولا أختصاص"'" لذلك بالمقسوم دون 


0م 
عيره . 


)١(‏ الرّحَى : الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر 
ويدار الأعلىا. السان العرب» .١١554/١‏ مادة: رحيوئلء و«المصباح المنير» 
رف مادة : رحيل» و«المعجم الوسيط») "١‏ مادة: رحئا. 

(0) «الكتاب» 2٠١9/5‏ و«الهداية» 5/5" و«الاختيار»ه 57/7». و«تبيين الحقائق» 
/ 65 » و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» سف ولمجمع الأنهر) 
8/7 . 

فرق «الأم» 5/*» و«مختصر المزني» » و«الإقناع» لابن المنذر /١‏ 2754 و«الإقناع» 
للماوردي »١١5(‏ و«التنبيه» /ا١١اء‏ و«المهذب» ."”85/١‏ و«النكت» #//ا11ء 
و«مغنى المحتاج» 0/1 

(5) في (ج): (واجبة عنده) بتقديم وتأخير. 

(0») «المهذب» .”85/١‏ و«النكت» ١١78/9‏ و«فتح العزيز» 278٠/١١‏ وافتح 
الوهاب» 2»578/١‏ و«مغني المحتاج» 191/7. 

(5) في (ج): (فيما لا يقسم) بدل (إلا فيما يقسم). 

0) في (أ): (ولا أتصال) بدلا من (ولا أختصاص). 

(8) «الهداية» 5/ 25 و«الاختيار)» ”257/7 و«تبيين الحقائق» 0/ 707», و«الدرر الحكام 


سس مقاب الفضة لسبب(ايييييييح 47 


دخول الظلة في العقار والمباع 
قال: ( والظلة لا تدخل حتل يقول: بكل حق ). 


الظلة بالضم هى: السّاباط الذي يكون فوق سقف يكون أطراف 


جذوعه على الدار المبيعة» والأطراف الآخر علئ حائط دار الجار”'') 
فإن كان مفتح هذه الظلة في غير هذه الدار لم يدخل في بيعها 
إجماعًا'"'» وإن كان مفتحها فيهاء لم يدخل أيضًا عند أبي حنيفة ذه» 
إِلّا أن يقول: بكل حق هو لهاء أو بمرافقهاء وشبه ذلك”". 


وعندهما: تدخل”*“؛ لأن الظلة من مرافق الدارء لانتفاع صاحبها بها 


بم ّ . اع 0 ٠.‏ 00 0 فيك ١‏ 0 
وتعد من أجزائهاء فتدخل؛ كالكنيف المشروع” ' إل خارج الدار. 


)غ2 


فق 


زرف 
فق 


لي 


في شرح غرر الأحكام» ؟/ 27١‏ وامجمع الأنهرا ؟/ .58٠‏ 

وتحت هذا السقف طريق نافذ. 

«مختار الصحاح» "78» مادة: سبط»ء و«المصباح المنير») »75/١‏ مادة: سبطء 
و«القاموس المحيط» 507» مادة: سبط». و«التوقيف عل مهمات التعاريف» 591 
يريد به إجماع الحنفية» بدليل قصره للخلاف في المسألة التي بعدها على أبي حنيفة 
وصاحبيه. 

ينظر: «المبسوط») .١1/-١75/١5‏ و«بدائع الصنائع» ه/ 6 : و«دالاختيار) 
1 ”ء و«تبيين الحقائق» 2٠١/4‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/أ.‏ 
ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط» .11"//١5‏ و«منظومة النسفي» ص ؟77/أ. و«بدائع الصنائع» ه/ 5 
و«الاختيار) 25/7 و«تبيين الحقائق» 5/ .٠١‏ 

الكنيف المشروع: هو موضع قضاء الحاجة الخارج إلى الطريق. 

«طلبة الطلبة» 27557 و«لسان العرب» "/ "٠5‏ مادة: كنف» و«المصباح المنير» 
؟/57» . مادة: كنف. 


ست 252 


وله: أنها تبع للدار من وجهء وأصل من وجه؛ لأن قرارها بها 
وبغيرهاء فإن قال: بكل حقء» دخلتء وإلا فلاء بخلاف المقيس عليه؛ 
لأنه لا اتصال له سنك ل 0 

وجوب الشفعة قي العقار المملوك بعوض مالي 

قال: ( وإذا ملك العقار بعوض هو مال.». وجبت ). 

لأن الشرط في ذلك: أن الشفيع يتملك العقار بما تملكه به المشتري؛ 
إما في الصورة» أو القيمة» فما وقعت فيه المعاوضة بالمال أمكن رعاية 
ذلك فيهء وما لا معاوضة فيه بالمال أمتنع''' تحقيق ذلك فيهء ففات 
الشرط. فلا يثبت» وهذا مثل الهبة المطلقة» والصدقة؛ لأنه لا يمكن 
إثبات الملك للشفيع مجانًا؛ لأن المالك”" لم يتبرع لهء ولا يمكن إثباته 
بالقيمة؛ لأنه إثبات له علئ غير الوجه الثابت للموهوب له”*". 


5د كج وم د ووم 


)١(‏ «المبسوط» .١7/١5‏ و«بدائع الصنائع» 0/ .١76‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 58١/أ.‏ 

(0) لفظ (امتنع) : غير موجود في (ج). 

) في (ج): (الملك) بدل (المالك). 

(5) «الكتاب» ”/ 23٠١‏ و«الهداية») 5/ 8”. و«الاختيار» 0.57/9 و”تبيين الحقائق» 
ا واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/أ»‏ ولمجمع الأنهر») 
1/ 80ش. 


سحتب ةبلبل ببيبيي# 0 


الشفعة في العقار المملوك بغير عوض مالي 


قال: (فلا نثبتها في دار يتزوج عليهاء أو يخالع بهاء 
أو يستأجرهاء أو يصالح بها عن دم عمدّاء أو يعتق 
عليها ). 
أصل الخلاف في هذا بيننا وبين الشافعي : أن الشفعة عندنا إنما تجب 
في مبادلة المال بالمال» وهذه الأعواض ليست بأموال عندناء فإيجاب 
الشفعة فيها خلاف المشروع”". 
وعندة > :نهنا متقرمة”" أفإن عدن الأخل يمكلا تعن 'الأحد بقعي 
كما في البيع بالعرض”© » ويتأتئ مذهبه فيما إذا جعل”” شرط الدار 
001 
له: أن التقويم”'' حكم شرعيء والمهر في الشرع قيمة البضع» وحيث 
تعذر على الشفيع الأخذ بهء لم يتعذر ما جعله الشرع قيمة له» وهو مهر 


)١(‏ «الكتاب» ”/ 20٠١‏ و«بدائع الصنائع» 7/6 ودالهداية» 87/5". و«الاختيار» 
57-577. و«تبيين الحقائق» 0/ 7017-707» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة 58١/أ»‏ و«مجمع الأنهر؛ 7/ .541-58٠‏ 

(؟) لفظ (متقومة): غير موجود في (أ). 

(0) «الأم» 4/ #-لاء و«مختصر المزني» ١17ء‏ و«التنبيه» 1١17‏ و«المهذب» -"84/١‏ 
كلىثء و«النتكت» ”/ 21179 و«الوجيز» 27517 و١حلية‏ العلماء» ه/ 271/٠١‏ و«روضة 
الطالبين» 8/0لاء و«مغني المحتاج» 7/ 594-798 . 

0( «الأم» 5" و«مختصر المزني» 2١7١‏ و«التنبيه» 21١١1/‏ و«المهذزب» -79854/١‏ 
كثلاء و«الوجيز؛ ١//1١7ء‏ و«مغني المحتاج» ؟/01". 

(5) لفظ (جعل): غير موجود في (ج). 

(0) في (أ): (التقوم) بدل (التقويم). 


م 5د ب 


الوخا الي وكذلك إذا جعلت الدار في مقابلة المنافع؛ لأن المنافع عنده 
ل لما مر في الإجارة. 

ولنا: أن قيمة الشيء هو القائم مقام ذكر الشيء؛ لاتحادهما في المعنى 
الخاصض :وما هو المسشحق بالعقة لا ومائلن العلك صوزة ولمعا 
فلا يقوم مقامهء إِلّا أن الشرع جعل ملك النكاح مضمونًا بالمهر بأنه 
لخطره وإعظامًا لقدره. وكذلك المنافع تعدم حال ما توجدء فلا يتحقق 
[ج/ 9 فيها الإحتراز الوحت للتقوم. إلا أن الشرع جعلها متقومة 
عند ورود العقد عليها؛ لضرورة حاجات الناس؛ كما في الإجارة» وإذا 
كان التقوم ههنا ضروريًا لم يتعد موضع الضرورة» فلا يظهر في حق 
الشفعة» وكذا الدم» والعتق غير متقوم؛ لما بينا”*. 

ومعنو قوله: (يعتق عليها) عند الشافعي: أن يكون الدار عوضًا عما 
ثبت في ذمته””' من المال المعتق عليهء كما إذا أعتقه سيده علئ ألف. 
فأعطاه العبد شقص دار""". 


)١(‏ «الأم» 4/“-لاء و«الإقناع» للماوردي »١١7‏ و«التنبيه؛ ٠١١7‏ و«المهذب» 
:ع و«النكت» "/ .١١5٠‏ و«الوجيز» 27١7/١‏ و(فتح العزيز» -558/١١‏ 
و«مغني المحتاج» اام 

إفة «الأم» 5/ ”ء و«التنبيه» »١١1/‏ و«المهذب» 2”85/١‏ و«النكت» 2١١57-١١5٠‏ 
و(فتح العزيز» 2»)559/١١‏ وامغني المحتاج» فر 

(» لفظ (الموجب) غير موجود في (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» 0/١7٠١ء‏ ول«الهداية») 286/5 و«الاختيار) 7/ 57-57» و«تبيين 
الحقائق» ه/ 8هللا واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة هك ولمجمع 
الأنهر» ؟/581. 

(ه) فى (أ): (الذمة) بدل (ذمته). 

ز(ه «الوجيز) 0١‏ »:» و«حلية العلماء» 8/ لالاا» و«الغاية القصوئ)» ؟7/ 25٠٠١‏ و«فتح 


سكا الف ل بيج 070 


الشفعة في دار دفعها 
مهرًّا على أن ترد الزوجة عليه ألمًا 
قال: ( فلو تزوجها عليل دارء عليل أن ترد إليه ألما ؛ فالشفعة 
غير ثابتة مطلقّاء وأوجباها في حصة الألف ). 

هذه المسألة فرع لما تقدمء وهي أنه إذا تزوج أمرأة» وأمهرها دارّاء 
عليل أن ترد إليه ألف درهم. 

قال أبو حنيفة: 20 في الدار جميعها”'". 

وقالا: تجب الشفعة في حصة الألف'". 

لهما : أن الدار جعلت صداقًا ومبيعًاء فما يخص البضع» فهو صداق» 
فلا شفعة فيه» وما يخص الألف فهو مبيع» فيجب فيه الشفعة. 

وله: أن إيجاب الشفعة في حصة الألف غير ممكن إِلّا بالقسمة. 
ولا قسمة إِلّا بعد ظهور تقوم البضع» وأنه غير متقوم في حق الشفعة؛ 
كما بينا؛ ولأن المرأة لم تبتذل الألف إِلّا ليتخلص الدار لهماء وكان 
معنى البيع فيه تابعًا”"» ولهذا أنعقد بلفظ التكاح. 


العزيز») /١١‏ 2558-5475 وه«روضة الطالبين» ه/ 8لا وامغني المحتاج» 2,228 
وانهاية المحتاج» 0/ .7٠١‏ 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» / .0٠‏ و«بدائع الصنائع» 2١75/0‏ و«الهداية» 2750/4 و«تبيين 
الحقائق» 0/ 7801. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 27١1/7‏ ولمجمع 
الأنهر) ؟481/7. 

(؟) «تحفة الفقهاء» "/ 206٠‏ و«بدائع الصنائع» ه/ .١7‏ و«الهداية» 278/5 و«تبيين 
الحقائق» 0/ 2770 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/أ»‏ ولمجمع 
الأنهر» ؟/١4غ4.‏ 

(9) لفظ (تابعًا) غير موجود (أ). 


ولم يفسد بشرط النكاح فيهء ولا شفعة في الأصلء فكذا في البيع؛ 
ولأن هذا مبادلة غير مقصودة» والشفعة لا تجب إِلَّا في المبادلة المالية 
المقصودة. فإن المضارب إذا باع دارّاء وفيها ربح» لا يستحق رب 
المال الشفعة في حصة الربح؛ لكونه تابعًا فيه”". 


الشفعة ف دار صالج عنهاء 
أو عليهاء بإنكار: أو سكوت. أو إفرار 


3<( ولق عن نض عمها بكار ان يكوك لمتكت 
أو بإقرار. أو عليها مطلقًا + وبل 


هذا المذكور هو الصحيحء وأكثر نسخ القدوري: أو يصالح 
0 بإنكان: 

قال في «الهداية»: والصحيح أن يصالح عليها بإنكارء فكان قوله: 
(عليها)؛ لأنه إذا صالح عنها بإنكار بقيت 24/1١ب]‏ الدار في يدهع 
وهو يزعم أنها لم تزل عن ملكهء وكذا إذا صالح عنها بسكوت؛ 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 0/١١2ء‏ و«الهداية» 5/ هلاء و«تبيين الحقائق») ه/ 2767 واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 6 والمجمع الأنهر») م" 

؟) «الكتاب» ”/ ١٠١٠ء‏ و«المبسوط» 2١50-١55/١5‏ و«الهداية») 5/ه"-5”. 
و«الاختيار4 ”257/7 و«تبيين الحقائق» 0/ 7 » و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 58١/1أ.‏ 

9 في (أ): (عنها) بدل (عليها). 

(5) في «مختصر القدوري» المطبوع -المعروف ب«الكتاب»-: (أو يصالح عنها). ينظر 
«الكتاب» / ١١‏ 


سس متا فض ببابيبيبإ بي يح 070 


لاحتمال أن يكون بذله للمال أفتداء لليمين» وقطعًا للخصومة. كما إذا 
أنكر صريحًاء بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرارء والفرق: أنه إذا أقرء 
فقد”'" أعترف بثبوت الحق للمدعي» وإنما أستفادها بواسطة الصلحء 
فحصلت المبادلة المالية» وأما إذا صالح عليها مطلمًا بإقرارء 
أو سكوت». أو إنكارء» وجبت الشفعة؛ لأن أخذها عوضًا عن حقه في 
زعمه إذا لم يكن من جنسه» فيعامل بزعمه'". 
ولفظتا (السكوت ومطلقًا) من الزوائد. 
ب ا 
الشفعة في المملوك بالإرثء أو الوصية: أو الهبة 
قال: ( ولا تجب بالإرث؛» والوصيةء وطردوا ذلك في الهبة» 
لو 0 
أما الميراث؛ فلأن الملك الحاصل به حاصل بغير عوض؛ ولأن 
الثابت للوارث غير الثابت للمورث؛ ولهذا يُردٌ بالعيب» ويرد عليهء 
واللعتقفة "له تت لذ يعد انعقال الكلك ترد يعاولا انتقال»: والوصية 
أخت الميراث. وأما الهبة؛ فإذا عوض عنهاء قال مالك: تثبت الشفعة”*؛ 


)١(‏ لفظ (فقد) غير موجود في (ب)» (ج). 

4 27 1 لركارة 

(*) «الكتاب» 5/7 ؛ ودالمبسوط») 5١/١5١ء‏ و«الهداية» 2”5/5 و«#شرح مجمع 
البحرين» لوحة 506١/أ.‏ 

(5) «المدونة» 6/5١اء‏ و«التفريء» ”/ .”"٠:٠‏ و«الكافى» لابن عبد البر 2579/7 

بع في5 لا بن عبد الم 

و«المنتقئ» 23١7/5‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» 2715 و«البهجة في شرح التحفة») 
1 . 


4 ل 


لأنها صارت بمعنى البيع بواسطة العوض""". 

وعندنا : ليس له حق الشفعة”"2؛ لأن العوض الذي أعطاه لموهوب لم 
يكن واجبًا عليه» لكنه متبرع به ". فاستفاد”*' سقوط ما كان ثابئًا للواهب 
من حق الرجوعء والموجود من الواهب تبرع أيضّاء فلم يكن الموجود 
معاوضة؛ إذ العوض واجب في المعاوضة» وههنا ليس بواجب» فكان 
تبرعًاء ولا شفعة في التبرعات., ولابد من القبضء. وأن لا يكون 
الموهوب ولا عوضه شائعًا؛ لأن الهبة بشرط العوض هبة في الأبتداءء 
وبيع الأنتهاء””. وستأتي المسألة في بابها إن شاء الله تعالئ. 


شفعة الجار فيما اقتسمه الشركاء 
قال : رولا تت للحار باقتسام الشركاء ). 
إذا أقتسم الشركاء العقار؛ لم يثبت لجارهم حق الشفعة بالقسمة؛ لأن 


القسمة فيها معنى الإقرارء ولهذا يجري فيها الجبر» والشفعة لا تجب 
إلى «ميافلة المال الما 0 


)١‏ «المدونة» 7١0/5‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» 494ء و«الفواكه الدواني» 
17-7 

(؟) «الكتاب» 9/ »١١5‏ و«المبسوط» 2١5١/١5‏ و«الهداية» 2557/85 واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة 56١/أ.‏ 

() لفظ (به): غير موجود في (أ). 

(:) في (أ): (فاستفادته) بدل (فاستفاد). 

(5) «المبسوط» .»١51-١50/١5‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 48١/أ.‏ 

(5) «الكتاب» ”/ .١5١‏ و«الهداية» 5/لالاء و«تبيين الحقائق» ه/ 560؟. ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة 56١/ب»‏ و«مجمع الأنهر» 254١/7‏ 587. 


س متا شف نينبنبببيباييحيي# 070 
الشفعة فيما رده المشتري بخيار الرؤية؛ أو الشرط, 
أو عيب بقضاء القاضي 
قال: ( ولا يرد المشتري بشرط أو برؤية» أو عيب بقضاء بعد 


التسليم. فإن رده بعيب بعد القبض بغير قضاء. 


أو تقايلا » وجبت ). 


رجل أشترئ دارّاء فسلّم الشفيع الشفعة» ثم ردها المشتري بخيار 
رؤية» أو بخيار الشرطء. أو بخيار العيب بقضاء القاضيء فلا شفعة 
للشفيع؛ لأن ذلك فسخ من الأصلء فيعود إلى قديم ملك» والشفعة 
واجبة بعقد جديد؛ (ولهذا لا فرق بين أن يرد بعد القبض)”'' أو قبله. 
فإن رده بالعيب بعد القبض بغير قضاء القاضي» أو تقايلا البيع» وجبت 
الشفعة؛ لأن ذلك فسخ في حقهما لولايتهما عليل أنفسهماء وهذا 
الفسخ والإقالة بيع جديد في حق ثالث» وهو الشفيع» فتثبت”' الشفعة 
بحصول”" مبادلة المال بالمال بالتراضي» وإنما شرط ههنا أن يكون 
الرد بعد القبض؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل» وإن 
كان بغير قضاء” '. 


تك و هلل 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) في (ج): (فيثبت) بدل (فتثبت). 

(9) في (ج): (لحصول) بدل (بحصول). 

(5) «الكتاب» ”7/ »١7١‏ و«المبسوط» 2١155-١57/١5‏ و«الهداية» 5//ا”7» و«تبيين 
الحقائق») ه/ 2705-1766 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 560١/ب.‏ 


حمل 


الشفعة في عقار 
استثنى منه البائع ذراهًا مما يلي الشفيع 
قال: ( ولو أستثنيل ذراعًا مما يليه أمتنعت ). 


وسبب الأمتناع عدم الجواز لعدم أتصال الأملاك» (وهذه حيلة في 
إبقاط العقعة ‏ وكتالكف لو دوهي هذا المقدان وسلو 2007 


الشفعة فيما إذا ابتاع سهمًا بثمنء ثم ابتاع الباقي 


قال: (وإن أبتاع سهمًا"" بثمن ثم أبتاع الباقي. تثبت في 
الأول ). 


سَِ 


وهلذا؛ لأن الشفيع جار فيهماء إلا أن”*' المشتري”” شريك في 
الثاني» فيقدم عليه» وإن أراد الحيلة 0 السهم بالثمن إِلَّا درهمًا مثلّاء 
ثم أبتاع الباقي بالباقي"©. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) «الكتاب» 0/95١١ء‏ و«المبسوط) ,١7"9-١:/١5‏ و«بدائع الصنائع» 255/6 
و«الهداية» 274/5 و«تبيين الحقائق) ه/+٠5ه,‏ واشرح مجمع البحرين» لوحة 
6/ب. 

() في (أ): (بينهما) بدل (سهمًا). 

(:) لفظ (إلا أن): غير موجود في (ج). 

(5») في (ج): (والمشتري) بدل (المشترى) بزيادة الواو. 

(5) «الكتاب» 2١١8/7”‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 75. و«الهداية» 2797/5 و«الاختيار» 
8/7 و”تبيين الحقائق» 277١/0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
06 بء ولمجمع الأنهر» ؟/ 4806. 


سس متب انف سلب يبيبيبييييي 057/42 


بوت الشفعة في الثمن دون عوضه 
قال: (أو بثمن ثم عوضه عنه بثوب» تك تثبت بالثمن )00. 
لأن التعويض بالثوب عقد آخرء والثمن هو العوض عن الدار؛ فلهذا 


تيك" الشفعة بالقمة دون القون”” 


9 
3 
0 


الحيلة في إسقاط الشفعة 
قال: ( وكره الحيلة”*' في إسقاطها ) 
تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند محمد ) 6 '؛ لأن وجوب الشفعة 


1ك : 26١‏ 
اير 


000) 


فرق 
قرف 


زفق 


2.) 


قف 
إفف 


وعند أبي يوسفء وهو رواية عن أبي حنيفة ونه : لا تكره”" ؛ لأنه 


«الكتاب مع اللباب» »١١8/75‏ و«الهداية» 9/5"اء و«تبيين الحقائق» 27٠١/8‏ 
واشرح مجمع البحرين» 0 

في (أ) (ج): (يثبت) بدل (تثبت 

«الكتاب» »١١48/7‏ و«الهداية» 0 9", و«تبيين الحقائق» ه/ 275٠9‏ و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة 50١/ب»‏ وامجمع 0 . 

الحيَةُ: أسم من الأحتيال» وهي تحول المرء عما يكره إلى ما يحب بنوع تدبير 
ولطف. «طلبة الطلبة» 258 و«التعريفات» 2١١8‏ و«أنيس الفقهاء» 2٠5‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» 757. 

«الكتاب» ١ ١8/7‏ و«بدائع الصنائع» ه/و*, و«الهداية» و«الاختيار» ”/ 
ولمجمع الأنهر) ؟587/1. 

ينظر المراجع السابقة. 

ينظر المراجع السابقة. 


4م ب ب ب بل 
أمتناع عن إثبات الحق» فلا يعد ضررًاء علي أن الحيلة مشروعة (ج/:"5] 
قله تعائك ‏ طو ملظ عو :42 )خرن رون ع 1174 بويع لله كله بعية 
علم عثمان وقد أهدئ إليه تمرًا جيدًا: «ههذا من بستانك )2"0. فقال له: 
بل أشتريته صاعًا بصاعين. فقال: «قد أربيت» هلا أشتريت بصاعك 


سلعةء ثم أشتريت بها صاعًا »”". وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام 


سافن عه الرنا ىا لأسنافب لسر و . 


للق 
زفق 
فر 


2 


اهدق هدق 5 اهاقل 


سورة ص : 545. 

في (ج): (بستان) بدل (بستانك). 

«صحيح البخاري» ”*/ 70 كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء 
و«صحيح مسلم» 1711//7 )٠0٠١(‏ كتاب: المساقاتء. باب بيع الطعام مثلّا بمثل» 
لكن لم يرد فيهما ذكر لعثمان ذله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» /7١‏ 87: (الاحتيال عل إسقاط 
الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق؛ وإنما أختلف الناس فى الأحتيال عليها قبل 
وجوبهاء وبعد أنعقاد السبب» وعونها إذا أزادا اتلك بع الشقصن المشفوع امم أن 
الصواب أنه لا يجوز الأحتيال علئ إسقاط حق مسلم» وما وجد من التصرفات 
لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل). اه. 

وقال ابن مفلح في «المبدع» 8/ 5 :7١‏ (قد حرم الله الحيل في مواضع من كتابه؛ 
ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر» فلو سقطت بالحيل» للحق الضررء فلم تسقط) 
انتهى. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» :779/١7‏ (نقل النسفي الحنفي في «الكافي» عن 
محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل 
الموصلة إلئ إبطال الحق) اه. 


سس تاب انف ب بإب يحي ح# 070 


١ :‏ فى 1 ٍ. الشفعة وال مة فيه( 


أقسام طلب الشفعة 


قال: ( وإذا علم بالبيع أشهد في مجلس علمه علي الطلب. ثم 
على البائع إن كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند 
العقار ). 
أشار إل أقسام الطلب: 
فأولها طلب المواثئبة : وهو الطلب حالة العلم بالبيع على الفورء وهزه 
رواية الأضل”". وروي 0/[1١18أ]‏ عن ميحد 12 :: أن ذلك على المجلس 
ور لان الوق 0 نا 


)١(‏ وجه المناسبة بين هذا الفصل وما قبله: أنه لما بين ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب» 
شرع في بيان شرائطها. 
«المستجمع شرح المجمع) ورقة .560١‏ 

(؟) «مختصر الطحاوي» »١١١‏ و«بدائع الصنائع» ه/. وولدالهداية» 2.55/5 
و«الاختيار» 7/ 55». و«الجوهرة النيرة» 2705/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 548١/بء‏ و«مجمع الأنهر» 7/ 514. 

() المحَيّرة: المرأة التي خيرها زوجها في نفسها. 
ن«لسان العرب» »477/١‏ مادة: خيرء و«تبيين الحقائق» 0/ /ا780. و«العناية على 
الهداية» 4/ 2785 و«البناية في شرح الهداية» ."55-"5١/١١‏ 

(:) خيار القبول: المراد منه أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخر بالخيار إن شاء 
قبل فى المجلس»ء وإن شاء رد. 
«الهداية» "/ ١7”ء‏ و«الاختيار» ”7/ 5» و«الجوهرة النيرة» ١//ا؟778-1,‏ و(امجمع 
الأنهر») 2.5/7 و«الفتاوى الهندية» "/ /. 

© «بدائع الصنائع» ه”, و«الهداية» 75/5-/ا”. و«الاختيار» ”/ 255 و«الجوهرة 
النيرة») /ودهة”, واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 060/تب. 


ا 02 


وجه الرواية الأولي' : قوله يلهِ: « الشفعة لمن واثبه ”2 وقوله عليه 


ا 7 


الصلاة 0 «الشفعة”" كنَشْطة(؟' عقال”' إن قيدتها0"' ثبتثت» 


وإلا ذهبت ١)‏ ؛ ولأن الشفعة حق ضعيف؛ لأن البائع تصرف في ملك 


000 


ةف 


فر 
4 
)2 


000 
إف4 


واثبها؛ أي: لمن أسرع في طلبها. «النهاية» 0/ 216١‏ و«المصباح المنير» 551//7» 


مادة: وثبء و«المعجم الوسيط» ؟/١١١٠غ2‏ مادة: وثبء معجم «لغة الفقهاء» 
8» مادة: وثب. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» كتاب البيوع» باب الشفيع يأذن قبل البيع» وكم 
وقتهاء من قول شريح 47/8 .)١11507(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» ١1/57/5‏ : 
غريب. 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» /617-0557: هذا الحديث ذكره القاضي 
أبو الطيب» واب بن الصباغ» والماوردي هكذا بلا إسناد. 

ا ال لطة هذا قول مكذوب موضوع مضاف إل رسول 
ل ل غير موجودة في (أ). 

في (أ): (كنشط) بدل (كنشطة). 

كَتَشْطَةٍ عِقَال: تقول: نشطت البعير من عقاله: أطلقته من عقاله» والأنشوطة بالضم 
الربطة التي يسهل انحلاهاء والشفعة كنشطة العقال: تشبيه لها بذلك في سرعة 
بطلانها بالتأخير. 

«غريب الحديث» لابن الجوزي ؟/ ٠‏ .». و«النهاية» ©/ /اه. و«مختار الصحاح» 
مادة: نشطء و«المصباح المنير» 2557/75 مادة: نشطء و«المعجم الوسيط» 
؟/45737. مادة: نشط. 

والعمّالٌُ: الحبل الذي يعقل به البعير» ذلك بأن يضم رسغ يده إلى عضده» ويربطهما 
معًا بالعقال. 

«مختار الصحاح» /551». مادة: عقل» و«المصباح المنير» ”7/7 557» مادة: عقل» 
و«المعجم الوسيط» 7/7 517-/519., مادة: عقل. 

في (ج): (قيد بها) بدل (قيدتها). 

رواه ابن ماجه في «سننه» ؟/ 81720 )10+٠0(‏ كتاب: الشفعة» باب: طلب الشفعة» 


سح كتاب لبلب( 4# 


3 5 أ 00 . )0 506 
نفسه بالنقل إل غيره» وإنما يثبت له حق التملك"''؛ لرفع ضرر موهوم 
ففيعفن البق فكان ثانا على المواشة ". 

وجه الرواية الثانية دوهي أصحهماء وهي أختيار الكرخي-0© : أن 
خيار التملك لما كان نظرًا له أحتاج إلى الثاني» والتأمل فيه هل”*' يصلح 
له أم لدي وذلك يحتاج الل مدة فقدرناه بالمجلس كخيار المخيرة». 
فكان عل شفعته ما لم يقم أو يتشاغل بما يدل على الإعراض» والمواثبة 
المذكورة في النص محمولة على المسارعة إلى الطلب في المجلس» 
وعدم الأشتغال بما يدل على الإعراضء وعلئ هذه الرواية”” لا تبطل”") 


وابن حزم في «المحلئ» 2.17/48 وقال: هذا قول مكذوب مضاف إلئ رسول الله 
كله والبيهقى فى «السنن الكبرئ» ٠١8/5‏ كتاب الشفعة» باب رواية ألفاظ منكرة 
يذكرها يعفن النتيائة 5 مسائل الشفعة» وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني 
ضعيف» ضعفهما يحيئ بن معين وغيره من أئمة الحديث. 
وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطيئل» /7977؟: حديث ضعيف الإسناد فيه 
البيلماني وغيره. 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» /,07: إسناده ضعيف جِدّاء ... وقال ابن 
حبان: لا أصل له. 
وقال أبو زرعة: منكرء وقال البيهقي: ليس بثابت. 
وقال. البوصيري في «مصباح الزجاجة» 57/7 (889): هذا إسناد ضعيف . 

() فى (أ) (التمليك) بدل (التملك). 

شف «بدائع الصنائع»: .١2//85‏ و«الهداية» 9557/85-/51. واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 58١/ب.‏ 

زفرة «بدائع الصنائع» ه/ /اء و«الهداية» 5/ لالا» و«الجوهرة النيرة» 2057/١‏ وااشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 54١/ب»‏ و«مجمع الأنهرا ؟/ 414. 

(©)» لفظ (هل): غير موجود في (ج). 

(5) لفظ (الرواية) غير موجود في (أ). 

5 في (ج): (يبطل) بدل (تبطل). 


م4 ب 


شفعته لو بلغه الخبر في كتاب» وذكر الشفعة في أوله أو وسطهء فصبر على 
الطلب حتئ فرغ من قراءته ثم أشهد. وكذلك لو قال: الحمد لله أو سبحان 
الله أو لا حول ولا قوة إِلّا بالله؛ لعدم الدلالة على الإعراض؛ لأن التحميد 
على الخلاص من سوء جوزهء والتسبيح لافتتاح الكلام» والثالث تعجب منه 
لقصد إضرارهء وكذلك قوله: من أبتاعها؟ وبكم بيعت؟؛ لأن السؤال عن 
ذلك للرغبة في مجاورة المشتري» أو ليعرف"'' قدر الثمن الموجب للرغبة 
وعدمهاء والغرض من الإشهاد على طلب الموائبة نفي التجاحد؛ ل9”") 
أنه لازم لا محالة”". ويصح الطلب بكل لفظ يفهم ذلك» كقوله: أطلب 
الكفعة أو طلبعينا» أو أناظالبي* + أو أنا طالن لهاء أعميانا 
للمعنئ””"". وكان أبو بكر الرازي”"' يقول: إذا بلغه الخبر» وليس عنده من 


)١‏ في (ج): (لتعرف) بدل (ليعرف). 

(0) لفظ (لا): غير موجود في (ج). 

(*) «بدائع الصنائع» 0//ا١-18١»‏ و«الهداية» 4//ا”. و«الجوهرة النيرة» 2905/1١‏ 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 50١/ب.‏ 

(5) في (ج): (أنا أطلبها) بدل (أنا طالبها). 

() ينظر المراجع السابقة. 

(9) هو: أحمد بن عليء, أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاصء ولد سنة "٠8‏ هء 
وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة الحنفية» عرض عليه القضاء فامتنع» تفقه علئ أبي 
الحسن الكرخي» وتخرج به» وتفقه عليه جماعة» كان زاهدًا ورعًا. من مصنفاته : 
«أحكام القرآن»» و«شرح مختصر الكرخي»» و«شرح مختصر الطحاوي»» و«اشرح 
الأسماء الحسنل». توفى سنة (٠/اثاه)‏ ببغداد. 
«الفهرست» 1 و«أخبار أبى حنيفة وأصحابه» »1717/-١55‏ و«العبر» 
.175-5“*/١‏ و«الجواهر الجضية /١‏ 2405-8 و«تاج التراجم» لا( 
و«الطبقات السنية» »5١0-517/١‏ و«شذرات الذهب» "/ الاء و«الفوائد البهية» 
لامأ ). 


سحتب شد سإ يبيب ب بببيي# 0 


يشهده فقال: أنا طالب الشفعة» ثم قام إلى من يشهده. لم يبطل حقه'"“2؛ لأن 
الشفعة إنما تثبت بالطلب» والإشهاد للإثبات عند الخصومة؛ فإذا لم يكن في 
مجلس علمه من يشهده طلب الشفعة ؛ كيلا يسقط فيما بينه وبين الله تعالول» 
والطلب الثاني: طلب التقرير والإشهاد؛ وهذا لأنه محتاج إليه لإثباته 
[+/ ٠'ب]‏ عند القاضي» والإشهاد عند حصول العلم» فلا يكون"' ظاهرًا ؛ 
لأنه عل فور العلم بالشراء» فيحتاج إلئ طلب الإشهاد والتقرير بعد 
ذلك» وهو أن يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو يشهد على 
المشتري أو عند العقارء أما البائع”"؛ فهو خصم ما دام المبيع في يذه؛ 
لأنه ذو اليدء فصح الإشهاد عليهء بخلاف ما إذا سلم المشفوع فإنه صار 
أجنبيًا لا يد له ولا ملك. وأما المشتري؛ فلأنه المالك» وأما المبيع ؛ 
فلتعلق الحق ار 

وصورة هنذا الطلب أن يقول: إن فلانا أشترئ هلذه الدار» وأنا 
شفيعهاء وكنت طلبت الشفعة وأنا طالبها الآنء فاشهدوا عل ذلك0". 

والطلب الثالث: طلب الخصومة.» والتمليك» ويأتيك كيفيته. 


معت نجوه اق وعوه 3 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ه/” . و«الهداية» 5//ا7. و«الجوهرة النيرة» ١/5ه27”0‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 56١/بء‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ 5175. 

(0) في (ج): (قد لا يكون) بدل (فلا يكون). 

(©) في (ج): زيادة (إذا كان) بعد قوله: (البائع). 

(5) «الهداية» 5/لاا. و«الاختيار» ”7/ 55ء 58ء و«تبيين الحقائق» 0/ 2755-1١57‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 27٠١-5١94‏ و«مجمع الأنهر) 
290/0 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


م د ب 


تأخير الخصومة فى الشفعة بعد الإشهاد 


قال: ( وتأخير الخصومة بعد الإشهاد لا يسقطهاء وعليه 
الفتوئ. ويسقطها بترك المحاكمة"''' مع القدرة. وقدره 
بشهر من غير عذر ). 
قال أبو حنيفة دنه : إذا أشهد الشفيع بالشفعة» واستقرت شفعته'"" لم 
تسقط بالتأخير أبدًا حت يسقطها بلسانه"» وهو رواية عن أبي يوسف 
”2 وعنه أنه إذا ترك المحاكمة والمرافعة إلى القاضي في زمان يقدر 
علل ذلك» بطلت شفعته© 
" كن: إذا تركها شهرًا بعد 
الإشهاد وهو يقدر علئ ذلك من غير عذر؛ بطلت؛ لأن حق الشفعة إنما 
يثبت للشفيع دفعًا للضرر عنه» ولكن بشرط أن لا يتضرر المشتري»ء 
وعدم سقوط حقه بالتأخير على التأبيد مضر بالمشتري؛ لامتناعه عن 


1 (5) مم 00 
وقال محمد ' كآنهة)» وهو قول زفر 


)١(‏ في (ج): (المخاصمة) بدل (المحاكمة». 

(؟) في (ب)» (ج): (شفعة) بدل (شفعته). 

(0) «مختصر الطحاوي» 2.١5١‏ و«تحفة الفقهاء» / 080. و«بدائع الصنائع» ه/ 5 
و«الهداية» 278/5 و«تبيين الحقائق» 2555/0 و«شرح مجمع البحرين» لوحة 
5/أ و«اللباب في شرح الكتاب» ؟8/75١1١.‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(0) «تحفة الفقهاء» / 208 و«بدائع الصنائع» ه/ ‏ » و«الهداية» 278/5 و”"تبيين 

لحقائق» 0/ 275155 و«(شرح مجمع البحرين» لوحة 557١/أ.‏ 

)03 م ١‏ و«الكتاب» 8/5١٠غ‏ و«تحفة الفقهاء» ا/ 60ه. و«بدائع 
الصنائع» 0 ,» و«الهداية» 278/5 و«تبيين الحقائق» 0/ 755. 

0) «تحفة الفقهاء» #/ هه. و«ابدائع الصنائع» ه/ ‏ » ولدالهداية» 78/5» و«تبيين 
الحقائق» ه/ 755». و«اللباب شرح الكتاب» 7/7 .١٠١9‏ 


سحتب نض سببيبيبييي 0# 


البناء والغرس؛ لأن الشفيع إذا أخذ بحقه كلفه قلع بنائه وغرسهء فلابد من 
التقرير بزمان» والشهر أدنى الآجال لما يعرف في الإيمان» وما دون ذلك 
يسيرٌ فقدرناه به ولم يعتد بما دونهء وهذا إذا لم يكن لتأخيره عذر فأما إذا 
كان له عذر فليس بمفرط. 

ولأبي يوسف كأنه: أن الترك مع القدرة دليل للإعراض فجعل معرضًا 
عنها. 

ولأبي حنيفة و#نهء وهذا ظاهر المذهب» وهو المفتئ عليه: أن الحق 
مت ظهر وتقرر لم يسقط إِلَّا بإسقاطه» وهو التصريح بلسانه كما في سائر 
الحقوق» وما ذكر محمد من الضررء فليس بلازم؛ لأن حق الأخذ إذا 
ثبت للشفيع فالامتناع واجبٌ على المشتري من البناء والغرس» فإن أقدم 
عليه كان هو الذي''' أضر بنفسه»ء ألا ترئ أن الشفيع لو كان غائبًا 
لا تبطل 9؟) شفعته» ولا فرق في حق المشتري ا الك [١اب]‏ 
وا 

والتنصيص على الفتوئ من الزوائد. 


ته تق و معدل 5 توهداكل 


)١(‏ في (أ): زيادة (هو) بعد (الذي). 

(0) في (ج): (يبطل) بدل (تبطل). 

() لفظ (بين): غير موجود في (ج). 

(8) في (ج): (والحضرة) بزيادة الواو. 

(5) «بدائع الصنائع» .١94/85‏ و«الهداية» 58/5» و«تبيين الحقائق» 0/ 27514 و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/أ.‏ 


م4 ب ب 


الخصومة في الشفعة وكيفية الحكم بها 
قال: ( وإذا أدعى الشراء وطلب الشفعة. سأل القاضي 
المشتريء فإن أعترف بملكه الذي يشفع به. 
وإلا كلفناه البينة» فإن عجز أستحلف المشتري ما يعلم 
به. فإن نكل» أو برهن الشفيع» سأل المشتري عن 
الشراءء فإن أنكر طولب الشفيع بالبينة» فإن عجز 
1/1 أستحلف المشتري ما أبتاع, أو ما يستحق 
عليه هذه الشفعة» فإن نكل قضي بها ”". 
هذه الجملة تشتمل على الطلب الثالث وهو: الخصومة في الشفعة» 
وكيفية الحكم بهاء فنقول: إذا تقدم الشفيع (إلي القاضي فادعيل شراء 
الدار المشفوعة» فطلب الشفعة سأل القاضي المدعئ عليه 
وهو المشتري» فإن أعترف للشفيع)”'"' بالملك الذي يشفع”" به» ثبت 
باعتراف كونه خصمًا له. وإن أنكر ذلك كلف القاضي الشفيع إقامة البينة 
على أنه مالك لما يشفع”*' به؛ وذلك لأن الشفيع لا يكون خصمًا 
للمشتري حتئ يثبت له ملك ما يشفع به وهذا غير معلوم للقاضي» 
فيسأل القاضي المدعئ عليه عنه» فإن أعترف به تثبت””' الخصومة» وإن 
أنكر كلفه إقامة البينة ليثبت عند القاضي كونه خصمًا لهء ولا يجوز أن 


)١(‏ «الكتاب» ”7/7 ١١١ء‏ و«الهداية» 7”78/5» و«الاختيار» ”/ 58». و«تبيين الحقائق» 
ه/255؛,. واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/أ.‏ ولمجمع الأنهر) 
0/7 . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (). (6) في (أ) (شفع) بدل (يشفع). 

(5) في (أ) (شفيع) بدل (يشفع). (5) في (أ) (ثبت) بدل (تثبت). 


سحيب لشي ب بيي# 70 


يستحق الشفعة بدون البينة؛ وقال زفر: يقضئ بظاهر اليد”''. وهو إحدى 


4 


الروايتين عن أبي يوسف”"؛ لأن اليد دليل الملك» ولهكذا يجوز للشهود 
أن يشهدوا بالملك بمشاهدة اليد» فوجب القضاء لأجلها. 


ولنا : أن اليد ظاهر في الملك لكن الظاهر يصلح لدفع الدعوئ دون 
الأستحقاق» فلو قضينا بها أثبتنا الأستحقاق بالظاهر وأنه لا يجوز””"» فإن 
عجز الشفيع عن إقامة البينة علئ ملكه أستحلف المشتري بالله ما يعلم أن 
الشفيع مالك للذي ذكره مما يشفع به”**'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
« واليمين على من أنكر "””". وإنما حلف علئ نفي العلم؛ لأنها يمين 


)١(‏ «المبسوط») 2١57/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة ”١٠/أ»‏ و«الجوهرة النيرة» 
/00”, واحاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق» 0/ .١46‏ 

(0) «المبسوط») 2١57/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 55/سبء. و«الجوهرة النيرة» 
0١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 0/ 1140. 

(9) «المبسوط» 5١/57١»ء‏ و«الهداية» 758/5. و«الاختيار» ”/ 250 و«تبيين الحقائق» 
5/0 :؛ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 57١/أ»‏ و«مجمع الأنهرا 
. 

(5) «المبسوط) »١157/١5‏ و«الهداية» 78/5. و«الاختيار» ”7/ 5406» و«تبيين الحقائق» 
ه/ ”, والمجمع الأنهر» ؟/ 57/0. 

(5) «سنن الدارقطني» 7١8/5‏ (07) كتاب في الأقضية والأحكام. و«السنئن الكبرئ» 
للبيهقى 7107/٠١‏ كتاب الدعوئ والبينات» باب البينة على المدعى واليمين على 
المدعيل عليه» و«معرفة السنن والآثار» للبيهقى» كتاب التعرط كن 
0010 1 
قال النووي في «الأربعين النووية» /0: حديث حسن. 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» ١59؟:‏ وللبيهقي بإسناد صحيح « البينة على المدعي 
واليمين علل من أنكر » اه. 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» 7١7//4‏ (73540): (صحيح) اه. وأصل الحديث 
في «الصحيحين» بلفظ : ١‏ اليمين على المدعئ عليه ». 


هم د د ب 


عل فعل الغيرء والأصل فيه قوله يكِِ لليهود في القسامة''2: ١‏ ليحلف منكم 
خمسون رجلا خمسين يميئًا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا )”'' فصار ذلك 
أصلًا في أن اليمين تكون”” على البتات في فعل المدعئ عليه”*. 
وعلى العلم في فعل غيره» فإن نكل عن اليمين سأل القاضي المشتري 
عن الشراء؛ لأنه لما ثبت”” كون الشفيع خصمًا بالبينة أو بنكول 
المشتري» سأل" القاضي المدعئ عليه عن دعوى الشفيع» فإن أعترف 


ااصحيح البخاري» / ١6‏ كتاب: الرهن» وكتاب: التفسير 2١51//8‏ والاصحيح 


(00 


فق 


فيرف 
0 
)6( 
قف 


مسلم» 157/7 )١1/1(‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعئى عليه. 
القَسَامَةُ: بالفتح لغة: أسم للأيمان وقيل: أسم للأولياء. 

«مختار الصحاح» 2076 مادة: قسمء و«تهذيب الأسماء واللغات» 5/ 245-97 
مادة: قسمء و«لسان العرب» ”244/7 مادة: قسمء و«المعجم الوسيط» ؟/ 8“الاء 
مادة: قسم. 

القسامة: آصطلاحًا : أيمان تقسم علئ أولياء القتيل إذا أدعوا الدم. «تحرير ألفاظ 
التنبيه» 74, و«المطلع عليل أبواب المقنع») 4*-354, و«أنيس الفقهاء» 2596 
و«مغني المحتاج» 5 ©» و«التوقيف على مهمات التعاريف» .08١‏ 

ا(اصحيح البخاري» 57/8. "57 كتاب الديات» باب القسامة» و«صحيح مسلم» 
)١17947( ١741/8‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة 
08» و«سئتن أ داود» ١1/4/85‏ (50780) كتاب الديات. باب في ترك القود 
بالقسامة» و«سنن الترمذي» 5/ )١577( "١-7٠‏ كتاب الديات» باب ما جاء في 
القسامة» و«سئن النسائي» 8-48 )271١5(‏ كتاب القسامة» باب ذكر أختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيهء و«سئن ابن ماجه» كتاب الديات» باب القسامة 
؟/ 84-4 (لا/1501). 

لفظ (تكون): غير موجود في (ج). 

لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

في (ج): (يثبت) بدل (ثبت). 

في (ج): (يسأل) بدل (سأل). 


سحتب لضي سب ب بياايي# 074 


بالشراء تثبت دعوى المدعي». وإن نكل يأل القاضي الشفيع إقامة البينة؛ 
لاله جو المي تكالت البينة عاب : فإن عجز عن ذلك» سأل يمين 
المسترى ف وزثمنا فيرط ”'" سوال لآن البعوة حقه ذلا تسعر في ببدوة 
طلبه» فيستحلف بالله ما أبتاع أو بالله ما يستحق عليه هذه الشفعة”'"'. 
وفي صورة هذه اليمين خلاف بين”" أصحابنا. 

فقال أبو يوسف: يحلف على السبب”'' بالله ما أبتاع إِلّا أن يعرض بأن 
الفسخ قد طرأ على العقد فلا يمكن الأستحلاف» فيحلف حينئذ على 
الحاصل”'' بالله ما يستحق عليه هذه الشفعة» وإنما يحلف على السبب؛ 
لأن اليمين حق المدعي». فيجب أن يكون بحسب الدعوئ ما أمكن» 
والدعوئ واقعة ة علئ أصل البيع » فتكون اليمين [ج/١ل'ب]‏ علىل ذلك 
له أن ايعرفن ها لآ سكن الاستحلة ف فب 1 


)١(‏ في (أ): (شرطناه) بدل (شرطنا). 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

() لفظ (بين): غير موجود في (أ). 

(5) المراد بالسبب: أي سبب الدعوئ» مثل من أدعوا ديئًا ؛ فإما أن يكون بسبب قرض 
أو شراءء والحلف على السبب مثل من أدعول أنه أبتاع من هذا عبده فأنكرء فإن 
أستحلف علئ أنه ما باع فهو حلف على السبب. 
«العناية على الهداية» 4/ 2730١-١99‏ و«البناية في شرح الهداية») 4794-478/8»: 
و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» +/ 144-١94‏ و«حاشية ابن عابدين» 


6/-6600. 
(0») المراد بالحاصل: حكم الشيء في الحال» والحلف على الحاصل مثل من أدعئ أنه 
أبتاع من هذا جارية فأنكرء فإن أستحلف علئ أن المدعي لا د يستحق هذه الجارية» 


فهو الحلف على الحاصل. ينظر المراجع السابقة. 
)١(‏ «الهداية» / »١1١‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 7150. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة 55١/أء‏ و«حاشية ابن عابدين» 777/5. 


وقال أبو حنيفة"2 ومحمد”” و#ا: يحلف على الحاصل بالله ما يستحق 
عليه عازه للققعة ؟. لانسلر لخت على الست لمضمور تنوم علي 
والواجب أن يراعي حق المدعي والمدعئ عليه”"؛ وفي الأستحلاف 
على الأمتحقاق إنناء 9" السنيين”* اهلاق الاستخلاف على" السب 
إذ فيه إسقاط حق المدعئئل عليه؛ لجواز أن يكون قد فسخ العقدء وما فيه 
إلغاء لحقهما أولئ بالاعتبار”'". 

وقيل: ينظر إلا إنكار المدعيل عليه إن أنكر السبب يحلف عليهء أو””" 


أنكر الحكم يحلف على الحاصل”*. والأصل عندهما هو الحاصل إذا كان 
سببًا يرتفع برافع» إِلّا إذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي» فحينئذ 
يحلف على السبب بالإجماع”'»: كما إذا أدعت المبتوتة”"'' النفقة على 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

() لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (إيفاء) بدل (إبقاء). 

(0) في (ج): (بحقهما) بدل (لحقهما). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (أ): (و) بدل (أو). 

(8) «الهداية» */ 170. والمراد بقوله: (قيل). أي : روي عن أبي يوسف كث أن ينظر إلىل 
إنكار المدعئئ عليه. «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 4/ .7٠١‏ 

(9) قال سعد الله بن عيسى المشهور بسعدي جلبي في «حاشيته» عل تكملة «فتح القدير» 
4 التحليف على السبب بالإجماع أقول: في باب اليمين من فتاوئ قاضيخان 
ما يخالفه» فراجعه وتدبر في دفعه. 

00١‏ المبتوتة: البت القطع. والمراد بها هنا: البائن بفسخ أو طلاق لا رجعة فيه. 
«النهاية» /١‏ 91» و«المطلع علئ أبواب المقنع» 759: و«المصباح المنير» 250/١‏ 
مادة: بتتء و«اغاية البيان») 6/ا؟. 


سك كتاب الشفعة بالا 0# 


بالجواز, فإنه إذا حلف على الحاصل يصدق فى يمينه فى أعتقاده» فيكون 
ذلك تفويت النظر في حق المدعي"'". أما إذا كان ما لا يرتفع برافع» 
فالتحليف على السبب بالإجماع كما إذا أدعى العتق على المولئ يحلف 
غلن لجست الها افيف 7 

وقول القدوري: من الوجه الذي ذكره”". مقول عليل وجه التأكيد؛ لأن 
يمينه تضمنت نفى الشفعة مطلقًاء فينتفى من كل وجه. 


ا له الاح ال ب 00 
إحضار الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي وقت الخصومة 
قال: ( ولا يلزم إحضار الثمن إلا بعد القضاء بهاء وألزمه به 
قبله» وهو رواية ). 


إذا لم يحضر الشفيع الثمن إلئ مجلس القاضي؛ جازت منازعته في 
الشفعة في ظاهر الرواية”*'» وهو قول أبي حنيفة”'' وأبي يوسف0©) 


)١(‏ «الهداية» "/ 9٠5١-١51٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 27460 و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 55١/أ»‏ و«حاشية ابن عابدين» 771//5. 

(0) ينظر المراجع السابقة. (9) «الكتاب» 7/9 .1١١١‏ 

(5) «الكتاب» 5”/ .١١7‏ و«المبسوط») 21١9/١5‏ و١تحفة‏ الفقهاء» “/ 268 وابدائع 
الصنائع» 0/ 75. و«الهداية» 59/54» و«تبيين الحقائق» 0/ 27540 واشرح مجمع 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) «المبسوط) 2١١9/١5‏ و<١تحفة‏ الفقهاء» 205/٠‏ و«بدائع الصنائع» 55/0 
و«الهداية» 79/5 و«تبيين الحقائق» ه/ 2.550 و(شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة 5/ب. 


6 


وياء فإذا قضى القاضي بالشفعة؛ لزمه إحضار الثمن» وقال محمد" 
كأنهُء وهو رواية [1/١12أ]‏ الحسن عن أبي حنيفة”" وكيا : يلزمه إحضار 
الثمن قبل القضاء بالشفعة؛ لأن الشفيع قد يكون منة» فينو فق القضاء 
علئ إحضار الثمن؛ كيلا يتوئ”" مال المشتري. 

واللافتارة7*؟ الى الرواية مف الرواننه 

وجه0؟ الظاهر» أن التمن 'لآ يجب علية إلا بعد القضاء بالشفعةه 
فلا يجب الإحضار قبله كما لا يجب تسليمه قبله""". 


-- و«تحفة الفقهاء» / 606 و«بدائع الصنائع»‎ 2١١4/١5 «المبسوط»‎ )١( 
و«الهداية» 2.79/5 و«تبيين الحقائق» 0/ 560 7» و«شرح مجمع البحرين» لابن‎ 
.١١7/7؟ لوحة 557١/سء و«اللباب في شرح الكتاب»‎ 

إفة 8 0 5 00 2,24 واتبيين ١‏ الحقائق» 0/ 275565 و«شرح 

إفرة 0 يهلك» والمراد هنا حتئل لا يهلك مال المشتري. 
«النهاية» 270١/١‏ و«مختار الصحاح» 8١‏ مادة: توي» و«لسان العرب» 275797/١‏ 
مادة: تواء و«المصباح المنير» /١‏ 3لاء مادة: التاءء و«البناية في شرح الهداية» 
2:» و«المعجم الوسيط» »4١/١‏ مادة: توى. 

(5) في (أ): (فالإشارة) بدل (والإشارة). 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ 5",. و«الهداية» 79/5». و«تبيين الحقائق» 6/ 275156 واشرح 


سس متا الشئة يبب بيب 05 


طلب الشفيع أن يقضى له بالشفعة والمبيع في يد البائع 
وعلى من يكون ضمان الثمن عند الاستحقاق 
قال: ( فإذا كان المبيع في يد البائع لم يسمع البينة حتئ يبحضر 
المشتري فيفسخ البيع بحضرته ويقضئ بها ويجعل 
العهدة على البائع لا على المشتري ). 
إذا أراد الشفيع أن يقض له بالشفعة» والمبيع في يد البائع؛ فله ذلك ؛ 
لأن البائع له في المبيع يد مستحقة» فكانت الخصومة ثابتة قبله كالملك» 
لكن لا يقضي القاضي له بها حت يحضر البائع والمشتري جميعًا؛ لأن لكل 
منهما في المبيع حمًا؛ للبائع اليد» وللمشتري الملك». والشفيع يتعرض 
بالحقين» فلابد من حضورهماء بخلااف ما إذا [ج/ ”اع كان المشتري قل 
قبضها؛ لأن البائع صار أجنيًا؛ إذ لا يد له ولا ملك. 
وقوله: (فيفسخ البيع بحضرته) لأن البيع إذا أنفسخ في حق المشتري 
فلابد من حضوره ليقضئ عليه بالفسخ. والمذكور في الكتاب هو مشهور 
المذهبء وهو أنه إذا قضئ بالشفعة أنتقض البيع”'' بين البائع 
والمشتري» والمراد بهاذا الأنتقاض: الأنتقاض”" في حق الإضافة"" 
5 هق 
إلى المشتري / 


)١(‏ في (أ): (البائع) بدل (البيع). 

(9) لفظ: (الانتقاض) غير موجود في (ج). 

(9) عبارة (الإضافة إلم) غير موجودة في (ج). 

(54) «الكتاب» ”7/7١١ء‏ و«الهداية» 59/5. و«الاختيار» 2575/7 و«تبيين الحقائق» 
0/ 2155-56 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/ب»‏ و«مجمع 
الأنهر) 57/77/7. 


وتقرير هذا: أن قول البائع: بعت منك. يتضمن شيئين: أحدهما : 
اتتفاد البيع» وهو بقول: بعث 

والثاني : إضافة البيع إلى المشتري بقوله: منك. فإذا أخذ الشفيع المبيع 
بحق”"'' الشفعة صار مقدمًا على المشتري» فكأن تلك الإضافة إلى المشتري 
أنقطعت وتحولت إلى الشفيع» فكأن ذلك البيع أضيف إلى الشفيع بعد 
أن كان مضافًا إلى المشتري» فينقض فى حق الإضافةء علئ مثال ما إذا 
رمئ إنسانًا بسهم فتقدم آخر عليه فأصابه» فإن الرمي في نفسه لم يتبدل 
ولكن الإرسال والتوجيه إل الأول أنقطع ا الثانى» وسبب هاذا 
الفسخ تعذر قبض المشتري» وإنما كان في حق الإضافة لتعذر أنفساخ 
البيع في نفسه؛ لأن الشفعة بناء عليه فلابد من وجود أصله لصحة 
الحكم بها؛ فلهذا ت: تتحول الصفقة إليه ويصير كأنه هو المشتري من 

١ 5 500 1 )200"( 7 5‏ 
البائع» فتكون العهدة على البائع . ومعنى العهدة: ضمان الثمن عند 
الأستحقاق2". 


والشافعي يجعل العهدة على المشتري”"'؛ نظرًا إلئ أن حق الشفعة 


)١(‏ في (أ): (لحق) بدل (بحق). 

(؟) في (ج): (بتحلل) بدل (بتحول). 

(*) عبارة (على البائع): غير موجودة في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

© «بدائع الصنائع» هي" و«المطلع عل أبواب المقنع» 0 و«المصباح المنير) 
”/ 5"0. مادة: عهدء و«التعريفات» »7١0‏ و«حاشية الشلبى عل تبيين الحقائق» 
ه/225, ولجائس أبن عابدين» 2778/57 ولمعجم جم الفقهاء» لضفه 

)0 «الأم» 5/ لاء و«مختصر المزني» »١١١‏ و«الإقناع» لابن المنذر 2568/١‏ و«التنبيه» 
» و«المهذب» "9٠/١‏ و«حلية العلماء» 2٠١/0‏ و«مغني المحتاج» 
؟/ ,*٠4‏ واحاشية الشبراملسي عل نهاية المحتاج» .5١9/0‏ 


سحتب الشف حب بإ يبي 0# 


5 اس 
يس 


بعد أنعقاد البيع في حق المتعاقدين» فلا ينفسخ البيع في حق المشتري 


فتكون العهدة عليه كما إذا أخذ الدار من يده. 


ونحن نقول: البائع ههنا هو القابض للثمن فكان رده عليه؛ لأن 


أنفساخه ضروري؛ لما بيناء فانتقل إلى الشفيع من جهة البائع فكانت 
العهدة ل 


أن 


وروي عن أل يوسف: أن البيع لا يتفض 7 وبه قال الشافعي”" ؛ 
الشفعة بناء علئ ثبوت البيع» فلو أنتقض أنتقضت الشفعة. 


ووجه المشهور: أن البيع لم ينتقض في نفسهء وإنما تحولت الصفقة 


إلى الشفيع بحق كان موجودًا عند العقد وقع له أبتداء””". 


تجهسل رأ تجوت 5 وهل 
رد الشفيع المشفوع فيه بخيار الرؤية والعيب 
مع شرط المشتري البراءة 


قال: ( وير بخيار الرؤية والعيب مع شرط المشتري البراءة )*©. 


قال الشيرازي في «المهذب» /١‏ 1"40: رجع بالعهدة على المشتري؛ لأنه أخذ منه 


دلق 


زفق 
زفرف 


فق 


الوق 


علئ أنه ملكه فرجع بالعهدة عليه كما لو أشتراه منه. اه. 

«بدائع الصنائع» ه/ 5 ”,. ودالهداية» 259/5 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة »1/١57‏ و«مجمع الأنهر» 41/7/7. و١حاشية‏ ابن عابدين» 7178/5. 

«تحفة الفقهاء» #/ 205 وابدائع الصنائع» 0 

«المهذب» ,2789/١‏ و«التكت» ,١75/‏ /ا/ا1١.‏ و١حلية‏ العلماء» 2755/6 و«فتح 
العزيز» »555/١١‏ و«روضة الطالبين» 6/ 85» و«مغني المحتاج» فلبتارة 
«تحفة الفقهاء» "/ 05. و«بدائع الصنائع» ه/ ”,. و«الهداية» 279/5 و«حاشية 
الشلبي علئ تبيين الحقائق» 7/0 2.5157 و«مجمع الأنهر) ؟41/7/7. 

في (ج): (للبراءة) بدل (البراءة). 


لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ لأنه مبادلة المال بالمال 
لت ين في الشراء:. ولا يسقط برؤية المشتري 
ولا بشرط براءته؛ لأن الشفيع ليس بنائب عنه فلا يسقط حقه بإسقاط 
لمشو 


الوكيل بالشراء خصم للشفيع إلَّا أن يسلم إلى موكله 
قال: ( ومن أشترئ لغيره كان خصمًا للشفيع إلا بالتسليم إلى 
الموكل ). 

لأن الوكيل هو العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيكون متوجهًا 
عليه» إِلّا أن يسلم الدار إلى الموكل» فيخرج عن الخصومة”* ؛ لأنه لم يبق 
له يد [ج/2اب] ولا ملك» فيصير الموكل هو الخصم؛ لأن الوكيل 
كالبائع من الموكل؛ لما يعرف في الوكالة. فيصير كتسليم البائع الى 
ال 


عدت 523 عمل 


)١(‏ لفظ (فيها): غير موجود في (ج). 

(؟) في (أ): (إذا كان) بدل (كما). 

(0) «الكتاب» ؟/ », و«بدائع الصنائع» ه/ *”, و«الهداية» 5/ ”27 و«تبيين الحقائق» 
1747-0. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/ب.‏ 

(5) في (ج) زيادة: (من حقوق العقد فيكون متوجهًا عليه إلا) بعد قوله: (عن الخصومة). 

(60) «الكتاب» »١١17//7‏ و«المبسوط» 5١/١١١ء‏ و«الهداية» .7"٠-199/5‏ و«الاختيار» 


7 55» و”تبيين الحقائق» 2757/0 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
0/155 


مس مقاب انف لبإ إبيبيييحسط# 079 


القضاء بالشفعة بقول المشتري لوكيل الشفيع 
إن موكلك قد سلم الشفعة 


قال: ( ولو قال المشتري لوكيل الشفيع قد سلَّم موكلك؛ يأمر 
بتأخير القضاء حتل يحضر فيحلف». وأمر به للحال ). 


قال أبو يوسف: إذا قال المشتري لوكيل الشفيع: إن موكلك قد سلم 
الشفعة؛ لا يقضي القاضي بها حتئ يحضر الشفيع فيحلف"''؛ لأنه لو قضئ 
بها للحال ثم حضر فاستحلف فنكل؛ يجب نقض القضاء ورد الدار إلى 
المشتري» فيؤخر صيانة للقضاء عن النقض”". 

وقال محمد كيَن: يقضي بالشفعة للحال» ويؤمر بتسليم الدار المشفوعة 
إلئ وكيل الشفيع”"؛ لأن البينة إذا أقيمت عند القاضي فهو مأمور بالحكم 
بما ظهر عنده فلا يؤخر ذلك لأمر موهومء فإنه يجوز أن لا يحضر الشفيع 
أصلاء ولو حضر فيجوز أن لا”؟' يناقش في الحكم السابق» وإن لم يرض 
فيجوز أن يحلف ويجوز أن ينكل عن اليمين» فلا يجوز [/١14ب]‏ تأخير 
القضاء بالأمر الظاهر للأمر الموهوم» فإن حضر ونكل؛ وجب رد الدار 
إلى المشتري””". 


)2.00 «المبسوط» »177-1١71/١5‏ و(منظومة النسفي» لوحة 17/ أ» و«بدائع الصنائع» 0/ 
”, واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 55١/ب.‏ 

(؟) «المبسوط» .١77/١5‏ و«بدائع الصنائع» 0/ »٠‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 55١/ب.‏ 

() «المبسوط» 215١/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 17/أ» و«بدائع الصنائع» 0/ "٠‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/ب.‏ 

(4) لفظ (لا): غير موجود في (أ). 

(5) «المبسوط» 5١/١15ء‏ و«بدائع الصنائع» 0/ .5٠‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 


سماع بينة الشفيع على المشتري الثاني أو الموهوب له 


من المشتري الأول الغائب 


قال : (ولو باع أو وهب ثم غاب» فادعى الشفيع على 


رجل أشترئ دارًا فباعها من آخر أو وهبها له ثم غاب» فادعى الشفيع 
(ذلك على الحاضرء وهو المشتري الثاني 0 فأراد 
الشفيع)"'' إقامة البينة. 

قال أ 0 ا + رحمهما الله - : لا يسمع بينة ولا خصومة 


وقال أبو يوسف ككنه: تقبل بينته»ء وهو خصم 59 لأن الووفويت له 
أو المشتري الثاني ذو اليد ومدع لرقبة”؟ الملك لنفسه. فيكون خصمًا 


ملك لوحة 55١/س.‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) «المبسوط» 23١8/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 55/ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 55١/ب.‏ 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) رقبة الملك؛ أي: الملك نفسه وجميعه» وإنما سميت الجملة باسم العضو؛ لشرف 
الرقبة» ولأن الأصل في الإنسان عنقه» فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان وغيره 
تسمية للشيء ببعضه لشرفه وأهميته. 
«المطلع عل أبواب المقنع» 2١5‏ و«لسان العرب» 2١1١١9 /١‏ مادة: رقب» 
و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» 77٠‏ و«المعجم الوسيط» 2351/١‏ مادة: 


57 


سس تب لش 00# 


لمن ينازعه؛ كما لو صدقه في الدعوئ فإنه يحكم للشفيع بهاء لكن (عند 
ع 5 3 3 0 7 7 ع 7 5 )22 
عبن عدل 6 :نظرًا للناكي.: 

ولهما: أن جعله خصمًا مستلزم لإيطال ما عقده الغائب قصدّاء 
فاستلزم القضاء على الغائب» فلا يجوز بخلاف ما إذا صدقه؛ لأن 
الإقرار حجة قاصرة لا تعدو المقرء فالقضاء به لا يظهر في حق 
الغائب؛ لكونه مقصورًا على المقر بخلاف البينة؛ لأنها حجة مطلقة» 
فيظهر القضاء نهنا مطلق””. 


25 23و همك تخ همال 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب)» (ج). 

6 «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١55‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
(65"). 

(5) «المبسوط» .٠١9-١١8/١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 55١/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة (65؟). 


م 


فصل فيما تبطل'' به”" الشفعة وما لا تبطل 
مبطلات الشفعة 
قال: ( ولو ترك الإشهاد مع القدرة أو صالح من شفعته علئ 
عوض أو باع ما يشفع به قبل القضاء بها مطلقًا 
أو ساوم المشترى أو أستأجره منه أو أخذ مزارعة 
أو وا مع علمه بالشراء. أو مات قبل القضاء 
بها ؛ بطلت ولا نورثها ). 
هذه مسائل جمعها وشارك بينهما فى الجواب. أما ترك الإشهاد مع 
القدرة فدلالة الإعراض» وكذلك الصلح من الشفعة عل عوض؛ لأنه 
أسقط الشفعة بالصلح». وهذا الصلح باطل ويرد العوض؛ لأنه لا حق 
للشفيع في نفس الدارء وإنما له حق (ج/57] التملك» والاعتياض عنه 
لا يصح؛ (لأن التملك)*' لا تعلق له بالمحل» وإنما يظهر أثره في 
فعله. والاعتياض عن الأفعال لا يصح » فوجب رد العاف 557 وأما سعه 


)١(‏ في (ج): (يبطل) بدل (تبطل). (0) لفظ (به): غير موجود في (ج). 

(9» المعاملة: في كلام أهل العراق هي المساقات في لغة الحجازيين. والمساقاة: 
معاقدة جائز التصرف مثله عل شجر يصلحه بجزء معلوم من الثمرة. 
«الصحاح» .78٠/56‏ مادة: سقي. و«المطلع علئ أبواب المقنع» 2557 
و«المصباح المنير» 7/ 57١‏ مادة: عمل» و«التعريفات» 2777 و«أنيس الفقهاء» 
145ه» و««التوقيف علىل مهمات التعاريف» 5607. 

(5) ما بين القوسين ساقط (ج). 

(5) «الكتاب» 7/75 211١-1١١7‏ و«ابدائع الصنائع» ه/١”,‏ ود«الهداية» 5/لا"ا-م", 
و«الاختيار» 7/ 51-45» و”تبيين الحقائق» 6/ ل76501» و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 51١/أ»‏ و«مجمع الأنهر» /١‏ 547. 


صصح كتاب الشفعة باالالننب00 2 


الدار التي يشفع بها قبل القضاء له بالشفعة فمسقط للشفعة مطلقًا أي سواء 
علم بالشراء»ء أو لم يعلم. واعتمد في فهم المراد من الإطلاق بما قيده بعد 
ذلك بقوله : (مع علمه بالشراء)» وإنما كان مسقطًا للشفعة؛ لأن الأستحقاق 
بالجواز»ء وقد زال قبل التملك؛ فبطل الحق. 

ومعنيل قوله: (قبل القضاء بها) أنه بعد القضاء لا تبطل؟؛ لتأكد الحق 
بالقضاء وثبوته» فكان البيع بعد ثبوت الحق غير مؤثر في بطلان الشفعة» 
(ولو رجعت إل ملكه بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو بخيار رؤية أو بشرط 
شرط للمشتري؛ فليس له الأخذ بالشفعة"'2؛ لأن الحق لا يعود بعد بطلانه 
إِلّا بسبب جديدء ولو باعها علئ أنه بالخيار بعد شراء المشتري» فهو علئ 
شفعته ما دام الخيار باقيّا"""؛ لأن الملك لم يزل» فإن طلب الشفعة في 
المدة بطل خياره؛ لأن طلب الشفعة نقض للبيع وققية”"" للملك مقط 
الخياد ). 

وأما المساومة والاستئجار والمزارعة والمعاملة؛ فمسقطات للشفعة 
إذا علم بالشراء؛ لأن ذلك دليل الإعراض لاستلزامه طلب عقد جديدء 
وإنما أشترط العلم بالشراء؛ لأن دلالته علئ ذلك ليست بطريق التصريح 
بل بالدلالة» بخلاف تسليم الشفعة بعد الشراء مع الجهل به”*» فإن 
ذلك صريح فيه فصار كالطلاق والإبراء» وبخلاف ما إذا باع ما ف 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) لفظ: (باقيًا) غير موجود في (أ). فيه في (أ): (وتنفيذ) بدل (وتبقية). 

(5) «بدائع الصنائع» ه/١١5ء.‏ ود«الهداية» 5/58”ء و«تبيين الحقائق» 275808/68 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 517١/أ»‏ و«مجمع الأنهر» /١‏ 485. 

(5) لفظ (ب): غير موجود في (ج). 1 

() في (ج): (ما يشاع به) بدل (ما يشفع به). 


مل 


به؛ لبطلان سبب الأستحقاق. فلا يتوقف على العله”". 

وأما موت الشفيع» فتبطل”'' به الشفعة أيضًا إذا كان قبل القضاءء 
ولا نورث الشفيع”"؛ خلاقًا للشافعي”*'» والخلاف فيه يظهر الخلاف 
في شرط الخيارء وقد مر في البيوع. ووجه الإلحاق: أن الثابت للشفيع 
حق التملك. فيظهر أثر الحق في أن يتخير بين الأخذ وتركهء والإرث 
لا يجري في الخيار؛ لقيامه بمن هو له فلا يتصور نقله» والإرث فيما 
نطوو الع وجود الملك ودوامه للشفيع إلى وقت القضاء 
بالشفعة شوط :"قاذ يسعرجي الشفعة يدون للك وقدءؤالالمنك 
بموته إلي ملك الوارث» فكان الشرط معدومًا””". 

وقوله: (مطلقًا أو ساوم أو أستأجره أو مزارعة أو معاملة مع علمه 
الا 6 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ,”١/6‏ و«الاختيار» ؟//ا25 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /ا5١/أ»‏ ولمجمع الأنهر) 585/7. 

(؟) في (ج): (فيبطل) بالياء التحتانية بدل (فتبطل). 

() «مختصر الطحاوي» .١77‏ و«الكتاب» 7/ 2.١١7‏ و«الهداية» /8". و«الاختيار) 
ف و«تبيين الحقائق» 7601//0. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
/ا/أ. ولمجمع الأنهر») ؟/ 585. 

(5) «التنبيه» 4١١ء‏ و«المهذب» "9٠/١‏ و«حلية العلماء» 27١5/0‏ و«فتح العزيزا 
0»» و«روضة الطالبين» ©6/ .»٠٠١‏ و«التذكرة» 5,» وامغني المحتاج» 
000 

(0) في (ج): (فلأن) بدل (ولأن). 

(5) لفظ (شرط): غير موجود في (أ). 

0) «الهداية» 27”8/5 و«الاختيار» 7/ /ا5»: و«تبيين الحقائق» ه/ 2508-7651 واشرح 
مجمع البحرين؟ لابن ملك لوحة 517١/أ.‏ 

(8) في (أ): (زاتد) بدل (زوائد). 


ست لش لس ياي يغ 0 


أثر موت المشتري على بطلان الشفعة 
قال: ( وإن مات المشتري لم تبطل ). 
لأن المستحق موجودء وسبب الأستحقاق قائم'''» حتئ لا يباع في 
دين المشتري ووصيته”"» ولو باعه”” القاضي أو وصي المشتري؛ 
فللشفيع نقض ذلك وأخذ الدار؛ لأن حقه مقدم علئ حقه؛ ولهذا كان 
240 القطى ساك اق 7 


شفعة وكيل البائع ووكيل المشتري 
ومن ضمن الذَّرَكَ للبائع 
قال: (ولا شفعة لوكيل البائع. ولا لمن ضمن له الدَّرَكَ 
وكيل البائع [+/7اب] إذا باع وهو الشفيع؛ فلا شفعة له؛ لأنه موكل 
بإتمام البيع وفى أخذه بالشفعة نقض ما وكل بإتمامه؛ ولأنه قائم مقام 
موكلهء ولو 185/1] أن الموكل باع ما يملكه؛ لم يكن له الأخذ بالشفعة» 


)١(‏ «الكتاب» 5/ 2١١”‏ و«المبسوط» 5١/5١١ء‏ و«الهداية» 7"8/5. و«تبيين الحقائق» 
اه واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 57١/أ»‏ ولمجمع الأنهر» 
؟/ 285 . 

(6) «المبسوط» .١١5/١5‏ و«الهداية» 8/5"ء و«تبيين الحقائق» 2508/6 و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 57١/أ.‏ 

(9) في (ج): (باع) بدل (باعه). 

(5) لفظ (له): غير موجود في (أ). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


م ب 


فكذلك بيع الوكيل”". 

ولو ضمن الدرك للبائع وهو الشفيع؛ فلا شفعة له أيضًا؛ لأنه بضمانه 
الدرك للبائع ضمن له أن يحصل له الدارء وذلك لا يكون إِلّا بتركه للشفعة» 
ففي أخذه بالشفعة إبطال ذلك» فلم يصح”"'". بخلاف وكيل المشتري» فإنه 
إذا كان هو الشفيع فله الشفعة؛ لأنه ليس في ذلك إبطال شرائه فلم يشمل 
طلب الشفعة منه علئ نقض ما تم من قبله» فصح"". 


هك 5ق تت 
الشفعة في بيع المريض مرض الموت من وارثه 
بمثل القيمة أو أكثر 


قال: ( ولو باع المريض من وارثه دارًا بمثل القيمة أو أكثرء 
فالبيع والشفعة باطلان ). 


إذا باع المريض مرض الموت لوارثه دارًا بمثل القيمة» أو أكث 2 
فبيعه منه باطل» ولا يترتب عل هذا العقد شفعة2©. 
وقالا: يجوز بمثل القيمة» ويصح طلب الشفعة”". 


)١(‏ «الكتاب» 5/ .١١‏ و«الهداية» 2”8/5 و«الاختيار»4 7//ا5» و«تبيين الحقائق» 
5094-80 و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 841١/أ»‏ و«مجمع الأنهر) 
2/7 . 

(6) ينظر المراجع السابقة. (9) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (أ): زيادة (أو أقل) بعد قوله: (أو أكثر). 

(5) «المبسوط» »١0١/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 717/أ» و«بدائع الصنائع» -١1/0‏ 
5,» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 57١/أ.‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 


05 ك3 0 0 


وإنما عين في المتن”' البيع بمثل القيمة» أو أكثر؛ تعييئًا لموضع 
الخلاف» فإنه يذكر بعد ذلك حكم ما إذا باعها منه بأقل. 

لهما : أن حق الورثة تعلق بمالية ما للمريض» فإنه لو أستبدل أمواله بما 
يساويهما في المالية جاز من غير رضا الورثة» فإذا باع بمثل القيمة أو أكثر 
لم تنتقض”" المالية» فلا يكون التصرف ملاقيًا لحق الورثة فينفذ""» 
والشفعة بناء عليه» فتصح”*". 

وله: أن منع المريض عن الوصية للوارث إنما كان لاستبقاء صلة 
الرحم؛ لأن إيثار بعضهم بما هو مطلوب عند كلهم سبب العداوة بينهم 
عرفاء وتنافسهم في صور” النفائس من الأعيان قد يكون أشد من 
ماليتهاء فتعم علة المنع' الأعيان والمالية» فكان البيع من الوارث 
بمنزلة الوصية له" فلا يصحء والشفعة بناء عليه فلا تصح”*. 


تهت تجو هك تو همل 


)١(‏ في (ج): (النص) بدل (المتن). 

(0) في (ج)0: (ينتقض) بالياء المثناة من تحت» بدل (تنتقض). 

(6) في (ج): (فنفذ) بدل (فينفذ). 

(4) في (ج): (فيصح) بالياء المثناة من تحت» بدل (فتصح). 

(0) في (ج): (صورة) بدل (صور). 

(5) في (أ): (المنافع) بدل (المنع). 

0) لفظ (له) غير موجود في (أ). 

(4) «المبسوط) 2١6١/١5‏ و«بدائع الصنائع» 8/-15ء و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 1 ب. 


سا-20 


الشفعة في بيع المريض مرض الموت من وارثه 
بأقل من القيمة 
قال: ( أو بأقل ولا مال له غيرها فلا شفعة ). 


فلو باع المريض من الوارث تلك الدارء وحابئ”" بأن باعها منه بألفين 
وقيمتها ثلاثة آلاف ولا مال له سواها؛ فلا شفعة للشفيع إجماعًا”". أما عند 
أبي حنيفة : فلعدم نفاذ البيع. 

وأما عندهما : فلأنه إِها أن يأخذها بمثل الثمن أو بالقيمة ولا سيا 9" 
إلى الأول؛ لأنها لم تسلم للمشتري بألفين بالإجماعء والشفيع (إنما يسلم 
له المشفوع بما يسلم به للمشتري ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الأخذ 
بالشفعة)”' لم يشرع بالقيمة؛ ولهلذا لا تجب في الهبة» ولكن شرع بما 
يتقوم به المشفوع”” على المشتري أو بالثمن المسمئ في العقدء حتئ 


)١(‏ حَابًا: من المحاباة وهي: إعطاء أحد المتماثلين أو الحط عنه أكثر من الآخرين بغير 
وجه صحيح. 
«مختار الصحاح» ١‏ مادة: حباء و«المصباح المنير» 2.١1١١ /١‏ مادة: حباء 
وا(معجم لغة الفقهاء» لالا» مادة: محاباة. 

(5“) «المبسوط» 2١6١/١5‏ و«بدائع الصنائع» ١5/0‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 517١/سب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة (0057. 
لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» يدل علئ ذلك سياقه للتعليل عند أبي 
حنيفة » وصاحبيه. 
قال ابن قدامة في «المغني» 7١4/5‏ عند سياقه للخلاف في هذه المسألة: (الثاني» 
الوط الغ فى قدر الفيحانا#» ورضع فيما يعائل العتن المسعرة وللنتشري الخاز 
بين الأخذ والفسخ؛ لأن الصفقة تفرقت عليه وللشفيع أخذ ما صح البيع فيه) اه. 

) في (ج): (لا سبيل) بدون الواو. «(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(0) في (ج): (المشفوع به) بدل (به المشفوع). 


ملكتب انض ل بيبإبابيبيباإبيي يي 0 


لو خير هذا الوارث المشتري بين أن يفسخ وبين أن يدفع ثلاثة آلاف 
فاختار”'' دفعها؛ للشفيع الأخذ بثلاثة آلاف عندهما؛ لتقومها عليه”") 
ذلك" ولو أحادت: الؤرقة هذه لجاباة فسلمف الوا للتتموي الفين 
جاز [ج/ 074 7أ] للشفيع أخذها بألفين عدف 2 


مت تيس همات 


شفعة الوارث في بيع مورثه المريض مرض الموت 
من أجنبي بمثل القيمة 
قال: ( ولو باعها من أجنبي بالمثل؛ فشفعة الوارث باطلة ). 
قال أبو حنيفة ذه: إذا باع المريض دارًا من أجنبي بمثل القيمة 
أجاف 929 وؤاوقة تسقيعيا4 فل اشفعة 1 
وقالا: له الشفعة”". وهذا الخلاف بناء علئ جواز البيع منه؛ 


فعندهما: لما جاز بيع المريض تللوارث بمثل القيمة جاز أنتقالها إليه 
بالشفعة. 


)١(‏ في (ج): (فإن أختار) بدل (فاختار). 

(؟) لفظ (عليه) غير موجود في (ج). 

(0) «المبسوط» 5١/١16١ء‏ و«بدائع الصنائع» 0/ »١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 5197 1/رنت: 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (أو أكثر) بدل (أو بأكثر). 

(1) «المبسوط» 2١07/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 77/أء و«بدائع الصنائع» 8/ »١5‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 51١/ب.‏ 

90 ينظر المراجع السابقة. 


سد 


إليه 


وعنده: لما لم يصح بيع المريض للوارث مطلقًا لم يجز أنتقال الصفقة 
من الع 0 
شفعة الوارث في بيع مورثه المريض مرض الموت 
من أجنبي بأقل من القيمة 
قال: (أو بأقل؛ فلا شفعة له في الأصح ). 


فلو باع المريض الدار من الأجنبي» وحابئ بأن”" باعها بألفين» 


وقيمتها ثلاثة آلاف ولا مال له سواها؛ فلا شفعة للشفيع الوارث 
جاه 0 09 يس (8) »ع 5 1ه : 

إجماعا في الأصح 5 ذكره أبو بكر الرازي» وكذا ذكره في «الجامع 

الك 


للق 


فق 
زفرف 


«المبسوط» 2١67/١5‏ و«بدائع الصنائع» ٠١85/0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 


ملك لوحة /1/ب. 

في (أ): (و) بدل (بأن). 

«الجامع الكبير» .5١7‏ و(المبسوط) 2١67/١5‏ و«ابدائع الصنائع» 5/ ١2١5‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابين ملك لوحة 17/بء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
(65"). والمراد بالإجماع هنا إجماع الحنفية. 

قال الشيرازي في «المهذب» :!87/١‏ (وإن باع من أجنبي وحاباه والشفيع وارث 
فاحتمل الثلث المحاباة؛ ففيه خمسة أوجه). 

وقال ابن قدامة فى «المغنى» 5/ 8”: فيه وجهان؛ أحدهما: له الأخذ بالشفعة؛ 
لأن المحاباة وقعت لغيره» فلم يمنع منها تمكن الوارث من أخذهاء كما لو وهب 
غريم وارثه مالاء فأخذه الوارث» والثاني: يصح البيع» ولا تجب الشفعة. 


(4) في (ج): (ذكر) بدل (ذكره). 
ف ينض 


ااتتتتك0 010 


أما عنده؛ فلا يصح بيعها منهء فلا يصح أنال7" الضفقة”” إلبه 
بالشفعة. 
أما عندهما؛ فلأنه لا يصح بيعها منه محاباة» فلا يصح أنتقالها إليه 
بالشفعة”"» ونقل بعضهم أن معنا عرق ل لاعن خلانة الك 1 
وهلذا غير صحيح ؛ لما بينا أن الأخذ بالشفعة لم يشرع إِلَّا بما تقوّم به 
المبيع على المشتري أو بالثمن المسمئ» وههنا لم يتقوم على المشتري 
بثلاثة آلاف» والثمن ألفان» فلا يصح الأخذ بثلاثة آلاف» والصحيح من 
الزوائد. 
بقاء الشفعة عند ظهور اختلاف في قدر الثمن 
أو جنسه أو المشتري 
قال: ( وإذا أخبر أنها بيعت بألف أو أن المشتري فلان فسلم 
ثم علم”) أنه غيره أو أن البيع بأقل أو بمكيل أو موزون 
قيمته ألف أو أكثر؛ لم تبطل ). 
الأصل في هذا أن الغرض في الشفعة يختلف باختلاف قدر الثمن 
وجنسه وباختلاف المشتري» فإذا سلم الشفعة علئ بعض الوجوه ثم تبين 


)١(‏ في (ج): (انتقالها) بدل (انتقال). 

(0) في (أ): (الصفة) بدل (الصفقة). 

(6) «المبسوط» 5١/67٠ء‏ و«بدائع الصنائع»  /‏ » و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /51١/ب.‏ 

6 البدائع الصنائع» ه/ة5, واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /51١/ب.‏ 

(0) في (ج) زيادة (علىل) بعد قوله: (علم). 


لان الس تك 


خلافه؛ بقيت الشفعة بحالها؛ لأن التسليم لم يصادف على الوجه 
المستحق. 

وبياته : إذا أخبر أن الذار يبعت بألف» فسلم الشفعة. ثم علم أن البيع 
وقع علئ أقل؛ فتسليمه باطل؛ وله الشفعة؛ لأن إسقاطه عند كثرة الثمن 
لا يدل على الإسقاط عند قلته» بخلاف ما لو تبين أنها بيعت بأكثر 
حيث تسقط الشفعة؛ لأن التسليم كان لاستكثار الألفء. وإذا كان أكثر 
كان أشد رضا بالتسليم. وأما إذا تبين أنها بيعت( بمكيل» أو موزون» 
أو معدود متقاربء فالشفعة ثابتة؛ لجواز أن التسليم عند الإخبار بألف 
كان للعجز عن العين”''» وهو 4*/1اب] قادر على المكيل والموزونء 
فاختلف الغرضء» وعند ذلك لا تعتبر القيمة. وأما إذا أخبر أن المشتري 
فلان» فسلمء ثم غ5 بن ©) المشتري0» توه وو عا ل 
اج/؛9اب] لاختلاف الغرض”' , فقد تحب مجاورة شخص فيسلمء 
( 


- ما 3 
ولا تحب مجاورة غيره/ ٠.‏ 


اح نت 320 


)١(‏ لفظ (بيعت) غير موجود في (أ). 

(؟) في (أ) (الغير) بدل (العين). 

() لفظ (علم) غير موجود في (أ). 

(5) في (أ) (بَأنَ) بدل (بأن). 

(5) لفظ (المشتري) غير موجود في (ج). 

0 لفظ (الغرض) غير موجود في (ج). 

0») «الكتابس» ؟//ا١ ١‏ و«الهداية» 59-78/5, و«الاختيار» 58/7» و«تبيين الحقائق» 
01-6 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 417١/ب»‏ ولمجمع 
الأنهر» ؟/ 586-485. 


سحتب لش لسببيبيبيييبلاييبيببي# 09 


أثر ظهور الاختلاف في جنس الثمن مع التساوي 
في الثمنية على بقاء الشفعة 

قال: ( أو بمائة. قيمتها ألف أبطلناها ). 

ولو أخبر بأنها بيعت بألف درهم. فبان أن البيع كان بمائة دينار» قيمتها 
ألف درهمء فالتسليم صحيح» الا شقعة ا عدن ال 

وقال زفر كألله» وهو القياس: هو علئ شفعته"" ؛ لأن الدراهم 
والثثاتن عنيناة مككلفانه وقد سني امهنا :اوسيلو الأعر ضيه 
فلا يكون التسليم في أحدهما تسلميًا في الآخر. 

ولنا: أنهما من حيث التنمية جنس واحد» فكان الأختلاف بينهما 
راجعًا إلى القدر دون الجنسء» بخلاف ما إذا بيعت بحنطة» فسلمء 
ثم بين أنها بيعت بتسعير مساو للحنطة في القيمة؛ لأنهما جنسان 
م 


اس 0 


1 
2 


)١(‏ «الكتاب» »١١1//7”‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١١٠١/ب»‏ و«بدائع الصنائع») ه/525, 
و«الهداية» 9/5" و«تبيين الحقائق» 5/ 277١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /ا51١/ب.‏ 

(؟) «منظومة النسفي» لوحة ١١١/بء‏ و«بدائع الصنائع» ه/ ص» و«الهداية») 2979/5 
ولاتبيين الحقائق») ه/ 27٠١‏ و«تبيين الحقائق» ©8/ 2755٠١‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 57١/ب.‏ 

(5) في (ج): (عليه الآخر) بتقديم وتأخير. 

(5) «بدائع الصنائع» ه/١-١5,‏ و«الهداية» 9/5”. و«تبيين الحقائق») ه8/ 27”١‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 517١/بء‏ 58١/أ.‏ 


م 


أخبر بأن الشفعة بيعت بألفء فبان بيعها 
بعرض غير مثلي 
قال: (أو بعرض غير مثلي قيمته ألف؛ بطلت» أو أقل؛ لم 
تبطل ). 
وإذا أخبر أنها بيعت بألف. فسلمء ثم علم أنها بيعت بعرض ليس من 
ذوات الأمثال» وقيمته ألف» أو أكثر» فالتسليم صحيح؛ لأنه إنما يأخذ 
بقيمة ذلك العرض دراهم» أو دنانيرء فكان التفاوت راجعًا إلى القدرء 
بخلاف الأقل؛ لأن التسليم يكون للاستكثار”''؛ كما مر أولا. 
ثر قول الشفيع: 
آخذ نصف الشفعة, على سقوطها في النصف الآخر 
قال: ( ولا يجعل قوله: آحُذْ نصفها تسليمّاء وخالفه ). 
إذا ا و لا يكون تسليمًا عند أبي 
يوسف”' كألله؛ لأنه تصريح بطلب الشفعة» فلا يكون الطلب المصرح 
و فول لال 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 0/ .35١‏ و«الهداية» "ا و«الاختيار» ؟/ 548» و«تبيين الحقائق» 
0 و««شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 548١/,أ.‏ و«مجمع الأنهر) 
2/7 . 

(0) «المبسوط» 21١١/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 17/أ» و«بدائع الصنائع» 0/١7ء‏ 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 1/١54‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
(لاه 3). 

[فرة في (): (بها) بدل (به). 


سس ماب لش سببببيييببنبنياييب 05 


وقال محمد كأثه: وهو تسليو"''؛ لأنه وإن طلب الشفعة في النصف» 
فقد سلمها فى النصف المسكوت عن طلب الشفعة فيه» فإن السكوت 
5 زفق ١‏ 00 5 قرف 
تسليه”"2. والتسليم في النصف تسليم في الكل؛ لعدم التجزئ ‏ . 


تع>مق تتحهمق تتوهمق 
تسليم الأب والوصي شفعة الصبي 
قال: ( وأبطل تسليم الأب» والوصي شفعة الصبي ). 


قال أبو حنيفة”*؟ وأبو يوسف”'' وَا: إذا أشترئ رجل دارًا وشفيعها 
صبى » فسلم الأب أو وصيّه شفعته؛ فتسليمه صحيح؛ حتيل لا يكون 
الصبى أخذها بالشفعة بعد البلوغ. 

وقال محمد ونه : لا يصح » وله أخذها بعل البلوغ"'؟؛ لأنه حق ثابت 
لهء فلا يملكان إبطاله» كالعفو عن القصاص. 

ولهما: أنه ترك ببدل؛ لأن هذا الحق لا يستوفىل إل بالبدل» 
وهو الثمن» فكان”" فى معنى المبادلة له» وهما يملكان» بخلاف العفو 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(؟) لفظ (تسليم) غير موجود في (ج). 

() «المبسوط» 5١/١١١ء‏ و«بدائع الصنائع» 506 و«تبيين الحقائق» ه/ 25٠١‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/أ.‏ 

(5) «المبسوط» »١00/١5‏ وهمنظومة النسفي» لوحة 857/بء وابدائع الصنائع» ه/ 
,١‏ و«الهداية» 5/ »5٠‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ 2704 و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 54١/أ.‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(1) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ج): (فكأنه) بدل (فكان). 


مع ب 


عن القصاص؛ لأنه تبرع؛ لأنه ترك بغير بدل» فيكون تبرعًاء وهما 
لا يملكانه. 

وأما تسليم الشفعة؛ فليس بتبرع بدليل صحته من المأذون لهء 
وهو لا يملك التبرعات”". 


جيد 0 1 وجوت : لودلل 


تسليم الأب شفعة الصبي فيما بيع بأقل من القيمة بكثير 
قال: ( ولو بعت بثمن يسيرء فتسليمه صحيح. وأبطله ). 


ولو كانت هذه الدار قد بيعت بثمن يسير؛ أي بدون القيمة بكثير» فسلم 
الأب شفعته. 

وقال محمد: ل" يصح”*'؛ لما بينا في التسليم وقد سيعث [ج/ هلا(أ] بمثل 
الف 

ولأبي حنيفة 5نه: أن ذلك أمتناع عن التملك». وله ذلك سواء كان 
نمل القنمة أو أقا 09 


)١(‏ «المبسوط) ,2١6060/١5‏ و«بدائع الصنائع») 1/0 »؛ ولدالهداية» 25١/5‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/أ.‏ 

(0) في )ع( زيادة (له) بعد قوله: (يصح). 

() «منظومة النسفي» لوحة 55/أ2 و«بدائع الصنائع» 2١5/8‏ و«الهداية» 4١/54‏ 
و"تبيين الحقائق» 0/ ”2777 و«الجوهرة النيرة» ١/4ه27.‏ واشرح مجمع ري 
لابن ملك لوحة 1/١58‏ و«مجمع الأنهر؛ ؟//4417. 

(5) ينظر المراجع السابقة. (5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «تبيين الحقائق» 27١1/8‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/أ.‏ 
و«مجمع الأنهر؛ 7/ /541. 


سس تاب اذ باب بيج ا 


ولا رواية فى ذلك عن أبى يوسف كأله. 
شفعة الأب فيما اشتراه لابنه الصغير 
قال: ( ولو اشتراها لابنه الصغير» أجدنا له أخذها بالشفعة ). 
ولى اسسر . ويد : 


إذا أشترى الأب لابنه الصغير دارّاء والأب هو الشفيع» فله أخذها قبل 
بلوغ الصغير بالشفعة لنفسه”". 

وقال زفر كثه: ليس له أن يأخذها بالشفعة قبل بلوغه”"'؛ لامتناع كون 
الشخص الواحد مُطالبًا ومطالبًا””» ومدعيًا ومدعيا عليه. 

ولنا: أن ولاية الأب تقوم مقام شخصء فيقوم بالطرفين» ألا ترئ أن 
للأب أن يشتري لنفسه شيئًا من مال الصغير» وبيعه من مال نفسه بمثل 


القيمة» أو بغين ا 


)١(‏ «المبسوط» .١00/١5‏ و«منظومة النسفى» لوحة ”“١٠/أ»‏ و«تبيين الحقائق» 
ردهت واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/أ2‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة (/2761 و«ابدر المتقل في شرح الملتقا» ؟//581. 

(؟) «المبسوط» .100/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 7١٠/أ»‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 58١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة (/1"01» و«ابدر المتقئ 
في شرح الملتقيل» 7/ /5481. 

() لفظ (مطالبًا) غير موجود في (ج). 

(5) «المبسوط» »١00/١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/أ.‏ 


دم 


الشفعة في إحدى دارين بيعتا قْ مصرين» 


صففقة واحدة؛ وشفيعهما واحد 


قال: ( ومنعناه من أخذ إحدئى دارين بيعتا في مصرين''' بصفقة 


واحدة . 


إذا بيعت داران في مصرين”"' صفقة واحدة» وشفيعهما واحدّء ليس 
للشفيع أن يأخذ إحداهما ويترك الأخرئا. 

وقال زفر ككأله: له ذلك”*'» أعتبارًا لتفرق المكان بتفرق؟ الصفقة» 
فصار كأنه أشترئ (بصفقتين. 

ولنا: أنه بالعقد الواحد وجب الحق فيهماء وهو واحدء فلا يكون له 
تفريقه» كالمشتري)' لو أراد قبول إحديهما دون الأخرءئا”". 


)١(‏ مِضصْرَيّنَ: مفرده مِضْرء وهو كل بلد محصورء أي محدود. وفي عرف الحنفية المصر: 
ما لا يسع أكبر مساجده أهله. 
«المطلع عل أبواب المقنع» 25 و«المصباح المنير» ؟/ 5ا0» مادة: مصرء 
و«التعريفات» »777١‏ و«التوقيف عليل مهمات التعاريف») 5609. 

(0) في (أ) (مصر) بدل (مصرين). 

(6) «المبسوط» »١604/١5‏ و«منظومة النسفى» لوحة 7١٠١/أ»‏ و«تحفة الفقهاء» 2082/7 
و«بدائع الصنائع» 0/ 70. و«شرح 6 البحرين» لابن ملك لوحة 54١/أ.‏ ب. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

)0( في (أ) (بتفريق) بدل (بتفرق). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

0) «المبسوط» 2١69/١5‏ و«تحفة الفقهاء» "7/ 08, و«بدائع الصنائع» 0/ 2070 واشرح 
مجمع البحرين» 58١/ب.‏ 


سحتب لضي ل بيبيببييب بببب# 000 


الشفعة في نصيب أحد البائعين والمشتري واحدء 
أو في نصيب أحد المشتريين والبائع واحد 
قال: ( ولو أشترئ من أثنين نمنعه من أخذ نصيب أحدهماء 
ولو باع من أثنين جاز). 
ونخل ‏ اشترى من رجلين دارّاء فأراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحد 
البائعين؛ لم يكن له ذلك» قبض أو لم يقبض"". 


وقال الشافعي كدن: يجوز'"'. كما لو كان البائع واحدّاء والمشتري 
زرو 
ا 


ولنا: أن المشتري إذا كان واحدّاء والملك”*' ثابت له في كل الدار 
بقبول واحدء ففى أخذ البعض تفريق للصفقة عليه» وإلحاق ضرر الشركة 
به» وأنه غير جائز. وأما إذا أشترئ 18/1 الأثنان من واحدء فلا ضرر 
علئ واحد منهما؛ لعدم تفريق الصفقة» وعدم إلحاق ضرر الشركة" ”. 


)0( «الجامع الصغير؛ »5351١-755٠‏ و«مختصر الطحاوي» 217-١77‏ و«المبسوط» 
»٠ ٠2/1‏ وهبدائع الصنائع» 0/ 255-150 و«الهداية» 5/ 25٠‏ و«تبيين الحقائق» 
0» و(«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 54١/ب.‏ 

(0) «مختصر المزني» 2١١١‏ و«الإقناع» للماوردي 2١١8‏ و«التنبيه» 2١١4‏ و«المهذب» 
6:8١‏ و«النكت» */ .١١7١‏ و«الوجيز» ١/9١7ء.‏ و«فتح العزيز؛ 2588/١١‏ 
واروضة الطالبين» 23١7/0‏ و«مغني المحتاج» ؟7"057/75. 

(9) وكما لو ملكه المشتري بعقدين. «المهذب» 2388/١‏ و«التكت» "/ »١١‏ و«فتح 
العزيز» »588/١١‏ و«مغني المحتاج» ؟5057/75. 

(5) في (0: (فالملك) بدل (والملك) والصواب ما في نسخة (ج). 

(5) «المبسوط» 2٠١5/١5‏ و«بدائع الصنائع» 70/5. و«الهداية» 25٠/4‏ و«تبيين 
الحقائق» 0/ ,750١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/ب.‏ 


همد ب 


قال في «الإيضاح»: وسواء قبضا أو لم يقبضاء وهكذا ذكر في 
«الأصل""'2. و«الجامع الصغير»”". أما”" بعد القبض فظاهرء وأما قبل 
القبض ففيه إشكال» وهو أن هذا تفريق اليد على البائع» (فإن أحد 
المشترين لم ينقد عليه؛ لم يكن أن يأخذ حصتهء لما فيه من تفريق اليد 
على البائع)”*'» يعني» فكذا في حق الشفيع. 

قال: وقيل: في جواب هذا: أن معن قوله: (يأخذ نصيب أحدهما) 
أن يتملكه بالشفعة» فإذا نقد الثمن لم يكن له حق القبض”” حت ينقد 


.١٠١5/١5 «المبسوط»‎ )١( 

,111١-35٠6 0 

(*) في (ج): (وأما) بزيادة الواو. 

(54) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) فى (أ): (التقصير) بدل (القبض). 

)3( اببدائع الصنائع» ه/ 6”,» ود«الهداية» 5/ »5٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة 5/8١/ب.‏ 


سحتب لششضة سإ بإب بيج )0 


فصل"( أثر بناء المشتري في البيع الفاسد. 
واتخاذه مسجدًا على الشفعة 


قال”'': ( وبناء المشتري» واتخاذه مسجدًاء قاطع لحق البائع 
في الفسخ وللشفيع الأخذ بالقيمة في الأول”” ). 
قال أبو حنيفة ونه : إذا أشترئ دارًا شراءً فاسدّاء وقبضهاء وبنل 
فيهاء أنقطع حق البائع عنهاء وعلى المشتري قيمتهاء وللشفيع أخنذها» 
بالشفعة””' بما تعين على المشتري من القيمة» ويدع ما بناه له» وإن 
ويا** افرن"" بالفونة"* + وفزتله م مون إذا احهة القار منهدا 


أنقطع عنها حق البائع”"': لكن ليس للشفيع الأخذ إجمائٌ”"". 


)١(‏ قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة 08: هذا الفصل في بيان تصرفات 
الشفيع وظهور الأستحقاق وغيرهما. 

(0) لفظ (قال): غير موجود في (أ). 

() عبارة (في الأول): غير موجودة في (أ). 

(4) في (ج): زيادة (بالقيمة) بعد قوله: (أخذها). 

(5) في (ج): (الشفعة) بدل (بالشفعة). 

() لفظ (شاء): غير موجود في (ج). 

0) في (أ): (أخذ) بدل (أخذه). 

(4) «المبسوط» 2141/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة ؟77/أ» و«بدائع الصنائع» 217/0 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١58‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة 04". 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

)0١(‏ ينظر المراجع السابقة. ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» فقد قال في 
«المدونة» 775/84: ذلك له؛ لأنه حين بيع هذا الشقص كانت له الشفعة» فلا تبطل 
شفعته بما أحدث المشتري في ذلك. 


أما عندهما؛ فلعدم أنقطاع*"© حق البائع. وأما عنده؛ فلصحة كونها 
جا والمسجد ا يملك. 


وقالا: لا ينقطع حق البائع في المسألتين» بل يستردء وينقض ما بناه 
التقدري”. 

وقوله: (وبناء المشتري) يريد به في الشراء الفاسدء ونبه على ذلك 
بقوله: (قاطع لحق الفسخ)؛ لأن الفسخ أمر مختص بالبيع الفاسدء 
ولفظ”” البناء قد دلت عليل وجود القبض أيضًا. 

لهما: أن حق الشفيع أضعف من حق البائع بدليل أن حق”” الشفيع 
يسقط بالتأخيرء ولا يملك إثبات يده بدون التراضي أو قضاء القاضي» 
وحق البائع لا يسقط بالتأخيرء ويملك إثبات اليد بدونهماء ومع 
أنه أضعف لآ يبطل ببناء المشتري؛ فلأن لا يبطل'ا' حق البائع مع قوته 
اا 


وقال الشيرازي في «المهذب» 6/1 وإن بنع شقص في شركة الوقفف» فإن قلنا: 
إن الموقوف عليه لا يملك الوقف لم تجب الشفعة لأنه لا ملك له وإن قلنا : إنه 
يملك ففيه وجهان: أعحدهما : أنه يأخذ بالشفعة؛ لأنه يلحقه الضرر في ماله من جهة 
الشريك» فأشبه مالك الطلقء والثاني: لا يأخذه؛ لأن ملكه غير تام). 

)١(‏ لفظ (انقطاع): غير موجود في (خ). 

'(”) «المبسوط» 2١51/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة 77/أء» و«بدائع الصنائع» ٠717/6‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /5١/سء»‏ و«المستجمع شرح المسجمع» 
ورقة (/76). 

) في (حخ): (لفظة) بدل (لفظ). 

(8) في (أ): (وقد) بدل (قد). 

(6) لفظ (حق): غير موجود في (ج). 

(1) عبارة (لا يبطل) غير موجودة في (ج). 


حا حتب نششئة ب ل ببييغج )0 


وله أن البناء يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من البائع فانقطع به 
حق؛ كما إذا باعها المشتريء بخلاف الشفيع فإنه لم يسلط على البناء 
فلا يبطل حقه؛ ولهذا لا يبطل حقه ببيعها ولا بهبتها وتسليمها. 

ولهما: في أتخاذها مسجدًا أن الله تعالل لا يقبل الطاعة بالمعصيةء 
فإن عليه فسخ هذا العقد وردها إلى البائع حمقًا للشرعء وباتخاذها 
مسجدًا يمتنع عن ذلك والشرع يرده عليه فنزل منزلة من وهب لآخر 
شيئّاء وهو لا يقبله. 

وله: أن المشتري ملكها بقبضهاء وقد”'' جعل لله تعالىن ما هو مملوك 
له» وبالصلاة فيها تم القبض وزال ملكه فيها إلى الله تعالئ فانقطع حق 
البائع؛ كما لو كان المشتري عبدًا فقبضه وأعتقه”". 

إذا قضي للشفيع بالشفعة وقد بنى فيها 
المشتري أو غرس أو زرع 


قال: ( وإذا بنل أو غرس ثم قضى بهاء أخذه الشفيع بالثمن 
وق و 0 أو كلفه قلعهماء. ويخيره بين الأخذ 
بذلك. أو الترك ). 

المشتري إذا بنئ» أو غرس في البيع الصحيحء ثم قضي للشفيع 


)١(‏ في (أ): (فقد) بدل (وقد). 
(6) «المبسوط» ,.١59/١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 58١/ب»ء‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة م6 7. 


) لفظ (قيمتهما): غير موجود في (ج). وفي (0: (قيمتها). 


للستت 
بالشفعة» فهو بالخيار» عند أبي حنيفة”!' ومحمد”"' وكا بين أن يأخذ المبيع 
بالغمن» والغرس والبناء بقيمتهماء وبين أن يكلف المشتري قلع بنائه 
وغرسه. وعن أبي يوسف”" كذلنه. وهو قول مالك”*' كآنه: هو مخير؛ إن 
شاء أخذ المبيع بالثمن والقيمة وإن شاء تركء ولا يكلفه قلع ذلك”'؛ 
لأنه فعل ذلك في خاص ملكهء فلم يكن متعديّاء فوجب رعاية حقه. 
وذلك فيما قلناء فصار كالموهوب لهء والمشتري شراءً فاسدّاء وكما إذا 
زرع المشتري فإنه يكلف القلع؛ ولأن في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع 
أعلى الضررين بتحمل الأدن» فيصار إليه'"“. 

ولهما: أن المشفوع ههنا إنما هو العرصة التي فيها البناء والغرس 
دونهماء لكنهما بسبب الأتصال بالمشفوع أخذا''" حكمه من حيث 


)١(‏ «الكتاب» » و«المبسوط) .١١5/١5‏ و«١تحفة‏ الفقهاء» / 26١‏ و«بدائع 
الصنائع» ه/ 4: و«الهداية» 5/ "“. و«الاختيار» 7/ 2594 و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 58١/ب.‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(9) «المبسوط») 15 «9«تحفة الفقهاء» "/ 25٠١‏ و«بدائع الصنائع» ه/50”ى”, 
و«الهداية» 5/ ”2 و«الاختيار» 7/ .» و«تبيين الحقائق» 0/ .50٠١‏ 

(4) «المدونة» 7786-777/5ء و«الكافى» لابن عبد البر ؟/ 555 . و«المنتقيل» 5/ 27١7‏ 
و«بداية المجتهد» 7/ 98١1994-1ء2‏ اكه البفر در حا ماسو عن » شك 
و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) 4/1 و«البهجة في شرح التحفة» 
١137/7‏ . 

(0) «المنتقيل» .7١-5‏ و«بداية المجتهد» 497/7١ء‏ و١حاشية‏ الخرشي على 
مختصر خليل» .١17/94/5‏ ْ 

(5) «تحفة الفقهاء» "/ 259 و«بدائع الصنائع» . و«الهداية» :/*”. و«فتاوئ 
قاضيخان» 8// 2.051 و«تبيين الحقائق» 0/ .50٠‏ 

0) في (أ) (أخذ) بدل (أخذا). 


صصح كتاب الشفعة غ40 


اللبعيةة “قله الأقتصان عل اخ مادويفي اذه والشفنة وسلة: وله اخل 
ما أتصل به بيعا [+/1٠أ]‏ بقيمة؛ ولأن المشتري تصرف في أرض تعلق 
بها حق متأكد للغير من غير تسليط من جهته؛ فينقضي كالراهن إذا بنى 
في المرهون. وهذا؛ لأن حقه أقوئ من حق المشتري؛ لكونه مقدمًا 
عليه. ولهذا ينقضي بيعه وهبته وغير ذلك من التصرفات» وأما الموهوب 
له» والمشتري شراءً فاسدًا؛ فإن البناء والغرس حصل بتسليط من جهة 
من له الحق؟؛ ولأن حق الأسترداد فيهما ضعيفء ألا يرئ أنه لا”'" يبقيل 
بعد البناء» وحق الشفعة قويّ يبقئ بعدهاء فلا معن لإيجاب القيمة(". 
وأما الزرع؛ فيقلع في القياس”". لكن في الأستحسان يترك بالج © )؛ 
لأنه لها”' غاية معلومة» وليس في إبقائه كثير ضرر فإذا أخذ بالقيمة؛ 
يعتبر قيمته مقلوعًا"'' كما يأتي بيانه في الخغصب. 


ارح ا يح ات عياه 3 


)١(‏ عبارة (أنه لا): غير موجودة في (ج). 

(6) «المبسوط») 21١80-١١5/١5‏ و«ابدائع الصنائع» ,"١--/6‏ و«الهداية» 54/ “2# 
و«الاختيار» 59/7», و«تبيين الحقاتق») ه/ 23501١-176٠١‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 548١/ب.‏ 

9) «المبسوط» 2١١6/١5‏ و«الهداية» 5/ ””ا. و«الاختيار» ١59/7‏ و"تبيين الحقائق» 
ه/501. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


ح ا 2000 


ووه +4 وو 


ما يرجع به الشفيع لو بنى أو غرس ثم استحقت الشفعة 
قال: ( ولو بنى الشفيع أو غرس ثم استحقثت ؛ رجع بالثمن. 

لا بقيمتهاء ويفتي به فيهما ). 
أما الرجوع بالثمن؛ فبالإجماءع”' للعلم'" بأنه أخذها بغير حق. 


وعن أبي يوسف كله : [1/+4اب] أنه يرجع بقيمة البناء والغرس""؛ لأن 
من ثبت عليه الرجوع بالثمن ثبت الرجوع عليه بقيمة ذلك؛ كالبائع مع 
المشتري. 

ووجه المشهور وهو الفرق: أن الرجوع بالقيمة إنما ثبت”*؟ على 
البائع ؛ لأنه المشتري مغرور من جهته؛ ومسلط عليه من قبله» ولا غرور 
ولا تسليط في يخق الشفيء”* من المشتري؛ لأنه أخذ المبيع من يده بغير 
00 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ه/ "٠‏ و«الهداية» 5/ ثالاء و«الاختيار» 7/ 59» و«الجوهرة النيرة» 
©701١‏ وااشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/أ»‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة 569. 

(0) لفظ (للعلم): غير موجود في (ج). 

9) ينظر المراجع السابقة. 

(4) في (ج): (يثبت) بدل (ثبت). 

(5) في (ج): (الشفعة) بدل (الشفيع). 

(5) «بدائع الصنائع» ه/ ."٠‏ و«الهداية» 4/ الا واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 


لوحة 59١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة (0209. 


سن تاب لشفي ببييييييييب# 5 


الشفعة إذا أصابتها آفة سماوية, 
أو بغعل المشتري 
قال: ( ويتخير بين الأخذ بجميع الثمن أو الترك إذا أصابت 
المبيع آفة سماوية. وإن نقضها المشتري تخير بين أخذ 
العَرْصَّةَ بالحصة أو الترك ولا يأخذ النَفْض ). 
الآفة السماوية: ما لا يكون بصنع أحد من الناس؛ كما إذا جفٌ شجر 
البستان» أو أنهدم بناء الدار» أو أحترقت”"' بغير صنع أحدٍ؛ فالشفيع مخير 
إن شاء أخذ العرصة بحصتها بجميع”" الثمن» وإن شاء ترك””". وإن كان 
النقض بصنع المشتري» فهو مخير إن شاء أخذ العرصة بحصتها من 
القمق إن شاء ترك و.وليتن 743 أن ياخد التقف ”+ والتقض بالكسر 
ا 
أما الأول: فلأن البناء والغرس تابعان في المبيع يدخلان من غير ذكر 
وتسميةء والأتباع لا يقابلها شيءٌ من الثمن إِلّا إذا كانت مقصودة؛ فصار 
بقاؤها وهلاكها سواء في حق وجوب جميع الثمن؛ لأن الثمن مقابل 


)١(‏ في (ج): (واحترق) بدل (أو أحترقت). 

(6) في (ج): (من) بدل (بجميع). 

() «الكتاب» 7/7 9١1٠ء‏ و«المبسوط» /١5‏ 8١1ء‏ و«الاختيار» 7/ 59» و«تبيين الحقائق» 
757/5 و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 1/١59‏ . 

(5) لفظ (له): غير موجود في (أ). 

(5) «الكتاب» 9/5١١ء‏ و«بدائع الصنائع» 278/0 و«الاختياره ؟/ »0٠‏ و«تبيين 
الحقائق» 0/ .70١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/أ.‏ 

(5) «مختار الصحاح» 2575 مادة: نقضء و«المصباح المنير» 2515١77‏ مادة: نقض» 
و«القاموس المحيط») 089., مادة: نقض. 


ال ا التبع. 

وأما الثاني: فلأن المشتري لما(" نقض البناء صار منفصلًا عن 
الأصلء. فصار مقصورًا بواسطة الإتلاف فيقابلها شيء من الثمن» 
بخلاف الأول؛ إذ الهلاك بآفة سماوية» وليس للشفيع أن يأخذ النقض؛ 
لأنه صار مفصولاء فلم يبق تبعًا ولا شفعة في المنقول”*'. [+/</اب] 


أخذث الشفيع ثمر النخل مع الأرض 
قال: ( ويأخذ الشفيع ثمر النخل مع”*' الأرض» وإن حدث 
عند المشتري ). 
إذا بيعت الأرض» وفي نخلها ثمرْ؛ أخذها الشفيع بثمن نخلها. 


ومعناه: إذا ذكر”'" الثمر في البيع؛ لأنه إذا لم يذكرها في البيع لا يدخل 
وَهادًا :ف الأسعكنان”"".:وأنا فى القباين :"فاه باعنء'*"؟ لآن المر 


)١(‏ لفظ (الأصل): غير موجود في (ج). 

0) في (ج) زيادة: (الفرع) بعد قوله: (دون). 

(9) لفظ (لما): غير موجود في (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» 8/6 و«الاختيار») ”7/ 200-594 و«تبيين الحقائق») 7/0 -750١‏ 
١‏ » واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/أ.‏ 

(0) في (ج): (من) بدل (مع). (3) في (ج): (ترك) بدل (ذكر). 

0 «الكتاب» 5/ 2.١١94‏ و«الهداية» 5/ 5"اء و«الاختيار» 7/ .0٠‏ و«تبيين الحقائق» 
0 » وهشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/أ.‏ 

)0( «بدائع الصنائع» 8/6 و«الهداية» 5/ 5 ”2 و«الاختيار» ”/ ٠0٠‏ و”تبيين الحقائق» 
,01١0‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 594١/أ»‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» 7/7 .١١9‏ 


سس تاب شفط بيب يبيب 090 


ليس بتبع» ألا ترئ أنه لا يدخل في البيع بدون تسمية» فأشبه متاع الدار. 

ووه لامسعيناة : أنه صار تبعًا بواسطة أتصاله بالنخل التي هي نم 
الأرض فأشبه البناء في الدار وما كان مركبًا فيه يأخذه الشفيع» ولا أمتناع 
أن تجب الشفعة فيما لا يدخل في البيع"" إلا بالشرط؛ كالشرب والطريق 
الخارجين عن المبيع”". 

وأما قوله: (وإن حدث عند المشتري)؛ فمعناه: أنه إذا أبتاعهاء وليس 
على النخيل ثمر”*' ثم أثمرت في يد المشتري؛ فللشفيع أخذها؛ لأنها 
صارت تبع المبيع فسرى البيع إليها/”". 


المشتري إذا أخذ ثمرة الشفعة 
قال: ( فلو جذها؛ سقط حصتها فى غير الحادثة ). 
بريد أن المشتري إذا أجل لنهرة ولم دكن بحادتة غبده لكنها كات قن 
البيع'" أولا سقط عن الشفيع ما يخصها من الثمن؛ لأن الثمرة دخلت في 
المبيع مقصودة فيقابلها شىء من الثمن» فتمقظ مس نل 


)١(‏ لفظ (هي): غير موجود في (ج). 

(؟) في (ج): (المبيع) بدل (البيع). (6) ينظر المراجع السابقة. 

(5) لفظ (ثمر): غير موجود في (ج). (0) في (أ): (إليهما) بدل (إليها). 

(5) «المبسوط» .١75/١5‏ و«الهداية») 5/ 5”. و«الاختيار) 7/ 20٠‏ و«تبيين الحقائق» 
0/0 ». واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/أء‏ اسن الأنهر» 
. 

0 في (ج): (المبيع) بدل (البيع). 

(4) «الكتاب» ”/ .١7١‏ و«المبسوط» .١*5/١5‏ و«الهداية» 5/5". و«الاختيار» 
268٠/7‏ و”تبيين الحقائق» 27017-170١/8‏ و«مجمع الأنهر؛ 414/7. 


أما في الفصل الثاني» وهو ما إذا حدثت عند المشتري يأخذ ما سوى 
الثمر بجميع الثمن؛ لأن الثمر”'" لم يكن موجودًا عند”" العقد فلا يكون 
مبِيعًا بالأصالة» فلا يقابله شيءٌ من الثمن”"» وفي الوجهين لا يأخذ 
الشفيع شيئًا من الثمرة المجذوذة؛ لزوال التبعية للعقار بسبب الجذء 
وما صار مفصولًا لا تجب فيه الشفعة”*. وفي غير الحادثة من الزوائد. 
شفعة صاحب العلو والسفل 
قال: ( ولو أنهدم علوٌ فبيع السفل؛ لا يوجبها للعالي. وخالفه 
ولو بيعت إل جانبهما دار فطلباها فانهدم العلو والسفل 
قبل الأخذء يُعينها للسافل» لا لهما ). 
هاتان مسألتان الخلاف فيهما واحد. 
الأولئ: إذا كان لرجل سفلُ. ولآخر علوٌ فانهدم العلو وبيع السفل» 
(قال أبو يوسف كِ: الشفعة لمن يجاورهء ولا شفعة لصاحب 
77 


)١(‏ في (ج): (الثمرة» بدل (الثمر). 

(0) في (ج): (حين) بدل (عند). 

(9) «المبسوط» 2175/١5‏ و«بدائع الصنائع» 6 .» و«الهداية» 5/ 5”. و«الاختيار» 
0 و(تبيين الحقائق» ه/ 227 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
4 ولمجمع الأنهر» 580-21/94/7. 

(5) ينظر المراجع السابقة. (5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(3) «المبسوط» 2177/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة الا/أ» و«بدائع الصنائع» هل 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 54١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
50 


سسب حكتاب الشفعة 


وقال محمد كن : الشفعة لصاحب العلو7". 
والسفل جميعًا قبل أن يأخذاها بتسليم المشتري أو بقضاء القاضي» قال 
أبو يوسف كآه: ليس لصاحب العلو”"' شفعة فيها وإنما الشفعة 
لصاحب السفل”"» وقال محمد كآه: هما علئ شفعتهما”. لأبي 
يوسف كنه: أن ما يستحق به صاحب العلو للشفعة قد فات بالانهدام» 
فلم يكن له شفعة (في السافل ولا)”*' في الدار المجاورة. 

ولمحمد كد: أن صاحب حق العلو قائم»ء فإن له إعادة علوه إذا بنى 
صاحب السفل سفلهء وله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره ببناء السفل0©؛ 
ليبني علوه. ويمنع صاحب السقل من الأنتفاع بها" حت يعطيه ما صرفه في 
بناء السفل» وإذا كان حقه قائمًا أستحق الشفعة في السفل» وهي الدار 
الفشاوة لا 


دهت تت همن همال 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(6) «المبسوط» .175/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة الا/أء و«بدائع الصنائع» 8/ 31» 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .1/١59‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من ج). 

(5) في (أ): (سفله) بدل (السفل). 

(0) في (ج): (الامتناع) بدل (الانتفاع). 

(8) «بدائع الصنائع» ١17/0‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/أ.‏ 


ا 0 
الاختلاف,. 164/1 وما يؤخذ به المشفوع 
اختلاف المشتري والشفيع في تعدد الصفقة 
قال: ( ولو قال المشتري: أشتريت البناء والأرض في 
صفقتين2 وقال الشفيع : في صفقة 1ج/0707] كان القول 
للشفيعء فإن برهنا ولا تاريخ؛ يرجح المشتري 
لا الشفيع ). 
قال أبو يوسف: إذا أختلف المشتري والشفيع» فقال المشتري: 
اريت البناء أولا بألفٍ» ثم أشتريت الأرض بدون البناء بألف» وأقام 
البيئة» وقال الشفيع: بل أشتريتها معهاء صفقة واحدة بألفين» والدار لي 
ببنائها » وأقام البيئة» يقضئئ ببينة المشتري إذا لم ور 
وقال محمد كه : يقضول ببينة الشفيع”". 
ولو لم يبرهناء فالقول قول الشفيع آتفاقا”"'؛ لأن الشراء يثبت للشفيع 
حق الشفعة» وإنما يبطل حقه عند تفرق الصفقة» فأثبتنا حق الشفعة» لمكان 
الأتصال الثابت للحال. 


)١(‏ «المبسوط) »44/١5‏ و«منظومة النسفي» لوحة "لا/أ و«بدائع الصنائع» ه/ ”الا 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١59‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة .”5٠9‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «المبسوط» »١9/١5‏ و«بدائع الصنائع» ه/ *“*””. و«تبيين الحقائق» 2751/0 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 


ورقة الورك 


سحتب بشخ ببببب ب بيييب# 05 


لمحمد في الخلافية: أن بينة الشفيع تثبت زيادة في الأستحقاق» 
وكانت أولئل بالقبول؛ ولأنه أمكن الجمع بين البينتين بأن يجعل كأنه 
باعهما متفرقًاء ثم باعهما في صفقة واحدة. ولأبي يوسف كأثه: أن حق 
الشفعة ثابتٌ ظاهرًاء وهو كون البناء متصلًا بالأرض» وسقوط حق 


الشفعة إنما يكون بأمر زائد» وهو تفريق الصفقة. وبينة | 3 3 تكد 
هزه الزيادة» فكانت أوليا”". 


7 
7 
9 
7 


اختلاف المشتري والشفيع في الثمن 


قال: ( ولو أختلفا في الثمن» كان القول للمشتريء» فإن برهنا 
يقدمه. وقدما الشفيع ). 


أما إن القول قول المشتري؛ فلأن الشفيع يدعي أستحقاق الدار عليه 
عند نقد الأقل» والمشتري ينكر»ء والقول قول المنكر مع اليمين””. فإن 
أقام كل واحد بينة» فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة""» ومحمد”" 
ويا: وقال أبو يوسف كألله: البينة بيئة المشتري”؟؟؛ لأنه أكثر إثباتا 
فصار كبينة البائع. 


)١(‏ لفظ (المشتري) غير موجود في (ج). (؟) ينظر المراجع السابقة. 

(6) «الكتاب» ”/ »١١6‏ و«المبسوط») 2.44/١5‏ و«بدائع الصنائع» 5/ الا و«الهداية» 
5 ٠”ء‏ و«تبيين الحقائق» 7847/0 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
48/ب. 

(5) «المبسوط» 2٠١١-99/١5‏ و«بدائع الصنائع» ه/ ا“ و«الهداية» 4/ 27٠‏ و«تبيين 
الحقائق» 2741/0 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/بِء‏ 


ودا لمستجمع شرح ا لمجمع» ورقة (751). 


هظدب._ د ب ب 


ولهما: أن الشفيع مدعء فكانت"'' بينته أولئ بالقبول من بينة المدعئ 
علين والكلد يكن اله اكتتر ا هااموة القن وحمنيهانةوردوهرة بالق وللكقيد 
أن يأخذ بأي”" العقدين”" شاءء فلا تنافي بين البينتين» بخلاف البائع مع 
المشتري؛ لأنه لا يتوالئ بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول» لكن الفسخ في 
حق الشفيع لا يظهر؛ لأن حقه لا يبطل بالفسخ؛ ولأن بينة الشفيع ملزمة 
وبينة المشتري غير ملزمة» والبينات للإلزام “. 


اختلاف البائع والمشتري في ثمن الشفعة 
قال: ( ولو أدعى المشتري ثمنّاء والبائع أقل منهء ولم يقبض؛ 
أخذ الشفيع بقول البائع» وجعل حظّا'” » فإن قبض؛ 
فبقول المشتري ). 
أما الأول: وهو ما إذا لم يقبض البائع الثمن» فإن الشفيع يأغين 
المشفوع بقول البائع» ويجعل ذلك حطّا عن المشتري؛ لأن الأمر إن 


)00( في (ج): (وكانت) بدل (فكانت). 

(0) في (ج): «الثاني) بدل (بأي). 

(9) في (ج): زيادة (إن) بعد قوله: (العقدين). 

(:) «الهداية» 5/ ٠"ا»‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١59‏ ب» و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة .7""١‏ 

(5) حطظّا: الحط يأتي بمعنى: الإسقاط» والوضعء والإنزال من علو إلئ سفل» يقال: 
حططت من الدين أسقطت» ووضعت منه»ء والمراد هنا: أن هذا القول من البائع 
يعتبر إسقاطا منه عن ذمة المشتري. 
«لسان العرب» /١‏ "2.577 مادة: حططء و«المصباح المنير» »١51/١‏ مادة: حططء 
و«البناية في شرح الهداية» ١١/7”88ء‏ و«التوقيف عليل مهمات التعاريف») 7585. 


سحتب اش سل يبب بيبب# 097 


كان علئ ما قال البائع» فقد وجبت الشفعة بما قال» وإن كان كما يقوله 
المشتري» فقد حط البائع من" الثمن» والحط يظهر في حق الشفيع؛ 
لما يأتيك بيانه (-إن شاء الله)”'2؛ ولأن التملك”” على البائع بإيجابه» 
فكان القول قوله في مقدار الثمن ما دام يطالب به””'» فيأخذ الشفيع 
[ج/ لالااب] بقو يما 

وأما الثاني : وهو ما إذا قبض البائع الثمن؟ فههنا الشفيع يأخذ بقول 
المشتري إن شاءء ولا يلتفت إلئ قول البائع؛ لأن باستيفاء الثمن أنتهئ 
حكم العقدء وصار") البائع كالأجنبي» وبقي الخلاف بين المشتري 
والشفيع”"2 وقد سبق بيانه. 


ابح اد شرح شه ا لان 


أثر حط البائع عن المشتري بعض الثمن 
أو كله على الشفيع 


قال: ( ولو حط عن المشتري بعض الثمن؛ نسقطه عن 
الشفيع؛ أو الكل؛ لم يسقط). 


)١(‏ في (ج): (بعض) بدل (من). 

(؟) قوله: (إِن شاء الله) غير موجود في (ج). 

() في (أ): (التمليك) بدل (التملك). 

(5) لفظ (به): غير موجود في (أ). 

(0) «الكتاب» 5/ 8١١ء‏ و«الهداية») 5/ 21١-15٠‏ و«تبيين الحقائق» 41//0 2758-17 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١59‏ ب» و«مجمع الأنهر» ؟/ /الا4. 

() في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

© ينظر المراجع السابقة. 


هم ل ب ب 


قال علماؤنا -رحمهم الله-: إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن 
سقط ذلك عن الشفيه”5”". 


وقال الشافعي كنه: لا يسقطء وعلى الشفيع الثمن المسمئ في 
العقد9" , 

وهلذا الخلاف فرع على الخلاف في أن الحط لا يلتحق عنده بأصل 
العقد؛ بل هو هبة من البائع للمشتري وإبراء» ولا يلزم أن يكون 
المشتري واهبًا للشفيع» ولا مبرئًا إياه'*". 

وعندنا : هو ملحق بأصل العقد”*'» وقد مرت المسألة في البيوع. فإذا 
لحق''' الحط وجب على الشفيع ما بقي من الثمن بعد الحطء بخلاف 


)١(‏ عبارة (عن الشفيع): غير موجودة في (أ). 

(؟) «الكتاب» 7/ »١١5-1١١6‏ و«المبسوط» »٠١ 1/١5‏ و«الهداية» 4/ ١"ا.‏ و«(الاختيار») 
7 و«تبيين الحقائق»؟ 558/0؟» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
48/بء و«مجمع الأنهر» 7/ 241/7 و«تكملة البحر الرائق» 8/ ؟181١.‏ 

(9) الحط بعد لزوم البيع لا يحلق الشفيع عند الشافعي كأنه. 
ينظر: «مختصر المزنى» ١7١/١7٠ء‏ و«النكت» 58/7١١54-1١١ء2‏ و«الوجيز) 
378-1١‏ وافتح العزيز»ه .»405-568/١١‏ و«روضة الطالبين» ه/ .9٠‏ 
و«الغاية القصوئ)» 7/ .”٠7‏ 
أما الحط قبل لزوم العقد ففيه وجهانء أصحهما اللحوق. 
ينظر : «الوجيز» ١/4١71ء‏ و«فتح العزيز» /١١‏ 2405-1400 و«روضة الطالبين» ٠1غ؛‏ 
و«الغاية القصوئ» ؟/ .”١‏ 

(5) (فتح العزيز» »5077/١‏ و«روضة الطالبين» 0/ .4١‏ 

(5) «المبسوط») 5١/لا 2.٠١‏ و«الهداية» 5/ الاء و«الاختيار» 2457/7 و«تبيين الحقائق» 
0 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/ب»‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ,7"51١‏ 


(5) لفظ (لحق): غير موجود في (ج). 


سس بحتب اننظ بيب بيب اي ييحي# 097 


ما لو حط عنه كل الثمن» فإن ذلك لا يلتحق بالعقد بالإجماع”'". أما عنده؛ 
فظاهرهء وأما عندنا؛ فلأنه لو لحق بالعقد يصير بيعًا بغير ثمن» وأنه 


زيادة المشتري ف الثمن لا تلزم الشفيع 
قال: (أو زاد فيه المشتري» لم تلزم الشفيع ). 
لأن في أعتبار الزيادة إلحاق الضرر بالشفيع؛ لأنه يستحق المشفوع 
بالثمن المسميل في العقد بخلاف الحط؛ لأن فيه منفعة له» ونظير الزيادة 
ما إذا جدد العقد (بأكثر من”" الثمن المسمئ في الأولء» لم تلزم 
الشفيع» حتئ كان له الأخذ بالثمن الأول» فكذا هذا””'. 


2 
0 
2 


)١(‏ «المبسوط» .٠١8/١5‏ و«الهداية» .2”١/5‏ و«الاختيار» 2557/7 و«تبيين الحقائق» 
1594-00. و«النكت» "/ »١١907‏ و«فتح العزيز) »© و«روضة سة الطالبين» 
ه/ ».9١‏ و«الغاية القصوئ» ؟/ 1 *5. و«الكافيئل» ؟/ 576». و«المغنى» 2359/08 
واشرح منتهى الإرادات» 557/7 . 

(؟) «المبسوط» .٠١8/١5‏ و«الهداية» 2١/5‏ و«الاختيار» 7/7 55» و«تبيين الحقائق» 
ه/8---27504 و«المستجمع شرح المجمع) ورقة ١؟"3.‏ 

©) ما بين القوسين ساقط من ج). 

(5) «الكتاب» 57/75١١ء‏ و«المبسوط» 2٠١8/١5‏ و«الهداية» ,١/5‏ و«الاختيار» 
5/7 و«تبيين الحقائق ق) 6/ 759-758 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
86/ب. 


الشفيع يأخذ بالقيمة إذا كان الثمن عرضًا أو عقارًا 
وبالمثل إن كان مكيلاء أو موزونا 
قال: (وإن”'' كان الثمن عرضًا أو عقارًا؛ أخذ بالقيمة, 
أو مكيلا أو موزوئًا ؛ فبالمثل ). 
أما العرض؛ فمن ذوات القيم» والمكيل والموزون من ذوات الأمثال. 
[/1س] 
والشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما يملكه 
المشتري على البائع» فيراعئ ذلك بالقدر الممكنء كما في الإتلاف. 
وأما العقار (إِذا بيع بالعقار)”"'؛ فكل واحد منهما بدل للآخرء فيأخذ 
كل واحد منهما بقيمة الآخر؛ لأن العقار من ذوات القيه”". 
ما يأخذ به الشفيع إذا كان الثمن مؤجلًا 
قال: (أو موؤجلا فإن شاء صبر إلى أنقضاء الأجلء 
والا 0 بثمن حال» ومنعوه منه مع التأجيل ). 


إذا بيعت دار بثمن مؤجل» فالشفيع بالخيار: إن شاء صبر حتىل ينقضي 
الأجل ثم يأخذهاء وإن شاء أخذها بثمن حال» وليس له أن يأخذها بثمن 


)١(‏ في (أ) (ولو) بدل (وإن). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

5" «الكتاب» 23157/75 و«بدائع الصنائع» ه/-/57. و«الاختيار) 57/7» و(تبيين 
الحقائق» 559/0؟» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 59١/ب.‏ 

(5) في (ج): (والأخذ) بدل (وإلا أخذ). 


صصح كتاب الشفعة لاا 0# 


مؤجل''. وقال مالك كذن”"'. وهو قول زفر””. والشافعي© - 


له: أن يأخذها في الحال بالثمن المؤجل؛ لأن الشفيع يأخذها بما كان 


على المشتري من الثمن في أصله ووصفهء وكونه مؤجلا وصف في الثمن» 
فيأخذه بوصفهء كما في الزيوف. 


للق 


فق 


قرف 


ع 


ولنا + أن بوت الأجل بالشرطء ولا شرط ١ه‏ بين الشفيع والبائ 4 


«الكتاب» ؟7/ .١7١‏ و«المبسوط» :١١”/١5‏ و«بدائع الصنائع» 17//5؟. و«الهداية» 
/ ”ا و«الاختيار»؛ 218/7 و”تبيين الحقائق» 759/0» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 48/ب. 

مذهب مالك كثه: إن كان الشفيع مليًا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل» وإن 
كان مخوفًا فلا إلا أن يأتي بحميل مليء» أو براهن ثقة» فإن لم يأت بذلك عجل 
الشفيع الثمن. 

«الموطأ» ؟/ 5الاء و«الكافي» لابن عبد البر ”7/ 54847» و«المنتقل» للباجى 
8/5 *؛, وهبداية المجتهد» 00 و«حاشية الخرشى عليلم مختصر خليل» 
5 و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير») 220 و«أسهل المدارك» 
رذااكرة 

«المبسوط) .٠١”/١5‏ و«الهداية»4) 5/”لاء و«تبيين الحقائق» ه/2559 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة (؟37"51). 

«التنبيه» .١١1/‏ و«المهذب» .”868/١‏ و«الوجيز4 7١/١‏ و«حلية العلماء» 
06 © و«فتح العزيز؛ .»56٠ /١١‏ و«المسائل الفقهية» لابن كثير .١65‏ 

وقول الشافعي في الجديد؛ وهو الصحيح عند الشافعية: إن تطوع الشفيع بتعجيل 
الثمن أخذ بالشفعة» وإلا فليدع حتئ يحل الأجل» ثم يأخذ. 

«الأم» 5 *» وامختصر المزني» .١١١‏ و«الإشراف علئ مذاهب أهل العلم' 
0١‏ » وا«التنبيه» »١١1/‏ و«المهذب» "85/١‏ و«الوجيز4 27١1/١‏ و«حلية 
العلماء» 258٠0-11/9/0‏ و«فتح العزيز» 2.50٠ /١١‏ و«المسائل الفقهية» لابن كثير 


١66 


م 5 ب ب 


والمشتري» ورضى البائع [ج/1528] بالأجل في حق المشتري لا يكون رضًّى 
في حق الشفيع؛ لتفاوت الناس» وليس وصمًا للثمن؛ لأن التأجيل حق 
المشتري» ولو كان وصمًا للثمن لكان تابعًا”'' لهء فيكون'"' حمًا لبائع 
كالثمن» وصار كما إذا أشترئ شيئًا بثمن مؤجلء ثم ولاه غيره» لا يثبت 
الأجل إلا”" بالذكرء كذا هلذا؛ ثم الشفيع إن أخذها بالثمن الحال من 
البائع سقط”*' الثمن عن المشتريء أو من المشتري رجع البائع على 
المشتري بالثمن المؤجل؛ لأن ما جرئى بينهما من شرط التأجيل لم يبطل 
بأخذ الشفيع» وصار كما إذا باع بثمن حال» وقد أشتراه مؤجله0. 

وأما أنتظار الشفيع زمان الأجلء» فله ذلك؛ لأن له أن لا يلتزم زيادة 
الضرر من حيث تقديم الثمن» وهذا الأنتظار ليس في طلب الشفعة» ولكنه 
في أخذ الدار”"". 

أما الطلب؛ فواجب علئ”" الفور في مجلس علمه به» وإلا تبطل 
شفعته» وهلذا؛ لأن حق الشفعة تثبت بالبيع» وهو متمكن من الأخذ 
بأداء الثمن حالاء وقد يتراخئل عن الطلب» فيشترط الطلب عند العلم 


بال 


)١1(‏ في (أ): (بائعًا) بدل (تابعًا). (؟) في (أ): (فكان) بدل (فيكون). 

(0) في (ج): (لا) بدل (إلا). (5) في (ج): (يسقط) بدل (سقط). 

(5) «بدائع الصنائع» > و«الهداية» 5/ ”"اء و«الاختيار» ”7/ 594» و”تبيين الحقائق» 
#/,. 


(5) «الهداية» 5/ ”الاء و«الاختيار» 7/ 594» و«تبيين الحقائق» 2759/60 و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة 757. 

(0) في (ج): (عليه) بدل (علئ). 

(4) «بدائع الصنائع» ه/لالء و«الهداية» 5/ "ا و«الاختيار» 7/ 594» و«تبيين الحقائق» 
00:»: والمجمع الأنهر» 4!8/7. 


ملكتي شفط بببببابيييييب# 057 


إذا كان الثمن خمرًا أو خنزيرًاء والمشتري والشفيع ذميان, 
أو المشتري ذمي والشفيع مسلم 
قال: ( أو خمرّاء أو خنزيرّاء وهما ذميان» فبالمثل فيهاء 
وبالقيمة فيهء أو الشفيع مسلمء فبالقيمة فيهما ). 

ذميان أكترئى أحدهنا "دارا خفن أو خدترير» وشنيغها الآخن أخذها 
بمثل الخمرء وقيمة الخنزير"''؛ فإن كان الشفيع مسلمًا والمشتري ذميًا ؛ 
أخذها الشفيع بالقيمة فيهما”''؛ لأن هذا البيع صحيح فيما بينهم» 
والشفعة لا يختص بها المسلمء والخمر عندهم كالخل» والخنزير 
كالشاة» فيأخذها بمثل الأول؛ لأن الخمر من ذوات الأمثال» والثاني 
بالقيمة؛ لأنه من ذوات القيم» وأما إذا كان الشفيع مسلمًا؛ أخذها 
بالقيمة فيهماء أما الخنزير”'؛ فإنه من ذوات القيمة» وأما الخمرء 
وإنا” كان مثليّاء إلا أن التسليم ممتنع في حق المسلم» فالتحق في 
هنين لين 6 


)١(‏ «الكتاب» 9/ 2321١5‏ و«بدائع الصنائع» 0/ »: و«الهداية» 5/ ”"ا» و«تبيين الحقائق» 
5 : و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» .5١7/7‏ و«مجمع الأنهر) 
8/7 . 

؟) في (ج): (وأما) بزيادة الواو. 

) في (ج): (فإن) بدل (وإن). 

(5) «بدائع الصنائع» 0/» و«الهداية» 5/ ”لاء و«تبيين الحقائق» 2,560١0-1759/08‏ 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١6١/أ»‏ و«مجمع الأنهر» 40/8/1. 


اش سسببببننييببببب 0 


كتاب الشركة" 


الأصل فى مشروعية الشركة 
الأصل فى جواز الشركة ما روي أن أسامة”'' بن شريك جاء إلى رسول 


الله عليه الصلاة والسلام فقال له: أتعرفنى؟ فقال له: « وكيف لا أعرفك» 
وكنت شريكي» كنت نعم الشريك لا تداري”) ولا تماري 000406 


للق 


زفق 


زرف 


00 


2.) 


وجه المناسبة بين كتاب الشركة وكتاب الشفعة أن كلا منهما وارد على الملك 
والعقدء «المستجمع شرح المجمع» ورقة ؟5". والشَّرِكَة لغة: أختلاط نصيبين 
فصاعدًا لامتزاج واجتماع. «الصحاح» 5/ 21091 مادة (شرك) و«لسان العرب» 
** مادة (شرك) و«المصباح المنير» »7"1١/١‏ مادة (شرك) و«التوقيف على 
مهمات التعاريف») ص579» و«المعجم الوسيط» »58٠/١‏ مادة (شرك). 
واصطلاحًا: الأجتماع في أستحقاق أو تصرف, فالاستحقاق: شركة ملك؛ سواء 
عن طريق الشراء» والهبة» أو الإرث. 

والمراد بالتصرف شركة العقود. «المغني» 0/ "ا و«الشرح الكبير» لابن قدامة / 805» 
و«الملطع علئ أبواب المقنع» ص 275١‏ و«الإنصاف» 401//5» و«الروض المريع» 
ص 275١‏ و(شرح منتهى الإرادات» .7١9/7‏ و(اكشاف القناع» ة5. 

هو: أسامة بن شريك الثعلبي» الكوفي» له صحبة» تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة 
على الصحيح» وروئ حديثه أصحاب السئن» وأحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم. «التاريخ الكبير» ؟/ .,٠٠‏ و«الإصابة» 27٠ -59/١‏ و«تهذيب التهذيب» 
5 و««التقريب» ص98. و«الخلاصة») ص١ .١‏ 

تداري: من المدارأة» وهي المرافعة» والمخالفة. «مختار الصحاح» ص 2.5١١‏ مادة 
(درأ)» و«المصباح المنير» /١‏ 45١ء‏ مادة (درأ)» و«معجم لغة الفقهاء؟ ص540. 
تماري: من الممارة» وهي المجادلة. «مختار الصحاح» ص77" » مادة (مرا) 
و«المصباح المنير» ؟/ »081/٠‏ مادة (مرأ) و«معجم لغة الفقهاء؟ه ص559. 

أخرجه أبو داود في اسننه» 2778/5 رقم 4475كتاب الأدب» باب في كراهية 
المراء » وابن ماجه في «سئنه» 7/ 2/14 رقم 417 كتاب التجارات» باب الشركة 


4ه __ .لمت 


وبعث عليه الصلاة والسلام. والناس يعتقدون الشركة. فقررهم علل 


ين 


أنواع الشركة 
مع تعريف شركة الأملاك وبيان حكمها 
قال: (وتكون على نوعين أملاك وعقودء فإذا ورثا عيئّاء 
أو آشترياهاء أو أتهباهاء أو أستوليا عليهاء أو أختلط 
مالاهما”". أو خلطاهماء بحيث يعسر التمييز» كانت 


000 


والمضارية» و«الحاكم في المستدرك» ؟/ ١‏ كتاب البيوع» وقال: صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

قال الخطابي في «معالم السنن» :1١88/7‏ هذا الحديث قد أختلف في إسناده 
أختلاقا كثيرّاء ونقل عن ابن عبد البر: أن هنذا الحديث مضطرب جدّاء وهذا 
الأضطراب لا تقوم به حجة» ونقل الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 8174 : عن السهيلي 
تضعيفه للحديث؛ لكثرة الأضطراب فيه» فمنهم من يرويه عن السائب بن 5 
السائب» ومنهم من يرويه عن قيس بن السائب» ومنهم من يرويه عن عبد الله بن 
من قول أبي السائب في النبي كلل. 

من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 1/١/4‏ عن أبي المنهال: أن زيد ابن 
أرقم » والبراء بن عازب كانا شريكين» فاشتريا فضة بنقد ونسيئة» فبلغ ذلك النبي 
ييإل. فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه. وما كان بنسيئة فردوه وهو في اصحيح 
البخاري» 759/14 كتاب .مناقب الأنصار بغير هلذا السياق. 

وانظر : «المبسوط») 2١6١/١١‏ و«الاختيار» 7/ »١١‏ و«فتح القدير» 7/6 و«البحر 
الرائق» 2١/4/08‏ و«حخاشية ابن عابدين» 7/6 75994. 


(؟) في (ج): (مالها) بدل (مالاهما). 


سس تاب الشركة بيب بيبيببي )40 


شركة ملك. ويجوز لكل منهما ببع حصته من شريكه بغير 
إذنه» إِلّا في الخلط والاختلاط» ولا يتصرف في نصيب 
صاحب إل بإذنه ). 
هذه الجملة مشتملة”'' علا معرفة [+/0هاب] شركة الأملاك» وحكمها. 
فشركة الأملاك: العين يرثها الرجلانء, أو يشتريانهاء أو أتهب 
الرجلان عيناء أو ملكاها بالاستيلاء» أو أختلط”" مالاهما”" من غير 
صنع أحدهماء أو خلطاه خلطا يتعذر التمييز أو يتعسر””". وإنما عين في 
الكتاب عسر التمييز؟ لأنه إذا ثبت الأشتراك فيما تعسر التمييز» فلن 
يثبت فيما يتعذر يكون بطريق الأولئ. 
وحكم هذه الشركة أن كلا منها في نصيب صاحبه بمنزلة الأجنبي» 
فيجوز له بيع تصته من شريكه» ومن غير شريكهء بغير إذنه» ولا يتصرف 
في نصيب صاحبه إِلَّا بإذنه؛ لأن تصرف الغير في ملك الغير لا يجوز 
إلا يأذن منهء أو ولاية عحليه؛ ولم يوجد واحد منهماء فكان كل واحد 
في نصيب الآخر كالأجنبي» فلم يجز تصرفه في نصيبه إِلّا بأمره» 
وجازت صرفه في حصة نفسه 086/1 بغير إذنه””» واستثنل صورتين 
مما سبقء وهما: الخلط. والاختلاط. 


)١«‏ لفظ: (مشتملة) غير موجود في (ج). 

(؟) هي (أ): (خلط) بدل (اختلط). 

() في (ج): (مالهما) بدل (مالاهما). 

(5) «الكتاس» 21١1/7”‏ و١تححفة‏ الفقهاء» / 5» ءو«الهداية» ”/ لاء و«الاختيار» #/ اع 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7» وا«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة .1/١6٠‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


0م 5 ب 


والفرق: أن في هاتين الصورتين باع مُعيّنا غير مقدور التسليم بسبب 
عدم الأمتياز'"'" بين ملكه وملك شريكه؛ أو تعسره» فملكه غير مقدور 
الي "7 وملك غيره غير مقدور عليل بيعهء فاشترط رضاه؛ لأن عند 
وجود الرضا يصير نصيب شريكه ملكا له عوضًا عما يملكه من نصيبهء 
وههذا بخلاف بيع المشاعء فإنه ملك شرعي يمكن تسليمه بواسطة 
القسمة» وليس بمعين”" قبل القسمة والقسمة يعد إفرازّاء وأما هاهنا 
فهي بمعنى المبادلة”*'» ومن قوله: (أو أتهباها) إلى آخر هذه الجملة من 
الزوائد. 


7 


نيباح 0 جك سيرج ا لكين 


)١(‏ الأمتياز: يقال مزت الشىء ميرّاء أي: عزلته» وفصلته. وفرزته من غيره. «مختار 
الصحاح» ص١54»‏ 5 (ميز) و«لسان العرب» / 005» مادة (ميز) و«المصباح 
المنير» 7/ /041» مادة (ميزت) و«المعجم الوسيط» 897/7 مادة (ماز). 

(؟) لفظ: (التسليم) غير موجود في (ج). 

(9) في (أ): (بمعنئ) بدل (بمعين). 

(4) «تحفة الفقهاء» "/ ه. و«الهداية» / "اء و«الاختيار» / »١7‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» 2719-718/7 و«البحر الرائق» 218٠/0‏ و(شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١6١/أ»‏ و«حاشية ابن عابدين» 199/5. 


سس متا الشرحة سباي ي# 090 


بيان ركنء. وشرطهء وأنواع شركة العقد. 
وصورة كل نوع؛ وحكمه. 
قال: ( وإذا عقداها بالإيجاب والقبول فيما يقبل الوكالة 
مفاوضة, أو عناناء أو في الصنائعء أو بالوجوه. 
كانت عقودّاء فحكم بصحتهاء ولا نعين العنان). 
أما الإيجاب والقبول -وذكرهما من الزوائد- فركن في شركة العقدء 
وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا وكذاء فيقول الآخر: فلك 
وشرطها: أن يكون التصرف المعقود عليه عقدًا لشركة قابلًّا للوكالة0". 
وهلذا القيد الزائد أحتراز عن الأحتطاب» والاحتشاش وما شابه ذلك» 
فإنه لا يقبل التوكيل» فإن التوكيل عبارة عن إثبات ولاية التصرف فيما كان 
ابتَا للموكل» ولا يكون ثابنًا للوكيل» والاحتطاب ثابت للوكيل قبل 
الوكالة» فلا يكون قابلا للوكالة» فلا يكون قابلا للشركة» وإنما شرطنا 
الوكالة؛ ليكون كل واحد منهما في الشركة أصيلًا في نصفه» ووكيلًا عن 
صاحبه في النصف الآخرء فيكون المشتري مشتركا بينهماء فيكون 
الكبدن مشر كا بحت ذل 7 


)١(‏ «المبسوط» ١١/١16٠ء‏ و«الهداية» "ا/ ”“. و«الاختيار» "/ ١١7‏ و«تبيين الحقائق» 
اال و«شرح مجمع البحرين» لابن ملكء لوحة ص١6٠١أ2‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ؟/ .١77‏ 

هع «بدائع الصنائع» 8/5ه-94ه0. ودالهداية» "/ لا و«الاختيار» "/ 17١ء‏ و«تبيين 
الحقائق» 7١7/7‏ . و«اللباب في شرح الكتاب» 7/ .١717‏ 

() «المبسوط» 2١195١/١١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 209-908 و«الهداية» “/ 2 25 
و«الاختيار» ”/ »١1"‏ و«تبيين الحقائق» 2717/7 و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١6١/أ.‏ 


ار بي 
ثم ذكر أنواع شركة العقود. وهي أربعة: مُفاوّضة.ء وَعِنانُء وشركة 
الصّنائع» والشركة بالوجوه""". 
أما تفسير المفاوضة؛ فقد قيل: إن أشتقاقها من التفويض؛ لأن كلا 
منهما يفوض إل صاحبه التصرف”''» وقبل: أشتقاقها من المساواة9؟, 


أخذا من [ج/7375أ] قول القائل 7 : 


لا يصلح الناس فوضىئ لا سَّرَاةَ لهم" 
أي لا يصلح أن يكون الناس سواء ليس عليهم مؤمرء وحيث كان الأسم 
منبئًا عن التساوي» آشترط التساوي فى المال» والتصرفء والضمان» 


)١(‏ «الكتاب» .١17/7‏ و«المبسوط» ١ /١١‏ وابدائع الصنائع» 6/5 و«الهداية» 
*/ “اء و«الاختيار» ”/ 7١ء‏ و«تبيين الحقائق» ”/ 17. 

زه «الصحاح» ٠١99/8‏ مادة (فوض) و«طلبة الطلبة») ص .»75١0‏ و«لسان العرب» 
؟/ ١غ‏ مادة (فوض) و«المصباح المنير؛ 7/ 5487» مادة (فاوض) و«الحدود 
والأحكام الفقهية» ص2»04 و«أنيس الفقهاءء ص95١2‏ و«المعجم الوسيط» 
5 مادة (فوض). 

(6) ينظر المراجع السابقة. والمفاوضة أصطلاحًا : هي شركة متساويين مالّاء وتصرفًاء 
وديئاء وربحًا. «الهداية» “/ ”2 و«الاختيار» "/ ١7‏ و«التعريفات» ص25!/8 
و«الحدود والأحكام الفقهية؛ ص 265 و«مجمع الأنهر» 7/١‏ الا وابدر المتق في 
شرح الملتقئل» ١//,الاء‏ و(كشاف القناع» "/ 5177 

(5) القائل: هو الأفوه الأودي» وهو: صلاءة بن عمرو بن مالك» من بني أودء من 
مذحج» شاعر يماني جاهلي, يكن أبا ربيعة» قالوا: لقب الأفوه؛ لأنه كان غليظ 
الشفتين» ظاهر الأسنان» كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم» توفي قبل الهجرة 
بخمسين سنة. ١جمهرة‏ الأنساب») ص385. و«الأعلام» 7017-7057 

(5) الشطر الثانى من البيت: 

ا ولاسراة إذا جهالهم سادوا 
«الصحاح» .٠١99/7”‏ و«طلبة الطلبة» ص .35١6‏ و«لسان العرب» 7/ »١١55‏ مادة 
(فوض) و«المعجم الوسيط» ؟57/7٠/1»‏ مادة (فوض). 


سس كتاب شعت لل ا 4002# 


وزادت علئ وجوه الشركة بانعقادها مع الوكالة على الكفالة”'". 

وأما العنان: فاشتقاقها من قولك: عنّ له إذا ظهر سميت بذلك؛ لأن 
الشركة فيها ليست على العموم؛ بل فيما ظهر لهما من مال الشركة”'", 
وانعقادها على الوكالة فقطء دون الكفالة والضمان0”. 

أما شركة الصنائع: كالقصارين» والخياطين يشتركان على أن 
يتقبلا الأعمالء. ويعملا بأبدانهماء علئ أن ما حصل من العمل 
0 

وأما شركة الوجوه: فهو أن يشتركا ولا مال لهماء علولا أن يشتريا ويبيعا 
بوجوههماء وما ربحا فهو بينهماء وإنما سميت بذلك؛ لأنه لا يشتري 
بالنسيئة إِلَّا من له وجاهة عند الناس”* » والشركة في كل هذه الوجوه 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 8/5. ود«الهداية» "/ 5. و«الاختيار» "/ .»١‏ و«تبيين الحقائق» 
*/ 76الاء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟70-719/7". 

(؟) «الصحاح» 577/5١5ء‏ مادة (عنن) و«تهذيب الأسماء واللغات» 241/5 و«طلبة 
الطلبة» ص 7١96‏ و«لسان العرب» 4094-908/7.» مادة (عنن) و«الحدود والأحكام 
الفقهية؛ ص01 و«المعجم الوسيط» 477/7 » مادة (عنن). 
وشركة العنان أصطلاحًا: أن يشترك أثنان فأكثر بماليهما؛ ليعملا فيه بأبدانهما 
والربح بينهما. «المغني» 0/ 2١5‏ و«الإنصاف» 4508/0. و«شرح منتهى الإرادات» 
50/7" واكشاف القناع» 591//7» و«الروض المربع» ص .7"١١‏ 

زفرة «الكتاب» 7/ 2176 و«بدائع الصنائع» 5/ 25057 و«الهداية» “"/ لاء و«الاختيار» 2١5/7‏ 
و”تبيين الحقائق» 710/7 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟7/١7.‏ 

(5) «الكتاب» 5//ا1١2158-1‏ و«بدائع الصنائع» ك/لاهء و«الهداية» "#/ 2.٠١‏ 
و«الاختيار») »١١//7‏ و«تبيين الحقائق» ”/ -37537. و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» 977/7. 

(0) «الكتاب» 2١78/7‏ و«المبسوط») 2١67/١١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ لاةء و«الهداية» 
“/ ١١ء‏ و«الاختيار» 2.١8/7‏ و”تبيين الحقائق» ”/ 7" و«البحر الرائق» ه8/ .١91/‏ 


صحيحة 0 


قال الشافعى كن :الشركة شركة العنان لا غك والمفا 2092 


والوجوه”*»: والتقبل”2 باطلات. 


أما المفاوضة؛ فلتضمنها الوكالة» والكفالة المجهولين» وكل منهما 


000050 
بانفراده باطل 


وأما الأخريان؛ فلعدم المال فيهماء ومقصود الشركة تثمير المال. 
ولنا في المفاوضة: قوله عليه الصلاة والسلام: «فاوضوا فإنه أعظم 


للبركة»”". 


(000 


إفة 


فرق 


لق 


ك4 


قف 


ز(فف3 


«الكتاب» »١78 21560 ١17/5‏ و«الميسوط» 2١6١/١١‏ » 105ء وابدائع 
الصنائع») ك/ لاه و«الهداية» #/ 5. لالء .٠١‏ ١١ء‏ و«الاختيار» 9ا/ ١6 21١7‏ لالء 
4ء و<تبيين الحقائق» #/ "١5‏ «لاسل الاثل ؟3517, 

«الأم» / ١‏ و«الإقناع» للماوردي ص7١٠»‏ و«التنبيه» ص7١٠»‏ و«المهذب» 
,"6370١‏ و«الوجيز» »1857/١‏ و«المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» ؟/ .5١7‏ 

في (ج): (المعاوضة) بالعين المهملة. بدل (المفاوضة). 

«الأم» 771/7 » و«مختصر المزني» ص5 2٠١‏ و«الإشراف على مذاهب أهل العلم») 
5/١‏ و«الإقناع» للماوردي ص١٠.»‏ و«المهذب» ,9837/١‏ و«النكت» "/ ؟ "الا 
و«الوجيز» ١/لا4١2»‏ و١حلية‏ العلماء» 44/6. 

«الإقناع» للماوردي ص8١٠»‏ و«التنبيه» ص8١٠١»‏ و«المهذب» /١‏ 7”07. و«النكت» 
0١‏ *”* و«الوجيز) ١/لا4١.‏ و«حلية العلماء» ه/”١٠»‏ و«روضة الطالبين» 
»58٠ 5‏ و«المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» ”/ .5١7‏ 

هي : شركة الأبدان. ينظر: «الإشراف على مذاهب أهل العلم» /١‏ 54» و«الإقناع» 
لابن المنذر 2)7558/١‏ و«الإقناع» للماوردي ص8١٠.‏ و«التنبيه»؛ صلا١٠2.‏ 
و«المهذب» 2367/١‏ و«النكت» ”/ ل/االا. و«الوجيز» »١481//١‏ و«حلية العلماء» 
1/0 . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» "/ 51/0 : (غريب). وقال ابن حجر في «الدراية» 
(لم أجده). وقال ابن الهمام في «فتح القدير» 5/ :١0/‏ (هذا الحديث لم 


صب كتاب شرحة ااا اج ف 


وقد جرى به التعامل من غير نكيرء وبذلك يترك القياس منا كما ترك 
في الأستصناع. ودخول الحمام بغير تعيين أجر مع جهالة مدة المقامء 
وكمية ما يراق من الماء» والجهالة متحملة”'' فيما يتعين”" تبعًا غير 
مقصود. كما في أ لمضاربة”". 

وأما شركة الصنائع؛ فلأن كلا منهما في العمل أصيل في نصفه ومعين 
في الصنف الآخرء فيكون ما يستفاد من الأجر بينهماء فيحصل الشركة في 
ذلك. والشركة كما وضعت لتثمير المال وضعت لتحصيله» وقد أمكن بما 
قلناه. والوكالة والتقبل جائزان» فصار العمل واجبًا عليهماء ومن عمل 
منهما كان عاملًا لنفسه من وجهء متبرعًا عن صاحبه بإيفاء ما عليه من 


يعرف في كتب الحديث أصلاء والله أعلم» ولا يثبت به حجة على الخصم) اه. 
وروى ابن ماجه في «سئنه» 7/ 58لا رقم 7789 كتاب: التجارات» باب: الشركة 
والمضاربة» من حديث صهيبء. قال: قال رسول الله كَل : « ثلاث فيهن البركة: 
البيع إلى أجل» والمقارضة. وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع». 
قال ابن حجر في «الدراية» ”7/ :١55‏ والنسخ مختلفة» هل هي المفاوضة؟ بالفاء 
والواو أو بالقاف والراء» وقد أخرجه الحربي في غريبه بالعين والراء» وفسره بأنه بيع 
عرض بعرض. قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 15194/7: هذا حديث موضوع 
علئ رسول الله يوه وعبد الرحمن بن داود» وعمر بن بسطام مجهولان وحديثهما 
غير محفوظ» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7/ 70-175 هذا إسناد ضعيف» 
صالح بن صهيب مجهولء» وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي» 
ونصير بن القاسم. قال البخاري: لا؛ حديثه موضوع. 

)١(‏ في (ج): (مستحملة) بدل (متحملة). 

0( في (أ): (يكون) بدل (يتعين). 

9) «المبسوط» 2١67/١١‏ و«بدائع الصنائع» 8/5 ه. و«الهداية» / 5». و«الاختيار» 
*/ "اء و«تبيين الحقائق» "/ 5 الاء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
بماعسسضكخبيس 


وجهء وما حصل من العمل يكون بينهماء فإذا أمكن أعتبار التصرف من هذا 


الوجه من غير فسادء» وجب ا رو 


وأما الوجوه؛ فلأن كلا منهما وكيل للآخر في الشراء» فتتحقق الشركة 
فعا يقاو بهاء الا قترئ آنه لو تقال نع" هاذا العين علق أن يعون" 
بينناء جاز ذلك» فكذا”*؟ هذاء ثم الربح في الشركة يستحقء إما بالمال» 
و أو بالضماق: ولا يتشق بقير ذلك فإن من قال لشرو": 
تصرف [/ :اب في مالك علئ أن يكون”" لي بعض الربح» لم يجزء وإنما 
يتح بالمال والعملة آلا ترى أن في العقيا رجه سعد ري الل 
ويستحق9؟ المضارب بالعمل» وكذا يستحق بالضمان» فإن الأستاذ إذا 
تقبل» ثم ألقئ (+/24اب] علئ تلميذه بأقل من ذلك» طاب له الفضل» 
وإنها ٠‏ طيني بدفسة لي 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 5--528. و«الهداية» "/ 2٠١‏ و«الاختيار» 7/ 218-1١1‏ و”تبيين 
الحقائق» */ 7374١‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 178/7. 

(0) في (ج): (أشر) بدل (اشتر). 

) لفظ: (يكون) غير موجود في (). 

(5) في (ج): (فكذلك) بدل (فكذا). 

() في (ج): (بالعين) بدل (بالعمل). 

(0) في (ج) لفظ: (لغيره) غير موجود في (أ). 

0 لفظ : (يكون) غير موجود في (ج). 

(4) لفظ: (بالمال) غير موجود في (ج). 

(9) لفظ: (يستحق) غير موجود فى (أ). 

.١9ا//86 «الهداية» / ١١ء و«تبيين الحقائق» #/ 0””“”ء و«البحر الرائق»‎ )٠١8( 


مس متب شرع لسبإببيب يبي 59# 


شروط شركة المفاوضة: 
ومطالبة البائع أحد المتفاوضين بالثمن 
قال: ( ولا تصح”" المفاوضة إِلَّا بين الحرين البالغين العاقلين 
الو أو الذميين». ويجيزها مع أختلاف الدين مع 
الكراهة. ولابد من لفظة المفاوضة”"2 أو بيان جميع 
مقتضاها.ء. وتنعقد الوكالة. والكفالة حت' بد< 
و و حت يدخل 
في الشركة كل ما يشتريه أحدهما إِلّا طعاه”©» أهل» 
وكسوتهم». ويطالب البائع بالثمن أيهما شاء ). 
هذه الجملة فيها”؟ شروط المفاوضة» وإنما شرط التساوي فى 
الحرية» والبلوغ» والعقل» والدين؛ لما بينا أن المفاوضة تنبى"2 عن 
التساويء فاقتضئ ذلك التساوي”" في التصرفء فلا يجوز بين الحر 
والعبد» ولا بين الصبي والبالغ. ولا بين المسلم والكافر» ولا بين 
العاقل والمجنون؛ لعدم التساوي في التصرف”. 


)١(‏ في (ج): (ولا يصح) بدل (ولا تصح). 

(؟) لفظ: (المسلمين) غير موجود في (أ). 

() لفظ: (المفاوضة) غير موجود في (أ). 

(4) في (ب): (الأطعام) بدل (إلا طعام). 

(5) لفظ: (فيها) غير موجود في (أ). 

(7) في (ج): (ينبىء) بدل (تنبىء). 

00 عبارة: (فاقتضئ ذلك التساوي) غير موجودة فى (أ). 

(6) «مختصر الطحاوي»؛ ص١١-لا١٠20‏ و«الكتنات» 7/»؛ و«المبسوط») 
.198-0١‏ و«الهداية» /5. و«الاختيار» “*/ 2١‏ و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١6١/ب.‏ 


ألا ترئ أن الصبي» والعبد لا يصح تبرعهماء ولا تصح كفالة الصبي» 
المولل» وكذلك الذمي يتصرف في الخمر والخنزير دون المسلمء ولا يصح 
بين لعن 7 ولا بين الصبيينء ولا بين المكاتيين ؛ لعدم صحة الكفالة 

: 0 
قن هو 

وقفل أشار فى الكتاب بقوله: (لا تصح إِلّا بين الحرين) إل هزه 
المسائل لدلالة النفي» والإثبات على الحصر. 

0 

وعن أ يوسف نه جوازها مع أختلاف الدين مع الكراهة ُ 
أما الجواز؛ فلتساويهما فيما يرجع إلى الوكالة والكفالة» وزيادة أحدهما 

في التصرفء كما في الخمر والخنزير للذمي”*' غير ضائرء فإن 
المفاوضة جائزة بين الحنفى والشفعوي ا وإن كان الشفعوي يتصرف 


فى متروك التسمية عمدًا". 


)١(‏ في (أ): (العبد) بدل (العبدين). 

0) «المبسوط») ١١//ا9١-2.198‏ ول«الهداية؛) ص"١5.‏ و«الاختيار» #/ 2١-١7‏ 
و(تبيين الحقائق» / "1١6‏ و(شرح مجمع البحرين» لوحة ١6١/بء‏ و«الجوهرة 
النيرة» ."58/١‏ 

(0) «المبسوط») ١١/195١ء‏ و«منظومة النسفى» لوحة 55/بء» و«الهداية» "/ 5» 
و«الاختيار» ”7/ 7١ء‏ و«تبيين الحقائق» مع وس لال وااشرح مجمع البحرين» 
لوحة ١6١/ب.‏ 

(5) في (ج): زيادة (في) بعد قوله: (للذمي). 

(0) في (ج) عبارة: (الشفعوي والحنفي) بتقديم وتأخير. 

(1) مذهب الشافعي كآنه أن التسمية عند الذبح مستحبة» وليست واجبة «الأم» ؟//71لاء 
و«مختصر المزني» ص١2358‏ و«الإقناع» للماوردي ص١8١.»‏ و«التنبيه؛ ص 28١5‏ 
و«المهذب» ١/509؟.,‏ و«الوجيز) 25١/7‏ و«مغني المحتاج» 0/6 


سب كتاب الشركة لب المللرهوهويه 


ووجه الكراهية: أن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقودء ولأبي 
حنيفة ومحمد وكيا أن التساوي معدوم في التصرف. فإن الذمي لو أشترئ 
برأس المال خمورًا أو خنازير» صحء ولو أشتراها مسلم لم27 يصح”", 
والشريك الشافعي المذهب” " يمكن إلزامه بالدليل الشرعي في متروك 
اللي ا لأن ذلك مجتهد فيه» ولا كذلك الذمي؛ لعدم التزامه 
وليس لنا ولاية الإلزام؛ فلم يعتبر الأختلاف ثمة واعتبرها هناء وإنما 
شرط الإتيان بلفظة المفاوضة؛ لأن شرائطها بعيدةٌ عن تصور العوام. 
فإن بينا جميع ما يقتضيه المفاوضة يجوزه وإن لم يأتيا بلفظها أعتبارًا 
للمعنل» وأما أنعقادها على الوكالة فلما بينا. 

وأما الكفالة؛ فتلحق المساوة فيما هو من مواجب التجارات0"', 
وهو توجيه المطالبة إليهما جميعًاء فما يشتريه كل منها داخل في 
الشركة؛ لأن كلا منهما قائم مقام الآخر في التصرفء فكان شراء 


)١(‏ في (0: (ما) بدل (لم). 

0) «المبسوط» ١١//ا219‏ و«الهداية» '/ 5 » و«شرح مجمع البحرين» لوحة ١6١/ب»‏ 
و”تبيين الحقائق» ”/ 5 ."١‏ 

9) لفظ: (المذهب) غير موجود في (ج). 

(5) في (): (التسمية في متروك) بدل (في متروك التسمية). 

(5) مذهب الحنفية أن التسمية على الذييحة شرط عند الذكر لهاء وتسقط سهوا دون 
العمد. 
«الكتاب» ”7/ 5 277 و«المبسوط>» 2775/١١‏ و«رؤوس المسائل» ص 20١٠١‏ و١تحفة‏ 
الفقهاء» '”/ 55. و«الهداية» 5/ *”. و«الاختيار) 4/8. 

(7) مواجب التجارات: هي موجبات التجارة أي: مقتضياتها. «العناية على الهداية» 
5/ * >» و«البناية ع الهداية») 5/ 6, وافتح القدير» "/ واشرح مجمع 
البحرين» ١6١/ب.‏ 


ظ 


أحدهما كشرائهما”''» واستثنئ طعام أهله وكسوتهم» ويدخل في الطعام 
الإدام أيضّاء 160/1 وفي الككنيوة الأ هله كدير نقسة أب 

وهنا" الأمفناء اتععيان ”7 والقناين ايكون علق القردكة .لما 
بيناء إِلّا أن الضرورة أقتضت أستثناء ذلك؛ لأن الحاجة الراتبة من الطعام 


والكسوة معلومة”” الوقوع» ولا يمكن إيجابها علئ صاحبه» ولا تصرف") 
من ماله» وشراؤها ضروريء» فاختصت بمال نفسه. وأما مطالبة البائع 
بالئمن لأيهما شاء؛ فلأن كل واحدٍ منهما أصيلٌ وكفيل» ويرجه'””" 
الكفيل على الأصيل بحصته مما أدئ؛ لأنه قضئ عنه دينًا من مال 
مشترك بينهما» وقيدٌ (المسلمين أو الذميين) من الزوائدء وكذلك 
قوله: (ولابد من لفظة المفاوضة أو بيان جميع مقتضاها). 


5د د اوعد مك 


)١(‏ «المبسوط» .195/١١‏ و«تحفة الفقهاء» / 2.٠١‏ و«الهداية» / 5». و«الاختيار» 
*/ 7٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 7/ .7١5‏ 

(؟) «تحفة الفقهاء» "/ .٠١‏ و«الهداية» "/ 0. و«الاختيار» »١ /٠‏ و«تبيين الحقائق» 
"/ 2316 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١6١/ب.‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) «الهداية» / ه. و«الاختيار» ١7" /٠"‏ و«تبيين الحقائق» / 21١0‏ و«اشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١6١/ب.‏ 

(5) في (أ ج): (معلوم) بدل (معلومة»). 

(5) في (ج): (الصرف) بدل (تصرف). 

(0) في (0: (رجع) بدل (يرجع). 

(4) «الهداية» / هء و«الاختيار» "/١-15١ء‏ و«تبيين الحقائق» / 271١6‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» سف 


ص كتاب شرح بإ -ا ‏ 0# 


ضمان المتفاوضين 
ما لزم الآخر بدلا عما تصح فيه الشركة 
قال: (ويضمن كل منهما ما لزم الآخر بدلا عما تصح فيه 
الشركة ). 
وهذا التحقيق فى المساواة. وما يصح فيه الشركة: الشراءء والبيع» 


والاستئجارء ومما لا تصح فيه: الجناية» والتنكاح. والخلع. والصلح 
عن دم العمد. وعه (0) الم 


كفالة أحد المتفاوضين أجنبيّاء أو إقراضه 
قال: ( ولو كفل أجنبيًا بمال بإذنه. فهي لازمة لشريكه )”". 
أحترز بالمال”*؟' من الكفالة بالنفسء وبالإذن عن الكفالة بغير أمر 
المكفول عنهء فإنه غير لازم لشريكه إجماعًا”. وأما إذا كفل بأمر 


)0( في (أ): (من) بدل (عن). 

(0) «الكتاب» .١77/5‏ و«المبسوط» .١8/١١‏ و«الهداية» / 8. و«الاختيار» 
“'/ (اء و«تبيين الحقائق» "/ 6١اثلا‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
5 /بء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) .57١/7‏ 

2 «بدائع الصنائع» 5/ "الا و«الهداية» / ه26 و«الاختيار» 7/ 5١ء‏ و«تبيين الحقائق» 
*/ 315, و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ .77١‏ 

(5) لفظ: (بالمال) غير موجود في (أ). 

() «بدائع الصنائع» ”/ “الاء وتبيين الحقائق» ”*/ 710 و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١6١/أ‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/١7.‏ 
قال المرغياني في «الهداية» ”/ 0: (ولو كانت الكفالة بغير أمره لم تلزم صاحبه في 
الصحيح لانعدام معنى المفاوضة). وقال الحلبي في «ملتقي الأبحر) 70 (وفي 


بم ب 


بالمال؛ فعند أبي حنيفة ذليلاه يلزمه20. وقالا: لا يلزمه”"؟؛ لأن الكفالة 
تبرع» فلا يلزم الشريكء. ولهذا لا يصح من الصبي» والعبد المأذون 
أو المكاتب”"»: ولو صدر من المريض يصح من الثلث» وصار 
كالإقراض والكفالة بالنفس. 

وله: أن ذلك تبرع في الأبتداء» ومعاوضة حالة البقاء» ألا ترئ أن 
المريض مرض الموت إذا تكفل أعتبر من الثلث». وإن أقر بالكفالة أعتبر 
من جميع المال 18:/1] لأن الإقرار إنما يكون حالة البقاء» ولها في 
حالة البقاء حكم التجارة» فيلزم الشريك؛ ولأن الكفالة إذا كانت بأمر 
المكفول عنه أستوجب الضمان على المكفول عنه؛ فبالنظر إلى البقاء 
تتضمنه المفاوضة؛ لأنه يرجعء والرجوع من أحكام البقاء”') 
أو بالنظر”' إلى الأبتداء» لم يصح ممن ذكرء بخلاف الكفالة بالنفس؛ 
لأنه تبرع مطلقًا أبتداء ا 


الكفالة بلا أمر لا يلزمه في الصحيح). 

)00 (بدائع الصنائع» ؟/*لاء و«الهداية» "/ ه. و«الاختيار» 7/ 2١5‏ و«تبيين الحقائق») 
"/ 6١"اء‏ و«اشرح مجمع البحرين» ١6١/بء‏ «و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام) لديف 

(؟) «بدائع الصنائع» 5/ "لاء و«الهداية» "/ ه. و«الاختيار» / »١5‏ و«تبيين الحقائق» 
"١6 /*‏ واشرح مجمع البحرين» ١6١/بء‏ ١8١/أكء‏ و«مجمع الأنهر» ."١8/١‏ 

(0) في (ج): (العبد المأذون» والمكاتب» والصبي) بتقديم وتأخير. 

(5) عبارة: (من أحكام البقاء) غير موجودة في (أ). 

(0) في (ج): (وبالنظر) بدل (أو بالنظر). 

و4 «بدائع الصنائع» 5/ ث*لاء و«الهداية» ه. و«الاختيار» "/ »١5‏ و«تبيين الحقائق» 
*/ 16لا والمجمع الأنهر»؛ ١/18/ا-19ل.‏ 


سحتب ((شرحة ليب بي يي يبب 050 


وأما الإقراض؛ فعن أبي حنيفة: أنه يلزم صاحبه'''. ولو سلم فالقرض 
0 رخال ----5 العين لا حكم البدل» ولهذا لم يصح تأجيلهء 


ضمان ما غصبه أحد المتفاوضين 

قال: ( أو غصب يخصه بضمانه ). 

قال أبو حنيفة ومحمد '#ا: إذا غصب أحد المفاوضين شيئًا وهلك في 
يذه أو غاب :فضمة ع يواخل به الشرنف 21 

وقال أبو يوسف كدّنه: يختص الغاصب بالضمانء ولا يلزم الشريك" ؛ 
لذنة لقن من طيمان"التتجا رةه فضا كالمهن :ارقن الجاية: 

ولهما : أن المضمون يملك عند أداء الضمان مستندًا إل وقت القبض 
[ج/80"ب] فيلتحق بضمان التجارة 


.6/“ «المبسوط» ١١/١٠18ء و«الهداية»‎ )١( 

(؟) في (أ» ج): (مفاوضة) بدل (معاوضة). 

() «بدائع الصنائع» 5/ الاء و«الهداية» ”/ 0 و«الاختيار» ”/ 2١5‏ و«مجمع الأنهر) 
/0ى>ى,. 

(5) «المبسوط» 2١9١/١١‏ وامنظومة النسفي» لوحة 55/بء و«بدائع الصنائع» 
5/ "الاء و«تبيين الحقائق» 79/ 6١ثا2‏ واشرح مجمع البحرين» لوحة ١86١/أ.‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة 

(5) «المبسوط» 00 و«بدائع الصنائع» 5/ ثالاء و«تبيين الحقائق» "/ 16لا 
واشرح مجمع البحرين» لوحة ١8١/أ.‏ 


م5 بل 


إقرار أحد المتفاوضين بدين لمن لا تصلح شهادته له 
قال: ( وإقراره للأب بدين غير لازم لشريكه ). 
قال أبو حنيفة 5ئه: أحد شريكي المفاوضة إذا أقر بدين لمن 
لا يصلح'" شاهدًا له بسبب ولادء أو زوجية”"» لا يلزم الآخر”". 
وقالا : 0 
وهذا الخلاف بناء علئ خلافهم في أن الوكيل لا يملك العقد مع 
هؤلاء عنده» وعندهما يملكه» وسنبينه في نذا 
شراء أحد المتفاوضين 
من مال الشركة جارية ليطأها بإذن شريكه 
قال: ( وهو لشرائه جارية لنفسه من المال بإذن غير ضامن 
للآخر النصف ). 
قال أبو حنيفة وَلنه : إذا أذن أحد المفاوضين لشريكه أن يشتري جارية 


ىف 


يظاها:+ فاكتزاها من مال الشركة قين لةبعيو شو 


() «المبسوط» 2700/١١‏ وهمنظومة النسفي» لوحة 8١/ب.ء‏ «وهبدائع الصنائع» 
5/ /الاء واشرح مجمع البحرين» لوحة ١8١/أ.‏ 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(5) عبارة: (في موضعه) غير موجودة في (أ). 

.١7/758-١ا/755ص ينظر «صحيفة»‎ )١( 

0) «المبسوط» ١١/94١5ء‏ و«تحفة الفقهاء» "/ 6.٠١‏ و«بدائع الصنائع» "/ 5لاء 
و«الهداية» الى و«شرح مجمع البحرين» لوحة 0/5 


صصح كتاب شرح !ب يبي يب 0 


وقالا: يرجع عليه شريكه بنصف الثمن”". 

لهما : أنه أشتراها لنفسه؛ لأنها عليه حلال» وقد أدى الثمن من مال 
الشركة. 

وله: أن عقد الشركة يتناول”" شراءها بالإجماع» ولم تكن مستثناة عن 
العقد؛ لقصور الحاجةء فلا يتغير”' العقد بعد الإذن؛ لعدم الضرورة؛ 
لإمكان حل الوطء بالهبة» فتكون الجارية على الشركة» ويجعل الآخر 
بالإذن واهبًا نصيبه منهاء فلا يكون له الرجوع. بخلاف شراء الطعام؛ 
لأن ذلك من الحوائج اللازمة» فكان مستثنئ من عقد المفاوضة”». 

دعوى المفاوضة: 
وأن العين التي ف يده من مال الشركة 
قال: ( ولو أدعمل مفاوضة عل آخر” فأنكرء فبرهن» ثم 
أدعيل ذو اليد ملكية عين يبينة» يردهاء وقبلها ). 

قال أبو يوسف كأنه: إذا أدعل رجل عليل آخر أنه قد فاوضهء وأن 
المال الذي في يده مال الشركة» فأنكرء فأقام عليه البينة» فتثبت 
الشركة ثم أدعئ ذو اليد عيئًا أنها ملكه. وليست داخلة في الشركة» 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(0) في (ج): (تناول) بدل (يتناول). 

() فى (أ): (ولا يتعين) بدل (فلا يتغير). 

642 «المبسوط» 0 و«بدائع الصنائع» ك/كلاء و«الهداية» #/ "ا واشرح 
مجمع البحرين» لوحة ١9١/أ.‏ 

(0) في (أ0: (علئ آخر مفاوضة) بدل (مفاوضة عل آخر) بتقديم وتأخير. 


م ب ب 


بسبب إرث أو هبة» وأراد”'' إقامة البينة على ذلك لا تسمع دعواهء 


ضن 
ولا بينته ِ 


وقال محمد كأثه: تسمعء وتقبل”"؛ لأن البينة إنما قامت بالمفاوضة 
في الماضي» ويكون المال في يدهء والقضاء إنما يكون بالمشهود به“ 
فكان مقضيا عليه بأنه كان مفاوضًاء وأن المال في يده ولهذا"”) 
لا يكون مقضيا عليه بكون المال بينهما نصفين» وأخذ الشريك النصف 
ليس بناء على القضاء بذلك على المفاوضة الظاهرة» فإذا أدعيل عينا 
بميراث ونحوه""». لا تكون دعواه فيما هو المقضي به فتقبل» كما 
ل كاتف النقاوقية"" نابقة غناناة* أو لاوا 5" القابةة تالييدةة 
بالتصادق كالمعاين في حقهما. 

وله: أن القضاء بالمفاوضة لا يقع للحال؛ لانتقاض المفاوضة بجحود 
أحدهما عند حضرة الآخرء ولا في الماضي؛ لعدم الفائدة» ولكنه واقع 
بكون ما في يده من المال الذي تنعقد”"' به الشركة» وما أستفاده مقسوم 


)١(‏ قوله: (فاوضه وإن المال الذي في يده مال الشركة....) إلى قوله : (بسبب إرث أو هبة 
وأراد) غير موجود فى (ج). 

(؟) «المبسوط» 0100 و«منظومة النسفي» لوحة ٠لا/أء‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١5١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 55". 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

(8) في (ج): (عليه) بدل (به). 

(0) في (ج): (وبهذا) بدل (ولههذا). 

(5) في (ج): «(أول) بدل (و). 

0) في (ج): (المعاوضة) بدل (المفاوضة). 

() لفظ: (إذ) غير موجود في (ج). 

(9) في (أ): (تعقد) بدل (تنعقد) بالياء النهائية» بدل (تنعقد). 


سحتب بشرحة لبإ بي بيب ببي# 0 


بينهما نصفين» فصار المدعئ عليه مقضيًا عليه في ذلك كله» فلا تسمع 
دعواه فيما صار مقضيا عليه 0 
استحق عفارًا ببينة, 
فبرهن ذو اليد على تجديد البناء فيه 


قال: ( أو أستحق عقارًا [ج/581] ببينة» فبرهن”" ذو اليد على 
تجديد بناء فيه» أطرد الخلاف ). 


إذا أدعئ رجل في يد آخر عقارّاء وأقام البينة على الأستحقاق فقضل 

له بهء ثم أدعئ ذو اليد أنه جدد فيه بناءَ» وأقام البينة» لا تقبل عند أبي 
0 ليه 
نع 


8 ره 505 0 5 كه 
بؤاسقت” “يلف وتقبل عند محمد كيه والتعليل ما مر فى المسألة 


هو 


الساقة. 


ولو كان المدعى صرح نذكن البناء فى دعواه» لا تسمع بينة ذي اليد 
إجماعًا””": كما لو كان المفاوض قد صرح في دعواه أن ههذا المال 
الذي في يده مشترك بينهما فشهدوا بذلك. 


»ءأ/١5١ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة‎ .١180/١١ «المبسوط»‎ )١( 
.7"55 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 

(0) فى (ج): (وبرهن) بدل (فبرهن). 

فيه «المبسوط» 0146/65 واتتطومة التلفية توحة + // أ هرم ممم البحرين» لآق 
ملك» لوحة ١6١/أ2‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 5557. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(0) «منظومة النسفي» لوحة الل واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة /١‏ 


و١المستجمع‏ شرح المجمع» ورقة 555. 


مدلل 


دعوى العيب فيما اشتراه من أحد المتفاوضين. 


قال: ( ولو أشترئ من أحدهماء ثم وجد عيبّاء فأنكر يفتئ 
بتحليفه على البتات وحده» وأضاف يمين الآخر على 


العلم ). 

قال أبو يوسف كثه: إذا أشترئ رجل من أحد المفاوضين شيئاء ثم 
ظهر علئ عيب» فأنكر بائعه أن به ذلك العيب» يحلف على البتات 
وده دول يعات 1ل 

وقال محمد كلنه: يحلف المنكر على البتات» وشريكه على العلم''' 
1ب ذكر الخلاف في «الجامع الكبير»”” ؛ لأن كلا من المفاوضين كفيل 
عن الآخرء ولهذا يطالب بما علئ صاحبه» والكفيل يحلف على العلم إذا 
أنكر سبب المطالبة. 

وله: أنه كالنائب عن الآخرء والوكيل في الخصومة؛ ولهلذا تتوجه'*) 
عليه”*؟ الخصومة فيما عقده صاحبه» والوكيل لا يستحلف على فعل 
الموكل؛ لأنه نائبه» والحلف لا يجري فيه النياية0". 


)١(‏ «الجامع الكبير» ص 2778-1171 و«مختلف الرواية» 7/06 27759 و«منظومة النسفي» 
لوحة ١//أء‏ و«بدائع الصنائع» 5/ لالاء و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
١0أ-بء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 77017-755. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

5 /5157-م158. 

(5:) في (ج): (يتوجه) بدل (تتوجه). 

)2( ل (عليل) بدل (عليه). 

)١(‏ «مختلف الرواية» 77595776 و«بدائع الصنائع» ١‏ "الا و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ١6١/ب.‏ 


13 -- زرو شس0مغك2 


بطلان شركة المفاوضة:؛ وانقلابها عنانًا 
قال: ( وإذا ملك ما تصح فيه الشركة صارت عناثًا ). 
أحترز بقوله: (ما تصح فيه الشركة) عما لا تصح فيه الشركة""'؛ 
كالعروض والعقارء فإن ما أستفاده من ذلك يكون لهء ولا تفسد 
المفاوضة؛ لأنه لا تصح فيه الشركة» فلا يشترط فيه المساواة. 
وإذا أستفاد مالا" تصح فيه الشركة كالدراهم» والدنانير بأن ورثهاء 
أو وهبت”" له وقبضهاء فإن المفاوضة تبطل» وتنقلب الشركة عناناء 
وهلذا؛ لأن المساواة شرط فيما يصلح رأس المال أبتداء وبقاء» وقد 
فات ذلك؛ لأن الشريك لا يشاركه فيما أستفاده بالإرث والهبة؛ لعدم 
سبب”* الأستحقاق في حقهء 3 يتقلب غتانا + لأن' المشاواة ليست 
بشرط في شركة العنان» والدوام'” في الشركة حكم الأبتداء؛ لكونها 
عقدًا غير لازم» والعقود الجائزة؛ كالإجارة والوكالة؛ لبقائها حكم 
أبتدائها؛ لأن التصرف إذا كان لازمًا كان باقيًا بلزومه» وإذا كان غير 
لازم فبقاؤه مضافٌ إلى تجدد الأمثال» كأن لت يجددان العقد 
ساعة فساعة» فلهذا أشترط دوام الأهلية حت إذا جُن الوكيل والموكل 
بطلت الوكالة؛ لأن الأهلية شرط البقاءء» كما هي [ج/١8'ب]‏ شرط 


)١(‏ لفظ: (الشركة) غير موجود في (أ). 

(0) فى (أ): (ما) بدل (مالا). قال البابرتى فى «العناية على الهداية» 5/ ١178‏ : (مالا : 
لوي أي المال الذي تصح فيه الشركة كالدراهم والفلوس النافقة). 

(6) في (ج): (أو ذهب) بدل (أو ذهبت) بدون تاء التأنيث. 

(5) لفظ: (سبب) غير موجود في (أ). 

(0) في (أ): (وللدراهم) بدل (والدوام). 
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الأبتداء؛ لأنها عرض لا يدوم إِلَّا بتجدد الأمثال20. 
شركة المفاوضة بين المسلم والمرتد 
قال: ( ولو فاوضه مرتد توقفت. فإن قُتِل فهي باطلةٌ". 
وقالا: عنان ). 

المرتد إذا شارك مسلما مفاوضة» فالشركة موقوفة بالإجماع”"؛ لعدم 
التساوي» فإن أسلم نفذت» وإن قتل بطلت الشركة أصلا عند أبي حنيفة!*) 

وقالا: أنقلبت عنانا'*'؛ لأن المفاوضة كانت موقوفة حتئ لو أسلم 
نفذت» فإذا قتل أنقلبت عنانا؛ لعدم أشتراط التساوي في العنان» ونفاذ 
تضنوفاتت: المرقد ثاقت مهما امكو وقد اكد" تفاذ ما:وجد من تضرقة 
باعتبار كونه عنانا. 


)١(‏ «الكتاب» 5/ -١7‏ 155١ء2‏ و«الهداية» / 0. و«الاختيار» 7/ 2١5‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 2777/7 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
١/بء‏ و«مجمع الأنهر) .١9/١‏ 

(6) نهاية السقط من نسخة (ب). 

() «المبسوط» .75١5-5١١5/١١‏ و«بدائع الصنائع» 5 و«الهداية» ,2١7/9‏ 
و«الاختيار» 7/ 2١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١09١/ب»‏ والمجمع 
الأنهر» ./7١94/١‏ 

(5) «المبسوط» »5١7-7177/١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /١8‏ ب» و«بدائع الصنائع» 
5 »: و«الهداية» 7/ .١7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١6١/ب.‏ 

() «المبسوط» 27١/١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 8١/بء.‏ و«بدائع الصنائع» 
1ن( ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١6١/س.‏ 

(5) عبارة: (وقد أمكن) غير موجودة في (أ). 


بس تاب لشرعة سب ب بإ يي يحي# 0870 


وله: أن المرتد إذا قتل بطلت مفاوضته» كما تبطل''' سائر تصرفاته 
الموقوفة عنئذه؟ له سبو نينا من حين الردة؛ لأن الأرتداد سبب 


الواا له نوي "!تعقو اق اليل ميو : 


الأموال التي تصح بها شركة المفاوضة والعنان 
قال: ( ولا يصح المفاوضة والعنان إلا بالنقدين وتبرهما إن 
جرى 0 التعامل ). 
الأموال التي بها يصح عقد الشركة الدراهم والدنانير؛ لتضمن الشركة 
معنى الوكالة» والتوكيل يصح في الشراء بهما””*. ألا ترئ أن من قال 
لآخر: أشتر بالف من مالك علا أن نما تشتزية مشترك ببثناء فالشركة 
جائزة؛ لأن”" الربح إنما يطيب بالضمان» ولا يتحقق الضمان إِلّا فيما 
لا يتعين بالتعيين» فإن الوكيل إذا أشترئ بالنقدين كان القمه”' مضمونا 
عليه؛ لأنه مطالب بالإيفاء» وإذا كان الثمن في ذمته كان الربح ربح 


)١(‏ عبارة: (مفاوضته» كما تبطل) غير موجودة في (أ» ب). 

(0) في (ج): (ومتئ) بدل (فمتئ). 

(6) «المبسوط» 27١7/١١‏ و«بدائع الصنائع» 7ت واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة ١6١١/ب.‏ 

(5) لفظ: (به) غير موجود فى (أ). 

(0) «الجامع الصغير) صة47: و«الكتاب» 7/ 2١75‏ و«المبسوط») 259:-١69/١١‏ 
و«الهداية» 257/7 و”تبيبن الحقائق» 07١/7‏ و«اشرح مجمع البحرين» لوحة 
١/ب.‏ 

(5) في (أ): (ولأن) بدل (لأن). 

0) عبارة: (كان الثمن) غير موجودة في (ج). 


م ب 


ما يضمنء» فأما ما يتعين بالتعيين كالعبد ونحوه» فليس بمضمون عليه؛ 
ألا ترئ أنه لو هلك لم يلزمه ضمانه؛ ولأن أول تصرف في العروض 
البيع» وفي النقود الشراءء وبيع أحدهما ماله علئ أن يكون الآخر 
شريكا في الثمن» لا يجوزء بخلاف الشراء'”' » وأما تبرهماء فقد ذكر 
في «الجامع الصغير»: (ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة)''"'» 
ومراده: التبر» فعليئ هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين» فلا يصلح© 
رأس مال”*' في المضاربة» والشركة. 


وذكر فى كتاب «الصرف»'؟: (أن النقرة لا تتعين بالتعيين» حتئ 


لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليه”'» وعلئ هذه الرواية تصلح”" 
رأس المال فيهما؛ لأنهما خلقا أثمانا فى الأصل 0. 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) ص" 57. 

() في (ج): (يصح) بدل (يصلح). (5) في (ج): (المال) بدل (مال). 

(5) كتاب «الصرف»: للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفئ سنة 49١هء.‏ وهذا 
الكتاب من ضمن كتابه «الأصل» فإنه ألفه مفردّاء كتاب «الصلاة» كتاب «الزكاة» ... 
وهكذاء زهاء ستين كتابًاء ثم جمعت. «الفهرست» ص2787 «مقدمة أبي الوفاء 
الأفغاني» عل كتاب «الأصل» 25/١‏ و«مقدمة أبو الوفاء الأفغاني» علئ كتاب 
«زيادات الزيادات») ص/. 
ملحوظة: كتاب «الصرف» ههذاء غير موجود في كتاب «الأصل» المطبوع» حيث 
أنتهت الطبعة عند كتاب البيوع والسلم. 

(7) نقل هذه المسألة عن كتاب «الصرف» المرغياني في «الهداية» 25/7 واللكنوي في 
«النافع الكبير» ص577» وتنظر المسألة في «المبسوط» .00/١5‏ 

(0) في (ج): (يصح) بدل (تصلح). 

(4) «الهداية» 257/7 و«تبيين الحقائق» 27١7/7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ١6١/ب»‏ و«النافع الكبير؛ ص577. 


سس كتاب شرح يي ي 0# 


قال صاحب «الهداية»: (والأول أصح؛ لأنها وإن خلقت”'' للتجارة 
في الأصل لكن الثمنية تختص باد المي لأن عند 
ذلك لا تضرف الزشيء ار “ظاهرًا» إلا أن يجرئ التعامل باستتمال 
البئر ثماناء فينزل التعامل منزلة الضرب””*'» فيكون ثمناء ويصلح رأس 
[ج/ ع مال)00, 
ومسألة التبرء وشرط التعامل به من الزوائد. 
تحعهدل 2< هسل تعمل 
الشركة والمضارية بالفلوس النافقة 
قال: ( وأجاز الشركة والمضاربة بالفلوس النّافقة» ويوافقه ذ 
واجار و ريه وااعنوس ويواففه في 
رواية. ويخالفه فى المضاربة فى اخرئ )7 
قال شيل قله توق التتركةاء والققيارية بالفلوسن لايرو 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف و'#ها: لا يجوز”", هذا هو المشهور من 
الخللاف . [//27٠أ]‏ 


)١(‏ في (ج): (جعلت) بدل (خلقت). 

(0) في (ج): (الضرر) بدل (الضرب). 

() قال ابن الهمام في «فتح القدير»؛ 5/ :11/١‏ (فخرج ضربها حليّاء فإنها تتعين البتة). 

(8) في (ج): (الصرف» بدل (الضرب). 

(0) «الهداية» 5/7. (5) لفظ: (به) غير موجود في (أ). 

0) في (أ): (الأخرئ) بدل (أخرى). 

(4) «المبسوط» 215١/١١‏ و«ابدائع الصنائع» 69/5 و«الهداية» "/5”. و«الاختيار» 
0١5 /"‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة ١0١/بء»‏ و«مجمع الأنهر» 
00١‏ و«اللباب في شرح الكتاب» ؟7/ .١55‏ 

(9) ينظر المراجع السابقة. 


4 ب ب ب 

ويروئ عن أبي يوسف كآنه مثل قول محمد 15ه"''. 

قال في الهداية: (والأول أقيس» وأظهر)”". 

وجه قول محمد كَدَنهُ أنها ملحقة بالنقود عنده حتول لا تتعين بالتعيين» 
ولا يجوز بيع آثنين بواحد بأعيانها علئ ما مر في أصله أن الثمنية تثبت 
بالإجماع؛ فلا تبطل باصطلاحهماء وإذا بقى معنى الثمنية لم تتعين 
بالتعيين» فصلحت رأس المال في الشركة والمضاربة كالنقدين. 

ومن أصل أبي حنيفة» وأبي يوسف وَوْيا أن الثمنية ليست بلازمة» فإنها 
تبطل باضه ينا ا سلعة» فلا يصلح رأسن فاق يي 

قال في «الإيضاح»: وروي عن أبي يوسف كأنه أنه يجوز””' بها الشركة 
دون المضاربة'''؛ لأن أمتناع الجواز بها يفضي إلى الجهالة» وفي الشركة 
لا جهالة؛ لأنهما يأخذان رأس المال عددّاء فأما في المضاربة إذا كسدت 
الفلوس يحتاج إلئ أخذ رأس المال بالقيمة» وهي مجهولة”"» والروايتان 
من الزوائد. 


)١(‏ «المبسوط» /١١‏ ١15١»ء‏ و«الهداية» 7/7 5. واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
١/بء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة اا و«مجمع الأنهر؛ /١‏ ١٠ل/اء‏ 
و«الليباب في شرح الكتابس» 5/ 175. 

.5/"# )0 

(0) فى (أ): (فيعتبر) بدل (فيصير). 

فق «الهداية» ناي واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١60١/ب»ء‏ و«امجمع 
الأنهر» ؟/ ١٠٠ل.‏ 

(0) فى (أ. ج): (جوز) بدل (يجوز). 

30 «المبسوط) ار دكتثف و«بدائع الصنائع» ىت واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة ١80١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة /7"1؟. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


سب بكي لشرعة لب-بين-ن-ابغ# 050 


الشركة مع اختلاف النقدين وبدون خلط 
قال: ( وأجزناها مع أختلاف النقدين ومن دون خلط ). 
إذا كان لأحد الشريكين دراهم» وللآخر”'' دنانير» أو كانت لأحدهما 
دراهم سود ير بيض » [ب/5١٠ب]‏ فاشتركاء تجوز الشركة م 


وعند زفر”*' والشافعي”' لا تجوز؛ بناء على الخلاف في وجوب 
الخلطء: فعتدنا له يخترط ”2 وعددهما بل 


لهما: أن الربح فرع المال» ولا تقع الشركة في الفرع الذي هو الربح 
إِلّا بعد الأشتراك في الأصل بالخلط؛ لأن محل الشركة هو المال» ولههذا 
يضاف إليه» ويشترط تعيين رأس المال لتكون الشركة في الثمرة مستندة إلى 
المال» ولو هلك مال أحدهما قبل الخلط هلك من نفسهء فلهذا شرطنا 
الخلط عند أتحاد الجنس» فإذا أختلف الجنس والخلط» شرط» وهو مع 


)١(‏ في (ج): (والآخر) بدل (وللآخر). 

(؟) في (ج): (والآخر) بدل (وللآخر). 

(”*) «المبسوط) 2.١16-١67/١١‏ و١تحفة‏ الفقهاء») 7/7 "2 وابدائع الصنائع» كات 
و«الهداية» "/ /-4» و«تبيين الحقائق» ”7/7 23*18 وااشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١95١/بء‏ وامجمع الأنهر؛ 7/١‏ 77/. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(0) «مختصر المزني» ص59١٠.‏ و«الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» 277/١‏ و«التنبيه» 
ص7١٠.‏ و«المهذب» 2907/١‏ و«النكت» ”/ ”7 الاء و«فتح العزيز؛ .508/١٠١‏ 

(5) «الميسوط) 2١67/١١‏ و«بدائع الصنائع» 6/ 25١‏ و«الهداية» 7/ 09-8 و«تبيين 
الحقائق» 27١8/7"‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة ١0١/ب»‏ ولمجمع 
الأنهر» ١/77ل.‏ 

0) «المبسوط» ١١67/١١‏ » «وبدائع الصنائع» ٠١/5‏ ”,. و«الهداية» / 4-48. و«المهذب» 
"١‏ و«النكت» 7/9 الاء وافتح العزيز؛ .508/١٠١‏ 


23 


الأختلاف غير ممكن» فلا تصح الشركة مع فوات شرطهاء وهلذا بخلاف 

التضارنة؟ لأة البفازت لسن شريكا""" فى المال» ولكته عامل لرت 

المال» فيستحق الربح عمالة”'' على العمل. 
وعلل هذا الأصل 5 الأحكام من وجوبف الخلط». واعتبار الأتحاد 
ولنا: أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد لا إلى المال؛ لأن 

العقد"" هو المُسمّئْ شركة» فلابد من تحقيق معنى أسم الشركة فيه» 

وهو أن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في الشراء بالمال الذي عينه 

للشركة [ج/ 'ثم٠7اب]‏ به والتوكيل صحيح بدون خلط المالين» ومعنى 
الأختلاط الذي توجبه”*' الشركة إنما يظهر فيما أشتراه بمال الشركة وفي 
الربح» دون رأس المال» والشركة ثابتة في ذلك من”' دون خلط رأس 
المال. علئ أن صاحب الدنانير وكّل صاحبه بأن يشتري بها شيئًا يكون 
على الشركة بينهماء وكذا صاحب الدراهم» وذلك جائز؛ ولأن النقود 
لا تتعين فيما يستفاد من الربح المضاف"" إلى التصرف؛ لأنه في 
النصف أصيل وفى النصف وكيل» وإذا تحققت الشركة في الصرف بدون 

)١(‏ في (أ): (بشريك) بدل (شريكا). 

؟9) لفظ : (عمالة) غير موجود في (. والعمالة- بضم العين » وحكي كسرها: أجرة 
العامل التي جعلت له على ما قلد من العمل. «مختار الصحاح» ص 506» مادة 
(عمل) و«لسان العرب» 8/1 مادة (عمل) و«المصباح المنير» ؟/ "٠‏ . مادة 
(عمل) و«المعجم الوسيط» مادة (عمل). 

() عبارة (لا إلى المال؛ لأن العقد) غير موجودة في (ج). 

(5) في (ج): (يوجبه) بالياء التحتانية بدل (توجبه)» وفي (ب»): (يوجب). 

(0) لفظ: (من) غير موجود في (ج). 

(5) في (بء ج): (مضاف) بدل (المضاف). 


سحتب شرح بإ ياي 4090 


الخلط تحققت الشركة في المستفاد به.» وهو الربح بدونه» وصار 
كالمضاربة»ء وعلئ هذا لا يشترط أتحاد الجنسء والتساوي في الربح» 
وتصح ركه ال 7 


الشركة بالمكيلء والموزون:» والمعدود 
المتقارب قبل الخلط وبعده 


قال: ولا تحور المكيل. والموزون» والمعدود المتقارب 
قبل الخلط. ويحيزها بعده شركة ملكء لا عقد ). 


الشركة بالمكيلاات» والموزونات» والمعدودات المتقارية"؟؛ كالجوز 
والبيض. لا تصح قبل الخلط بالإجماع”". ولكل واحد”*' منهما متاعه 


)١(‏ «المبسوط»١١/67١-16ء‏ و«الهداية» ”/ 24 و«تبيين الحقائق» 2714/7 واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١6١//ربء‏ 87١/أ.‏ 

(؟) من قوله: (قبل الخلط ويجيزها بعده شركة...) إليل قوله: (والمعدودات المتقاربة) 

(7) «المبسوط» 2١5١/١١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ”*/". و«الهداية» 71 "2 واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 2/١87‏ و«مجمع الأنهر» .7٠١ /١‏ 
لكن لعل مراد المؤلف بالإجماع: إجماع الحنفية؛ يدل علئ ذلك أن المراجع 
السابقة لم تصرح بالإجماع سوى «تحفة الفقهاء» والبقية ذكروها بلفظ : أتفاقا» أو : 
لا خلاف بيئننا. 
وجاء في «المغني» لابن قدامة 0/ :7١‏ (ولا يشترط أختلاط المالين إذا عيناهما 
أو أحضراهما). وقال فى «الإنصاف» 5١7/60‏ : (ولا يشترط أن يخلطا المالية؛ بل 
يكفى النية إذا عيناهما). 

دق لفظ : (واحد) غير موجود في (أ.ب). 


مه ب ل 


وعليه وضيعته؛ لأنها تتعين بالتعيين» فنزلت منزلة العروض. وأما بعد 
الخلط قال أبو يوسف كأ: لا تجوز أيضًاء والشركة شركة ملك 
لاتشتر كله عفد "اوقل مهد مره تعر القتركنة ركه عو 
والخلاف يظهر فيما إذا تساويا في المالين» واشترطا”" التفاضل في 
الربح» فعند أبي يوسف كأنه: لا يجوزء والربح علئ قدر رأس 
المال”؟'؛ لأن الربح بقدر الملك. وعند محمد كلل يجوز ؛ لأنهما 
ثمن من وجه؛ ولهذا أجاز البيع دينا في الذمة» ومبيعٌ من وجه؛ لأنها 
تتعين بالتعيين» فوجب العمل بالشبهين» بأن يجعل كالعروض قبل 
الخلطء. وبمنزلة النقود بعد الخلط؛ لأن قبل الخلط لا يمكن تحقيق 
الوكالة التي هي" مقتضى الشركة» فإنه لو قال: أشتر بحنطتك علئ أن 
يكون بينناء لم يصح.ء وأما بعد الخلط. فيمكن تحقيق هذا المعنئ» 
بخلاف العروض؛ لأنها ليست بثمن بحال. 

ولأبي يوسف ككنه -وهو ظاهر الرواية- أنها تتعين بالتعيين بعد الخلطء 
كما يتعين قبله؛ وما يتعين بالتعيين لا يصلح رأس المال في الشركة”". 
وهذه الجملة من الزوائد. 


)١(‏ «المبسوط) 2١5١/١١‏ و«تحفة الفقهاء» 2.57/7 و«الهداية» "/ 5“-لا. و«الاختيار» 
راض اشع بكريو لاي تلع رع 98 رأ م يميم الاير 


ا 
(5) ينظر المراجع السابقة. 9 في (ج): (ويشترط) بدل (واشترطا). 
(4) «المبسوط» 2.١15١/١١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 25/7 و«الهداية» /٠‏ لا ولمجمع الأنهر) 
1 
() ينظر المراجع السابقة. (5) لفظ: (هي) غير موجود في (ج). 


0) «المبسوط») 2157-١51١ /١١‏ و«بدائع الصنائع» ك/*ل”» و«الهداية» "/ لال ولمجمع 
الأنهر) ١/١؟لا.‏ 


سحي تشرسة ب ببيببب# 00 


الشركة بالعروض 
قال: ( ولا تجوز بالعروض”"" إلا بيع النصف بالنصف”" عند 
تساوي القيمتين . 


00 8 0000”ظ ا 
إنما لا تجوز الشركة بالعروض؛ لأنها تؤدي إل ربح ما لم يضمن ©ء 


وهو منهي عنه””*'؛ لأنه إذا باع 8//1اب] كل منهما رأس ماله» وتفاضل 
الغودان: <فهنا يسفيكقه أحدنها من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم 
يملكهء ولم يضمنه» فلا" يصحء بخلاف النقود علئ ما بيئًا؛ لأن ثمن 
ما يشتريه في الذمة؛ لأنها لا تتعين بالتعيين”"''» وكان ربح ما يضمن”". 


للف 
فق 
قرف 


فق 


)0 
إ(ف4 


في (أ): (في العروض) بدل (بالعروض). 

لفظ : (بالنصف) غير موجود في (أ). 

ربح ما لم يضمن :أي: ربح مبيع» أشتراه» فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع 
الأول إلئ ضمانه بالقبض. «حاشية السندي علئ سنن النسائي» 1/ 7968. 

لقوله عله : «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيعء ولا ربح ما لم يضمن». 
ولا بيع ما ليس عندك)». 

أخرجه أبو داود في ١سننه)‏ “/ 23787 رقم 7004 كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع 
ما ليس عنده» والترمذي في «سننه» ”"/ 0515-06. رقم 1775. كتاب البيوع» باب 
في كراهية بيع ما ليس عندك. وقال: حديث حسن صحيح ١‏ والنسائي في «سننه» 
// 796 رقم 577٠‏ كتاب البيوع. باب بيع ما ليس عند البائع» والحاكم في 
«المستدرك» وقال: صحيح. ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر في «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» 7/ .»1951١‏ رقم 8/الا: صححه ابن حبان. 

وقال الألباني في «إاء الغليل» 2151-١55/0‏ رقم 1700: حسن. 

في (أ): (فلم) بدل (فلا). (5) لفظ : (بالتعيين) غير موجود في (ب. ج). 
«الكتاب») 5/ 5؟7١-50١.‏ و«المبسوط» 2١6094/١١‏ و«تحفة الفقهاء»ه “/"., 
و«الهداية» "/ لاء و«الاختيار» ”/ »١6‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 
0/7 


لإ4فعيبعهبب لل ا الى 
وأما إذا آب/١٠5]‏ باع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وقيمتاهما 
سواء؛ فالشركة شركة ملك» هكذا قال صاحب الهداية”2» حتول يكون 
الربح عل قدر المال» ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر 
ينا 
وقال في «شرح الأقطع»”": أنهما إذا فعلا ذلك كانت الشركة 3ج/؟م5ا] 
شركة عنان”*'» فيصبح التصرف فيها بالإذن”؟ والتوكيل الذي تتضمنهما9) 
عقد الشركة» كما | إذا 0 الشركة بدراهم فاشتريا بها متاعا””. 


وقوله: (عند تساوى القيمتيه) . الزوائد. 
ٍِ ص 


رجهت . « مهست حت هسل 


)١(‏ «الهداية» "”/ لاء وينظر: «الاختيار» / 2١6‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 07١/أء‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 7/ 176. 

(؟) «الهداية» ؟/ لا ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 57١/أ»‏ و«اللباب في 
شرح الكتاب» 1/ 170. 

(9) اشرح الأقطع»: المراد به: شرحه (ل)مختصر القدوري». فقد شرحه أحمد بن 
محمد بن محمد الأقطع المتوف سنة 241/5 وقد مر التعريف بالكتاب ومؤلفه في 
صحيفة .١٠١٠١84‏ 

(5) نقل هذه المسألة عن «شرح الأقطع» ابن ملك في شرحه ل «مجمع البحرين» لوحة 
0/7 

(ه) في (أ): (فيهما كالإذن) بدل (فيها بالإذن). 

49 في (أء ج): (يتضمنها) بدل (تتضمنها). 

0) في (ج): (عقد) بدل (عقدا). 

(4) «الهداية» #/ لاء و«الاختيار» #/ .١6‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 
ع و«اللباب في شرح الكتاب» ؟7/ 176. 


صصح كتاب رع سبببييييح# 090 


انعقاد شركة العنان على الوكالة 
دون الكفالة 
قال: ( وتنعقد''' العنان على الوكالة دون الكفالة )0". 
أما أنعقادها على الوكالة؛ فلما مرّ في صدر الباب”". وأما الكفالة 


فإنما لا تشترط في العنان؛ لأن اللفظ لا ينبئ عنهاء فإنما مأخوذة من 


الأعتراض» عنَّ له: أي أعترض 0 ولا يثبت الحكم إل بقدر دلالة 
اللفظء وليس من قضية اللفظ” والمساواة0". 


قف 
0( 


إفرف 
2 


فيكف 
زفق 


دهت جدعوهداى تعوههق 


في (ج): (ينعقد) بالياء التحتانية. 
«الكتاب» ؟/58١.‏ وابدائع الصنائع» 257/5 و«الهداية» "/ لاء و«الاختيار» 
1 »؛ واهتبيين الحقائق» 7//ا1ا2» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
/أ. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» نالفي 
ينظر صحيفة ص .١597‏ 
«الصحاح» 57/5١7ء‏ مادة (عنن) و«تهذيب الأسماء والصفات» 51//4» و«طلبة 
الطلبة»ص 27١5‏ و«لسان العرب» 17/ 4504-954.» مادة (عنن) و«الحدود والأحكام 
00 ص/2. و«المعجم الوسيط» ؟7/ 577 » مادة (عنن). 

: (اللفظ) غير موجود في (أ» ج). 
0 الصنائع» 317/5. و«الهداية» #/لاء و«تبيين الحقائق» /8١"ء‏ 


واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة كأ و«اللباب فى شرح الكتاب» 
0 


هم ا ب 


اشتراط التفاضل في الربح مع تساوي المال أو بالعمكس 


قال: ( ولو شرطا فضل الربح مع تساوي المال؛ أو بالعكس 
أجزناه ). 

يجوز عندنا التفاضل في الربح مع التساوي في المال» ويجوز التساوي 
في الربح مع التفاضل في المال”'". 

وقال زفر””» والشافعي”" رحمهما الله: لا يجوز؛ لأن التفاضل في 
الربح يؤدي إلئ ربح ما لم يضمن؛ لأن المال إذا كان نصفين والربح 
أثلاثاء قضاحتنالدياةة وتتحقها بغي ميان« فإن: الغبمان علي قد 
رأس المال؛ ولأن الشركة عندهما في الربح بناء على الشركة في الأصل 
لول هامر 

ولهاذا شرطا الخلط”*“ ؛ بمنزلة نماء الأعيان» فكان الأستحقاق في 
الربح علئ قدر الملك في الأصل”"". 


)١(‏ «الكتاب» 2١58/9‏ و«بدائع الصنائع» 7/5 ». و«الهداية» ”/لاء و«الاختيار») 
/ 15-16» و«تبيين الحقائق» "7/ 2714 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
1/. 

(؟) «منظومة النسفي» لوحة 49/أء و«بدائع الصنائع» 2.57/5 و«الهداية»؛ "/لاء 
و«الاختيار» "/ 2١6‏ و«تبيين الحقائق») 27”١87/”‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة 867١/أ.‏ 

() «الإشراف على مذاهب أهل العلم» »57-51١7/١‏ و«الإقناع» للماوردي ص8١٠2‏ 
و«التنبيه» ص/ا١٠»‏ و«المهذب» /١‏ “اهلا و١حلية‏ العلماء» 7/6 45. 

(4) في (أ): (عوض) بدل (ضمان). (5) في (ج): (الخلطا) بدل (الخلط). 

6 البدائع الصنائع» 25> و«الهداية» #/ لا و«الاختيار» "/ 0١6‏ و«تبيين الحقائق» 
1" 


سس متب شرح بببيبيببيبيببيي# 090 


ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : « الربح على ما شرطاء والوضيعة على 
قدر المالين ”'' من غير فضل بين التساوي والتفاضل ؛ ولأن أستحقاق الربح 
قد يكون بالعملء» كالمال» ولعل أحدهما أكثر عملا وأخدّق”'' فيه 
فلا يرضئ بالمساواةء وهذا العقد له شبه بالمضاربة من حيث العمل في 
مال الشريك» وعو شركة اسما وؤعيلا فقلنا تجواز التفاضل 4 لمسامن 
الحاجة؛ أعتبارًا لشبه المضاربة» ولم تبطل باشتراط العمل عليهما 
جميعا؛ أعتبارًا لعقد " الشركة» بخلاف ما لو شرط له جميع الربح 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 759-1754/4. رقم /16041.» كتاب البيوع» باب 
نفقة المضارب ووضيعته. عن علي بن أبي طالب َيِه » وابن أبي شيبة في «مصنفه) 
كتاب البيوع والأقضية» باب من قال الربح علئ ما أصطلحا عليه والوضيعة على 
رأس المال» عن علي وَيهنء وعن النخعي» والشعبي» ومحمد الباقر» والحسن 
البصري» وابن سيرين 5/ 25-١‏ رقم .1١-١‏ ْ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» / 570 : (غريب جدّاء ويوجد في بعض كتب 
وقال ابن حجر في «الدراية» ؟/ 15 : (لم أجده). 
وقال البابرتي في «العناية») كلا/ا ١‏ : (رواه أصحابنا في كتبهم عن علي بن أبي طالب 
وقال العيني في «البناية شرح الهداية» 801//5: (ليس له أصل). 
وقال ابن الهمام في «فتح القدير» 5//ا/ا١:‏ (لم يعرف في كتب الحديث» وبعض 

0) في (ج): (أحدق) بالدال المهملة» بدل (أحذق). يقال: حَذِق الرجل في صنعته 
خَذَنًا: مود قنها بوط ف خوائضيها بوذتائقها: 
«مختار الصحاح» ص177., مادة (حذق) و«المصباح المنير» »1777/١‏ مادة (حذق) 
و«القاموس المحيط) ص85/اء مادة (حذق) و«المعجم الوسيط» 2177/١‏ مادة 
(حذق). 

(*) في (أ): (بعقد) بدل (لعقد). 


مم85 ب ب 


للخروج عن عقد الشركة» وعن عقد المضاربة إلى فرض إن شرطه للعامل» 
أو بضاعة إن شرطه”"" لرب المال» فإن قيل: متئ ألحق بعقد المضاربة» 
كان المعنى: أعمل في مالك وربحه لك» واعمل في مالي والربح بيئنا. 
وفي المضاربة يبطل العقدء كاشتراط عمل رب المال» وقد جوزها هنا 
مع أشتراط العمل عليهما؟ قلنا: المضاربة أمانة» وتمامها بالتخلية بين 
الأمين وبين المال. فإذا شرط عمل رب المال لم توجد التخلية. 

وأما الشركة فكلّ منهما كالأجير في مال الآخرء فشرط”" العمل من 
رب المال معه لا يبطل العقدء فإن من أستأجر رجلا ؛ ليعينه على العمل 
كان ا 


اشتراط التفاضل في الوضيعة مع تساوي المال 


قال: ( أو التفاضل في الوضيعة» والمال سواء. بطل الشرط ). 

213 شرطا أن تكون الوضيعة أثلاثا + ورآمن الفال تصضفين6 فالشترظ 
باطل» والشركة صحيحة» والوضيعة علئ قدر المالين؟ لأن الوضيعة تابعة 
لرأس المال» فإذا شرط أن لا يبيع المال لم تبطل الشركة 3+/6اب] أصله 
الربح في المضاربة» وإنما لم يؤثر في بطلان الشركة؛ لأنه شرط في غير 
الممقو و هلته""' + والميالة :من التواثن. 


)١(‏ في (بءج): (شرط) بدل (شرطه). (؟) في (ج): (فشرطه) بدل (فشرط). 
() «بدائع الصنائع» 5-”5. ود«الهداية» “/لا-مء و«الاختيار» 7/7 215-1١6‏ 
و«تبيين الحقائق» "١4/7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 97١/أ.‏ 

(4) في (بء ج) زيادةٌ لفظ : (كان) بعد قوله : (إذا). 
(5) «بدائع الصنائع» 5--5, و«الهداية» "/ لاء و«الاختيار» ”7/7 ١٠١ء‏ و«الجوهرة 


حسسب كتاب ور ببيبييييي يغ ف 


عقد العنان ببعض المال من أحدهما 
دون البعض 
قال: ( وبصح بالبعض دون البعض ). 


أي يجوز عقد العنان ببعض المال من أحدهما دون البعض؛ لأن 
المساواة ليست بشرط فيه؛ لعدم أقتضاء اللفظ لذلك”". 


الفاح اح ديح الت ف 0ن 
مطالبة المشتري بالثمن دون الشريك 


قال : ( ويطالب المشتري منهما بالثمن» ويرجع بحصته إن 
أداه من مال نفسه ). 


وإثما يطالت المشتري"'" بالعمين دون الشريك؟ لآن هو العاقد» 
والشركة تضمنت الوكالة دون الكفالة» والوكيل أصيل فى حقوق العقدء 
وإنما رجع على شريكه بحصته من الثمن إذا كان قد أدئ [ب/١٠٠ب]‏ الثمن 


7 هذا فبندزافك أعيله القر 0 


من مال نفسه 
النيرة» /١‏ ١لا‏ » و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 87١/أ»‏ و«مجمع 
الأنهر» 7/١‏ 77/. 

)١(‏ «الكتاب» 76/7١-1755ء‏ و«الهداية»7/ 29 و«الاختيار» / 2١6‏ واشرح مجمع 
00 لابن ملك». لوحة 87١/أء‏ و«مجمع الأنهر؛ /١‏ 77. 

إة : (قال) غير موجود في (ج). 

(6) لفظ: (المشتري) غير موجود في (أ). 

(5) «الهداية» / 2٠١‏ و”تبيين الحقائق» 7/ 27١9‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة 67١/أ»‏ بء و«البحر الرائق» 189/65. و«مجمع الأنهر» .717/١‏ 

(5) في مختصره المعروف ب «الكتاب» ينظر «مختصر القدورية . 


وذكر في «الهداية»''2؛ لأنه وكيل من جهتهء فإذا نقد الثمن من مال 
نفسه رجع عليه» فإن كان لا يعرف ذلك إِلّا بقوله» فعليه الحجة؛ لأنه 


مدع وجوب المال في ذمة الآخرء والآخر منكرء والقول قول المنكر 


اف 
يمييهة : 


بيع أحد شريكي العنان» 
وتأجيل الآخر الثمن من المشتري 
قال: ( ولو باع أحدهماء فأجل شريكه. فهو باطل» وأجازاه 
في نصيبهء ويصح في الكل إذا قال: أعمل برأيك ). 
أحد شريكي العنان إذا باع شيئاء فأجل الشريك الآخر الثمن عن 
المشتري إلى مدة معلومة» لم يصح تأجيله. [/18] لا في كلهء ولا في 
قرف 


نصسه 


2 


وقالا: يصح التأجيل في نصيب المؤجل”*؟» ولو كان قال له: أعمل 
برأيك» صح”' التأجيل في الكل إجماعًا"" في النصف بالأصالة» وفي 


.8/"# )( 

(؟) «الهداية» “8/7. و«تبيين الحقائق» / 219 و«مجمع الأنهر؛ .77/١‏ 

(») «المبسوط» .170-١15/١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 8١/أ»‏ و«بدائع الصنائع» 
ىت و«الجوهرة النيرة» 2/7/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
5/ب. 

(5) ينظر المراجع السابقة. (4») في (ج): (يصح) بدل (صح). 

(9) «منظومة النسفي» لوحة 8١/ب»ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
؟١/‏ بء ولم ينصا على الإجماع»؛ لكن لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع أبي 


سس متا الشركة يمي )0 


النضيكن77؟ الاح بالكياية, 
لهما: أنه أجل حقه وحق شريكه. فيصح في حق نفسه؛ لأنه فيه 


توجدء وصار"'' كتأجيل الموكل بالبيع في الثمن كله ممن أشترئ ماله 
من وكيله. 

وله: أن جواز ذلك مستلزم لقسمة الدين قبل القبض؛ لتميز نصيبه من 
نصيب صاحبه في تعجيل المطالبة» وقسمة الدين قبل القبض”" لا يجوز؛ 
لأن قسمة العين قبل القبض لا تجوزء ففي الدين أوليل؛ لأن كون العيد”*» 
محلا للتصرفء وقابلًا له فوق محلية الدين» وقبوله بالإجماع. وإنما قلنا : 
إن قسمة العين قبل القبض لا تجوز؛ لأن رجلين لو أشتريا مكيلا أو موزونًا 
مشارًا إليه» ولم يقبضاهء ثم أذن أحدهما للآخر في قبض نصيبه» فقبض في 
غيبته نصفه. ثم تلف الباقي» كان لمن أذئ مشاركة القابض في حصته؛ لأن 


القسمة قبل القبض» لم تصح”". 


حنيفة وصاحبيه؛ يدل علئ ذلك قصره للخلاف في المسألة الأولئ عليهم. وإنما 
قلت ذلك؛ لأن ابن قدامة في «المغني» 0/ 40٠‏ قال: (وإن قال: أعمل برأيك» فله 
البيع نساءء وكذلك إذا قال له: تصرف كيف شئت). وقال الشافعي: ليس له البيع 
نساء في الموضعين؛ لأن فيه غررّاء فلم يجزء كما لو لم يقل له ذلك). 

)١(‏ لفظ: (النصف) غير موجود في (ب»ج). 

(0) في (ج): (فصتر) بدل (وصار). 

(9) في قوله: (ليتميز نصيبه من نصيب صاحبه...) إل قوله: (وقسمه الدين قبل القبض) 
غير موجود في (ج). 

(5) لفظ: (العين) غير موجود في (أ). 

)2( «بدائع الصنائع» الى واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 67١/سب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة رةه 


هم د ب 


هلاك مال الشريكين أو أحدهما قبل الشراء 

قال: ( ولو هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء بطلت ). 

لأن المال: هو المعقود عليه في الشركة» والمال يتعين فيه» كما يتعين 
في الإيصاء والهبة» وإذا هلك المعقود عليه بطل العقد كالبيع» بخلاف 
المضاربة والوكالة المقصودة؛ لأنه لا يتعين الثمنان فيهماء وإنما يتعينان 
بالقبضء» وإذا هلك المالان» فالحكم ظاهر""', وأما إذا هلك أحدهما 
فكذلك؛ لأن أحد الشريكين لم يرض بشركة الآخر في مال نفسه 
إِلَّا ليشركه هو في مالهء (+/164] فإذا هلك أحدهما فات ذلك» ففات 
رضاه بشركته» فبطل العقد؛ لعدم فائدته» وأي المالين هلك هلك" من 
مال مالكه””» فإن هلك في يده فظاهرٌء وإن هلك في يد الشريك 
فكذلك؛ لأنه أمانة» وهذا قبل الخلط» وأما بعدهء فيهلك”* من مال 
الشركة الغدم'العميير”” . 


د سهدت تسوه نل ؟ ومملل 


215/7 الفقهاء» "24/7 و«الهداية» 4/7» و«الاختيار»‎ ةفحت١و‎ 2١75/7 «الكتاب»‎ )١( 
.515 /7 و«تبيين الحقائق»‎ 

(0) لفظ: (هلك) غير موجود في (ج). 

() في (ب): (ماله) بدل (مال مالكه). 

(5:) فى (ج): (فهلك) بدل (فيهلك). 

)0( «الكتاب» 23/17”,» و«تحفية الفقهاء» /248ء و«الهداية» /4. و«الاختيار» 
“/7٠ء‏ و”تبيين الحقائق» 719/7 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
/اً. 


سحتب الشركة بإب بي يي 0# 


اشترى أحد الشريكين بماله شيا 


فهلك مال الآخر قبل الشراء 
قال: ( وإن أآشترئ بماله. فهلك الآخر كان المشتري مشتركاء 
ويرجع بحصته ). 


أحد الشريكين إذا أشترئ بماله شيئّاء وهلك مال الآخر قبل الشراءء 
فالذي أشتراه مشتركا بينهما علئ ما شرطا؛ لأن الملك في المشتري وقع 
مشتركا ؛ لقيام عقد الشركة حين الشراءء فلا يتغير حكمه». بخلاف مال 
الآخر بعد ذلك» وإنما يرجع عل شريكه بحصته من الثمن؛ لأنه قد 
أشترئ نصفه بالوكالة» ونقد الثمن من مال نفسه»ء وهلذا إذا أشترئ 
أحدهما بماله أولاء ثم هلك مال الآخر أما لو هلك مال أحدهماء ثم 
أشترى الأخر بالمال الباقي إن صرّحا بالوكالة في الشركة» كان ما أشتراه 
مشتركًا ؛ لأن بطلان الشركة لا يوجب بطلان الوكالة المصرح بهاء وتكون 
الشركة شركة ملك» ويرجع'”'' علئ شريكه بحصته؛ لما قلناء وإن لم 
ينص على الوكالة في الشركة» كان ما أشتراه لمن أشتراه خاصة؛ لأن 
الشركة إذا بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة» بخلاف”" الوكالة 
المقصودة”". 


)١(‏ في (أ): (رجع) بدل (يرجع). ومن قوله: (الشركة لا يوجب بطلان الوكالة...) إلى 
قوله: (شركة ملك. ويرجع) غير موجود في (ج). 

(؟) عبارة: (الوكالة» بخلاف) غير موجودة في (أ). 

(9) «الكتاب» 2.١7/7”‏ و«تحفة الفقهاء» 248/7 و«الهداية» /4-8. و«الاختيار» 
6١-ل9١ء‏ و«تبيين الحقائق» / 19" واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
7/س. 


46م ل 


اشتراط تسمية دراهم من الربح لأحد الشريكين 
قال: ( ولا تجوز بشرط"''' تسمية دراهم من الربح لأحدهما ). 
إذا سميا لأحدهما دراهم» وشرطاهه له لم تجز الشركة؛ لأن هذا 
الشرط يوجب أنقطاع الشركة؛ لأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر الذي 
سمياه ل 
ما يجوز لشريكي العنان والمفاوضة من التصرفات 
ا 5 5 9 1 هق 
قال: (ويبضع كل من شريكي"” النوعين 2 ويودع. 
ويضارب» ويوكل» ويكون أميئًا ). 
أما الإبضاع فهو: أن يشترط الربح كله لرب المال؛ لأنه معتاد فى عقد 
الشركة؛ 1ب/1١50]‏ لأنه لما ملك أن يستأجر على العمل؛ فلأن يكون له 
التحصيل بغير عوض أوليل» وأما الإيداع -وهو من الزوائد- فمعتاد 
أركاة ولا ند القاجر نه" يذ فيملكة» وأنا المضارة فين دون 
الشركة؛ لأن المضارب يثبت له ولاية التصرف في مال رب المال» وفي 
الشركة يغبت لكل منهما ولاية التصرف في مال الآخرء فجاز أن تستتبع 
() في (ب): (شرط) بدل (يشرط). 


(0) «الكتاب» 7//ا7١.‏ و«الهداية» 7/7 94. و«الاختيار» .١1//‏ و«تبيين الحقائق» 
/--23370 ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 67١/ب.‏ 

(7) في (أ) زيادة : (العنان) بعد قوله: (شريكي). 

(:) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 807١/ب:‏ (شريكا النوعين هما: 
العنان» والمفاوضة). 

(ه) في (بء ج): (منه التاجر) بدل (التاجر منه) بتقديم وت ين 


ححك كتاب الشركة ل 4# 


الشركة المضاربة دون الشركة؛ لأن الشيء لا يستتبع ما هو مثلهء 
وأما التوكيل فيملكه؛ لآن التوكيل 7 بالبيع والشراء من توابع التجارة» 
والشركة معقودة لهاء وهذا بخلاف الوكيل بالشراءء فإنه لا يملك 
التوكيل؛ لكونه عقدًا خاصًا بطلب عين”"» فلا يستتبع مثله» وأما كونه 
أميئا؛ فلأنه قابض للمال بإذن مالكه لا علئ وجه البدل كالمقبوض علا 
سوم الشراءء ولا عل وجه الوثيقة» كالمرهون» فكان”" كالوديعة©. 


تعريف شركة الصنائع وبيان حكهمها 
قال: ( وإذا أشترك الصانعان عليل أن يتقبلا الأعمال0» 
ويقسما الكسب. جاز)"". 
هزه شركة الصنائع» وقد مر الكلام في جوازهاء 1ج/44"ب] والخلاف 


مع الشافعى ". 


)١(‏ عبارة: (فيملكه؛ لأن الوكيل) غير موجودة في (أ). 

(0) لفظ: (عين) غير موجود في (أ). 

(9) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(5) «الكتاب» 177//7» و«المبسوط») .١7/5-١1/8/١١‏ و«تحفة الفقهاء» 294/7 و«بدائع 
الصنائع» 7/5 59-5748., و«الهداية» 29/7 2٠١‏ و«تبيين الحقائق» / 5, ولشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 67١/ب.‏ 

(5) في (بء ج): (بالأعمال) بدل (الأعمال). 

(5) «الكتاب» 5//ا؟١-178.,‏ و«بدائع الصنائع» 6/لاه. و«الهداية» .٠١/“‏ 
و«الاختيار» ؟7//١١».‏ و«"تبيين الحقائق» "؟/ 3351, و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» 7/ 577. 

0) ينظر صحيفة ص”597١-/591١.‏ 


هم 5 ب 


اختلاف صنعة شريكي الصنائع 
قال: ( وأجزناه مع أختلاف الصنعة ). 


زخلون احدسنا عياط والأخن إمكاق” "لذ اقدرعا علق أن 
عاك وكو3 الكسب كيفاء جاز :ذلك عدن" . 


وقال زفر كله : لا د 13 س] لعجز كل واحد منهما عن الصنعة 
التى تقبل بها شريكه»ء فلا يتحقق ما هو المقصود من الشركة. 
ولنا: أن صحة هذه الشركة باعتبار الوكالة» والتوكيل يتقبل العمل 
صحيح ممن يحسز مباشرته» وممن لا ب يحسنهاء فإن المتقبا لا يتعير' 
عليه إقامة ذلك العمل بنفسه؛ بل له أن يقيمه بأعوانه وأجرائه. فلا عجزء 
وكلٌ واحد منهما وكيل عن صاحبه» فكان”» نصف العمل مضمونًا عليه 
بالأصالة» ونصفه مضمونا عل صاحبه» فإذا حصل العمل كله من 
جهة» كان معينا له فيما هو مضمون عليه» فيكون هو المتبرع”” بما كان 
5 6 200 
)١(‏ الإسْكَافُ: الحَرَّارُ. «لسان العرب» 7/ 109/7» مادة (سكف) و«المصباح المنير» 
/١‏ م». مادة (سكف) و«التوقيف عل مهمات التعاريف» ص 217 و«المعجم 
الوسيط» »5794/1١‏ مادة (سكف). 
(؟) «المبسوط» ١١/106٠ء2‏ و«بدائع الصنائع» 5 .» ول«الهداية» "/ »٠١‏ و«الاختيار» 
//1١ء‏ و«تبيين الحقائق» ١/7”‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
/تب. 
6 ينظر المراجع السابقة. (:) في (ج): (كان) بدل (فكان). 
() في (ج): (التبرع) بدل (المتبرع). 
)١(‏ «المبسوط» ١١/1600١ء‏ و«بدائع الصنائع» كرد «والهداية» "/ 2٠١‏ و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 6/س. 


سس تاب شرع سب ب بإ ييححاس# 50 


التفاضل في الربح في شركة الصنائع مع استواء العمل 
قال: ( ويجوز التفاضل في الربح مع أآستواء العمل ). 


إذا شرطا العمل نصفين » والربح أثلاثاء 0 وفي القياس : 
لا يجوز”'"'؛ لتعذر الضمان بقدر العملء فالزيادة عليه ربح ما لم 
يضمن » فلم يجز العقد؛ لكونه مؤديًا إليه » وصار كشركة الوجوه. 

ووجه الأول: أن ما يأخذه ليس بربح؛ لأن الربح”" عند أتحاد 
الجنس» ورامن المال هاهنا عمل» والربح مالء لكنه بدل» والعمل 
مما يتقوم بالتقويم» فيتقدر بقدر ما يقوم بهء بخلاف شركة الوجوه؛ لأن 
المأخوذ ربح؛ لآن جنس المال متفق» وربح ما لم يضمن لا يجوز 
التو الا 


لزوم الشريكين ما يتقبله أحدهما من العمل دون الآخر 
قال: ( ويلزمهما ما يتقبله أحدهماء فيطالب كل منهما 
بالعمل. ويطالب بالأجر )20. 


)١(‏ «الكتاب» .١758/:5”‏ و«تحفة الفقهاء» .١7/"‏ و«الهداية» / .٠١‏ و«الاختيار» 
ل/ /اقء و«تبيين الحقائق» "/ ١7لا‏ و«البحر الرائق») 7/8 .١185‏ 

(؟) «الهداية» "/ 2٠١‏ و«الاختيار» "/ لا١ء‏ و«”تبيين الحقائق» "/ ”١‏ وااشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك». لوحة ؟67١/أ.‏ 

(©) من قوله: (لتعذر الضمان) إلئ قوله : (ليس بربح ؛ لأن الربح) غير موجود في (ج). 

(5) «الهداية» "#/ 2٠١‏ و«الاختيار؛ //ا١-8١ء‏ و«تبيين الحقائق» “/ -17١‏ لال 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة ؟67١/ب.‏ 

(0) في (ج): (الأجزة) بدل (الأجر). 


أحد الصانعين إذا تقبل العمل''' يلزمه» ويلزم شريكه؛ حتئ إن كل 
واحدٍ منهما يكون مُطالبًا بذلك العمل» ويطالب هو بالأجرء ويبرأ 
الدافع إليه» وإنما وجب عليه تمام العمل؛ نصفه بالأصالة”'' ونصفه 
بالكفالة» وهذا فى المفاوضة ظاهر. وفى غير المفاوضة 00 

روجية”2 أن هاه الفرقة مقتطتى الضبان+ لأن ماتشله كل واحد 
0 0 ل 0 
عليهء فجرئ مجرى المفاوضة فى ضمان العمل واقتضاء البدل. 

إفرار أحد شريكى الصنائع وجحد الآخر 
قال: ( ولو أقر أحد قصارين أنهما قبضا الثوب وأنكر الآخر. 
ينفذه عليهماء وخصه به ). 

أحد شريكي القصارة إذا أقر أنهما جميعًا قبضا ثوب فلان للقصارة» 

قال ارح وسنت كن نفك تررم 17ل العرن معسو نافن يد 
الآأحين المدع كد عتدهما ::وهما١اسواء‏ فى ضمنآات الشركة 
() في (ج): (بالعمل) بدل (العمل). 
(؟) في (ب): (الأصالة) بدل (بالصالة). 


9) في (ج): (ووجه) بدل (ووجهه). 

(5) «الكتاب» 7/7 »١78‏ و«اتحفة الفقهاء» ”/ 17. و«الهداية» "/ »٠١‏ و«الاختيار» ”/ لاا 
و«تبيين الحقائق» "7١/7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ؟6١/ب.‏ 

(0) «منظومة النسفي» لوحة 21/7١‏ وابدائع الصنائع» 2/5/5 و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 07١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠/الاء‏ و«البحر الرائق» 
6 . 


كتاب رح بايا 


53 0 0 8 0 
وقال محمد كأنْهُ: إقراره نافذ عليه خاصة دون شريكه. كإقرار أحد 
١ ٠. 5‏ 
شريكى العنان 00 ِ 


انعقاد شركة الوجوه على الوكالة 
قال: ( وتنعقد شركة الوجوه على الوكالة ). 


لآن التضرف على القيية" إما تالوكالةه أو :"يحول ولخي 

فتعينت الوكالة”". 
قسمة الربح في شركة الوجوه 

قال: ( ويقتسمان الربح عل قدر المشترئ ). 

إذا شرطا أن يكون المشترئ بينهما نصفين» فالربح 1ب/١1؟ب)]‏ كذلك» 
أو را [ج/ 86 7أ] أثلاناء فالربح كذلك» ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ؛ لأن 
الربح لا يستحق إِلّا بأحد ثلاثة أشياء: إما بالمال» أو بالعمل» أو بالضمان» 
فرب المال يستحقه بالمال» والمضارب يستحقه بالعمل» والأستاذ الذي 
يلقى :علا تلميده العمل بالتسق؟" + ميته بالفييان :ولا امتفففاق 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
(0) في (أ): (وإما) بدل (أو). 
(*) «الكتاب» »١78/75‏ و«المبسوط»١١/‏ 1605١.ء‏ و«الهداية» "/ »١١‏ و«الاختيار» 21١8/7‏ 

و«تبيين الحقائق» ”/ 77ل و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) فكرفية 
دق في (ج): «(شرطا) بدل (شرطاه). 
() قال البابرتي في «العناية شرح الهداية» 5/ 1940 : (قوله: (بالنصف) قيد أتفاقي ؛ فإنه 

يجوز أن يلقي بأقل من النصف, ولا يستحق بما سواها). 


بغير ذلك» ألا ترئ أن من قال لآخر: تصرف في مالك عل أن لي ربحهء 
لم يجز؛ لعدم كل واحد من هذه المعاني» وهو في شركة الوجوه بالضمان» 
والضمان علئ قدر الملك في المشترئ» والزائد عليه ربح ما لم يضمن» 
فلا يصح أشتراطه إلا في المضاربة» وشركة الوجوه ليست في معنى 
المضاربة» بخلاف شركة العنان من حيث إن كلا منهما عامل في نصيب 
ماح ل 00 


الشركة ف الاحتطاب والاصطياد 
قال: ( ولا تصح الشركة في الأحتطاب والاصطياد ). 
الشركة في الأحتطاب والاصطياد فاسدة» وكذلك في أخذ كل 
شيء مباح؛ لأن الشركة تتضمن الوكالة» والتوكل في أخذ ما هو مباح 
باطلُ؛ لما مر في صدر هذا الفصلء» وإنما يثبت لهما الملك بأخذ 
الصيدء وإحراز المباح» فإن أخذاه معًا كان بينهما نصفين؛ لاستوائهما 
فى سبب الملكء» وإن أنفرد بأخذه أحدهماء فهو له؛ لانفراده بسبب 


كن 


ال 


دتحياق ك تعمل و مدلل 


2١١/7 و«الهداية»‎ .١65/١١ و«المبسوط»)‎ 2.١74 .١7١8/7” «الكتاب»‎ )١( 
و”تبيين الحقائق» 2757/7 و«(شرح مجمع البحرين» لابن‎ 2١8/7 و«الاختيار»‎ 
.أ/١87 ملك» لوحة‎ 

(6) «الكتاب» .١5947/5‏ وهبدائع الصنائع» 5/””. ودالهداية» "/ ١١ء‏ و«الاختيار» 
“5 و«تبيين الحقائق» 0 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 67١/أ.‏ 


بس متب الشركة لب بي يي« 057 


اشتركا في الاحتطاب» فاحتطب أحدهما وأعانه الآخر 


قال: ( ولو أعان أحدهماء فاستحق أجر مثلهء يحكم له 
بنصف قيمة الحاصلء» لا بالعًا ما بلغ ). 

إذا أشتركا في الأحتطاب مع أنها غير جائزة» فاحتطب أحدهماء 
وأعانه الآخرء. فللمعين أجر مثله» ولا يتجاوز به نصف قيمة الحطب 
عند أبي يوسف"' كلله. وقال محمد 35ه: له”" أجر مثله بالعًا 
ما بلغ”"؛ لأن الجهالة متفاحشة» فإن نصف الحطب غير معلوم أصلاء 
فبطلت تسميته به» بخلاف سائر الإجارات؛ لأن الجهالة فيها يسيرة. 
ولأبي يوسف كه أنه عمل له بعقد فاسد» فاستحق أجر مثله». فلا يتجاوز 
به المسمىل» كسائر الإجارات الفاسدة؛ لأنه قد رضي بهء والجهالة وإن 
كانت متفاحشة 1184/1 إِلّا أنها بعرضية الزوال بواسطة العلم بها بعد 
الجمع» فيعتبر رضاهء ولا يزاد عليه”". 


د وهك. وهل تمل 


2714 /5 و«بدائع الصنائع»‎ .١6 /” أ و«تحفة الفقهاء»‎ ///١ «منظومة النسفى» لوحة‎ )١( 
. 778/١ و«تبيين الحقائق» ”#/ "اللا و«مجمع الأنهر»‎ 2١١ و«الهداية»7/‎ 

(؟) لفظ: (له) غير موجود في (ج). 

() ينظر: المراجع السابقة. 

(5) «بدائع الصنائع» 5/ 5». و«الهداية» ”/ 2١١‏ و«تبيين الحقائق» "/ 217177 ولمجمع 
الأنهر» ./78/١‏ 


اشتركا ولأحدهما بغل» 
وللآخر راوية للسقاية» والحكسب بينهما 

قال: ( ويؤدي صاحب البغل أجرة مثل الرّاوية'''. وبالعكس ). 

إذا أشتركا ومن جهة أحدهما بغل» ومن الآخر راوية يستقيل عليها 
الماء» والكسب بينهما» لم تصح الشركة والكست كله للذي يستقى »١‏ 
وعليه أجر مثل الراوية» إن كان هو صاحب البغل» وإن كان صاحب 
الراوية» فعليه أجرة مثل البغل. 

أما فساد الشركة؛ فلأنها معقودة عل إحراز المباح» وهو الماءء 
وأها وجوب الأجر؛ فلأنه اويا منافع ملك غيره [ج/ 85"ب] بعقد 
قفد فلزمه و , 

الريح فى الشركة الفاسدة على فدر رأس المال 


قال: ( ويجعل الربح فى الشركة الفاسدة عليل قدر المال). 
وهذا؛ لأن الربح فيها تابع للمال» فيتقدر بقدره» والزيادة إنما تستحق 
بالتسنية والنييسية قانيدة “.ديد العاف علا قد راس لجال 


١‏ الرَّاوَيَةٌ: المَرَّادَةٌ -أي: الوعاء الذي يستقئل فيه الماء» ويجعل على الدابة. «مختار 
الصحات؛ ص 7120»؛ مادة (روي» و«لسان العرب» »١ /١‏ مادة «روي» و«المصباح 
المنير» »7557/١‏ مادة «روي» و«المعجم الوسيط» 2385/١‏ مادة «روي». 

(؟) «الكتاب» »١59/7”‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ”*/ »١5‏ و«الهداية» / »١75-١١‏ و«الاختيار) 
*/ 18 و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 97١/أ.‏ 

") «الكتاب» 517/ 21١170‏ و«بدائع الصنائع» ك/لالاء و«الهداية» / »١7‏ و«الاختيار» 
“7/ 14» و”تبيين الحقائق» / 77لا واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١97‏ أ. 


صس كتاب الشركة لا - يس ل 
بطلان الشركة بموت أحد الشريكين. 
وبلحاقه بدار الحرب مرتدا 
قال: ( وإذا مات أحدهماء أو أرتد» وحكم بلحاقه. بطلت ). 
لأن الشركة تتضمن الوكالة» والوكالة تبطل بالموت» وباللحاق بدار 
الحرب إذا حكم القاضي به؛ لأنه في معنى الموت؛ لأنه يقسم ماله بين 
ورثته» ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموت شريكه أو لم يعلم؛ لأنه 
عَزْلُ حكمٌ؛ ومتئ بطلت الوكالة بطلت الشركة» بخلاف الفسخ ورأس 
المال نقد؛ لأنه عزل''' قصديء فيتوقف على العلم”". 


تأدية أحد الشريكين زكاة مال الآخر 
قال: ( وليس لأحدهما أن يؤدي زكاة مال الآخرء إِلّا بإذنه 
فإن أذن فأدى بعد أدائه.» فهو ضامن مطلقاء وقالا: 
إن علم ). 
أما أشتراط الإذن؛ فلآن أداء الزكاة ليس من التجارة؛ لأنه يفتقر إلى 
النية» فإذا عري الأداء من النية لم يسقط من المؤدئ عنه» وإذا أذن كل 
واحد منهما للآخر فأدئ زكاته» إن أديا معًا'" كان كل منهما ضامنا 
نصيب شريكه» وإن أديا على التعاقب» فالثاني ضامن عند أبي حنيفة 
)١(‏ في (ج) زيادة: (حكمي) بعد لفظ : (عزل). 
0) «الكتاب» ”/ ه*7١.‏ و«الهداية» "/ .١7‏ و«الاختيار»ه 7/7 »١8‏ و«تبين الحقائق» 


؟/ 270377 والمجمع الأنهر» ١/78/ا-9؟7ل.‏ 
() في (ج): (معه) بدل (معا). 


َه علم بأداء أو لم يعلم”". وقالا: إن علم بأدائه ضمنء» وإلا فلا" 
وعلل هذا الخلاف 1ب/715] بأداء الزكاة إذا أدئ من غير علم بأداء 
الأمر"”"» وقد مرت المسألة في الزكاة. والله أعلم. 


يدت 2 عدت 325 كمال 


)١(‏ «الكتاب» ”7/ .١7٠‏ و«الهداية» "/ 7١ء‏ و«(الاختيار» 8/7١ء‏ و«تبيين الحقائق» 
'/ 5-5 7لا و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 75لا ولمجمع 
الأنهر) ١/19لا.‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(9) «منظومة النسفي» لوحة 8/بء و«الهداية» / ١١7‏ و«تبيين الحقائق» ؟/ 27375 
واغنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» 7/ 74لا و«مجمع الأنهر؛ ./794/١‏ 


فهرس الموضوعات والأبواب للمجلد الخامس 


الموضوع أو المسألة 
[كتاب الرهن] 

تعريف الرهن ومشروعيته 
انعقاد الرهن وتمامه 
التخلية في الرهن تقوم مقام القبض 
لزوم عققد الرهن بالقبض الكامل 
بيان ما يصح أن يكون مرهونًا به 
بيان الأصل في حكم الرهن؛ وما يبنى على ذلك من الفروع 
ضمان الرهن 
رجوع المرهون الآبق 
هلاك المرهون بعد إبراء المرتهن الراهن 
هلاك الرهن بعد تبرع أجنبي بدفع الدين» أو الثمن؛ أو المهر الواجب على الراهن 
انعقاد الرهن بكل لفظ يدل عليه 
مطالبة الراهن بدينه وحبسّه به 
تمكين المرتهنٍ الراهنَ من بيع الرهن لإيفاء الدين 
حفظ المرهون 
دخول الرهن في ضمان المرتهن إذا حفظه في غير عياله» أو أودعه 
ضمان المرتهن لنصف الرهن المنقسم الذي هلك بعد أن دفعه للشريك 
الآخر في الرهن 
بيع المرتهن للرهن 
تأجير وإعارة المرتهن للرهن 
ضمان تعدى المرتهن بجميع قيمة الرهن 
خروج الرهن من ضمان المرتهن بقبض الراهن له 


وم 


ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن 

فصل فيما يجوز رهنه والارتهان به وما لا يجوز رهن المشاع 

الشيوع الطارئ على الرهن الصحيح 

رهن الشيء دون ما اتصل به 

الرهن بالأمانات - الرهن بالدرك 

الرهن برأس مال السلم» وبثمن الصرفء وبالمسلم فيه 

هلاك الرهن الذي كان برأس مال السلم أو بثمن الصرف أو بالمسلم فيه 
الرهن بالمبيع 50 - رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد 

رهن النقدين والمكيل والموزون 

ضمان رهن النقدين عند الهلاك 

تعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 

صورة ثانية لتعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 

صورة ثالثة لتعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 

اشتراط البائع رهنًا بعينه 

الرهن محبوس بمجموع الدين وبكل جزء من أجزائه ٍ 

فك الرهن عن أحد أفراد الرهن المسمى لكل فرد منه قسطا من الدين بعد 
قضاء ذلك القسط 

رهن العين الواحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما 

رهن رجلين عند رجل آخر بدين عليهما 

دعوى الرجل ارتهانه العين هو وفلان» وأقام البينة» فكذبه فلان» وجحد 
المدعى عليه الرهينة 

رجلان أقام كل واحد منهما بينة أنه ارتهن هذه العين من فلان الميت 

ارتهنا أرضًا من رجل وتصادقوا على دين لهما عليه؛ ثم قال أحدهما: لا دين 
لنا عليه 

رهن المستأمن من العين عند مسلم أو ذمي» ثم عاد فسبي 

فصل في الرهن يوضع على يد العدل وفي التصرف فيه والجناية منه وعليه 


وضع الرهن عند عدل 
ضمان الرهن إذا هلك في يد العدل 
توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الأجل 
شرط الوكالة في عقد الرهن 
بطلان الوكالة بموت الوكيل 77 - موت الراهن- بيع الراهنُ بدون إذن المرتهن 
إعتاق الراهن العبد المرهون 
استهلاك الراهن أو الأجنبي الرهن 
جناية الرهن على الراهن والمرتهن ومالهما 
ضمان الراهن جنايته على الرهن 
ضمان المرتهن جنايته على الرهن - العبد المرهون إذا قتل آخر خطأ 
رهن عبدًا يساوي ألف درهم بألفء فقتله عبد قيمته مائة» فدفع به 
كتاب الحجر 
بيان الأسباب الموجبة للحجر وتصرفات المحجور عليهم 
بيان متى تجاز أو تفسخ التصرفات المقصودة من الصبيء أو العبد أو المجنون 
الصبي المحجور عليه إذا باع بِيعًا فأجازه بعد بلوغه 
إقرار الصبي والمجنون» وطلاقهماء وعتاقهماء وضمان ما أتلفاه 
وقوع طلاق العبد 
إنفاذ إقرار العبد على نفسه. ويلزمه المال بعد الحرية» والحد والقصاص في الحال 
الحجر على الفاسق المصاح لماله 
الحجر على الحر البالغ العاقل؛ للسفه والتبذير 
إخراج ما وجب على المحجور عليه من ماله 
رفع الحجر عن الصغير إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة وإن لم يرشد 
علامات البلوغ في الغلام والجارية 
دعوى المراهق البلوغ 
الحجر على المديونء ولزوم إقراره 
الإنفاق على المفلسء ومن عليه نفقته من ماله 


حبس المفلس 
ما يحق للغرماء فعله في المفلس وماله 
كتاب المأذون 
تعريف المأذون لغة» واصطلاحًا 
إذن المولى لعبده إذنًا عامًا 
إثبات الإذن بالدلالة 
إذن المولى لعبده إذنًا خاصًا في نوع من التجارة» أو في وقت محدد 
الإذن للعبد في شراء شيء بعينه مما لا يقصد به التتجارة عادة» لا يعتبر إِذنًا له بالتجارة 
بيع المأذون وشراؤه بغبن يسير ١٠١٠١‏ - رد المأذون المبيع» وإقالته البيع 
إقالة المأذون بعد هبة البائع الثمن له 
توكيل» وإبضاع؛ ومضاربة» وإعارة» ورهنء واسترهان» وتأجير ومزارعة المأذون 
إجارة المأذون نفسه 
إقرار المأذون - إقرار المأذون المديون لأصولهء وفروعه» وزوجته 
زواج المأذون» والمضارب» وشريك العنان» وتزويجهم 
كتابة المأذون» وعتقه على مال 
إقراض المأذون؛ وهبته» وضيافة معامليه 
المأذون المستغرق بالدين 
إعتاق المولى عبده المأذون المديون 
بيع أو موت المأذون المملوك لشخصينء وهو مديون لأحدهماء ولأجنبي 
حق الغرماء في ما وهب» أو تصدق به على المأذون» وفي ولد المأذون لها 
بيع المأذون المديون بدين معجل» ومؤجل 
امتلاك المولى كسب مأذونه المستغرق بالدين 
بيع العبد المأذون من المولى 
بيع المولى من عبده المأذون 
بطلان الثمن بتسليم المولى المبيع لعبده المأذون 
حبس المولى المبيع لاستيفاء الثمن 


بيع وشراء المولى من عبده المأذون بغبن يسير 
اشتراط علم أكثر أهل السوق بالحجر على المأذون 
ما يشترط في الإخبار بالحجر 
ثبوت الحجر على العبد المأذون بموت وليه» وجنونه» ولحاقه بدر الحرب 
ثبوت الحجر بإباق العبد المأذون 
ثبوت الحجر على المأذون لها إذا ولدت من مولاها 
إقرار المأذون بالمال الذي في يده؛ بعد الحجر عليه 
المأذون إذا حجر عليه وفي يده ألفء ثم أذن له ثانيًا فأقر بألف 
إقرار المأذون بافتضاض حرة. أو أمة 
إقرار المكاتب بافتضاض حرة أو أمة 
كتاب الإقرار 
تعريف الإقرار وبيان مشروعيته 
شروط الإقرار» وإلزام المقر بالمجهول بالبيان 
شرط الخيار في الإقرار 
تفسير المقر لما أقر به 
الإقرار بسهم من الدار 
الإقرار بعبد من غير ذكر قيمته 
تفسير الإقرار بالمال غير المحدد قدره 
تفسير الإقرار بمال عظيم غير محدد مقداره 
تفسير الإقرار بدراهم دون بيان عددها 
تفسير الإقرار بدنانير أو بدراهم كثيرة» دون بيان عددها 
تفسير الإقرار بعد دين مبهمين ليس بينهما حرف عطفء أو بينهما حرف عطف 
تفسير الإقرار بشرك في عبد 
تفسير الإقرار بمائة ودرهم, أو بمائة وثوبء أو بماتة وثلاثة أثواب 
الصلح بعد استحلاف منكر الإقرار 
الرجوع عن الإقرار بعبد لرجل بدعوى أنه وديعة لرجل آخر 


اخردل 
١:‏ 


الإقرار بقوله: لفلان علي ألفء وإلا لفلان آخر 

الإقرار بقوله: عَليَ؛ أو قبلي؛ أو عِنْدِي؛ ونَخوه 

ذكر بعض الألفاظ الدالة على الإقرار 

إنكار المقر له بدين مؤجل دعوى التأجيل 

تعدد المجلسء والشهود فى الإقرار 

الإقرار بقوله: علي لفلان ألف. أو على الجدار 

الإقرار بقوله: علي فيما أعلم؛ أو في علميء أو قد علمتء أو في ظنيء أو 
فيما أحسب 

الإقرار بقوله: لفلان علي ألف بل ألفان 

إذا قال: غصبنا ألما وكنا عشرة» والمغصوب منه يدعى على المقر وحده 
إقراره بوصية أبيه لفلان» بل لفلان» بل لفلان 

إقرار أحد الورثة على مورثه بدين» مع جحد الباقين 

الإقرار بغصب المظروف دون ظرفه 

الإقرار بثوب في عشرة أثواب 

دخول الابتداء والغاية في الإقرار 

إذا أقر بشيء لزمه جميع أجزائه التي تدخل تحت مسماه عرفا 
الإقرار بالحمل 

الإقرار لحمل فلان مع بيان سبب صالح لثبوت الملك للمقر له 
الإبهام في الإقرار للحمل 

فصل فى الاستثناءء» وما فى معناه 

استثناء الأكثر» أو الأقل» أو الكلء متصلًا بإقراره 

تعليق الإقرار بمشيئة الله 

كتابة لفظ إن شاء الله في آخر صك الإقرار 

استثناء الدنانير» أو الفلوسء أو المكيل» أو الموزون من الدراهم 
اليتشناء الثوب» والشاة من الدراهم 


استثناء كر حنطة» وقفيز شعير» من كرّ حنطة» وكرٌ شعير 

الإقرار بالعرصة 

الإقرار بالدار» واستثناء بنائها 

الإقرار بشمن عبد اشتراه ولم يقبضه 

الإقرار بثمن شيء محرم 

الإقرار بثمن متاع أو قرض» وادعاؤه أنها زيوف أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاص 
أقر بغصب ثوبء ثم جاء به معيبًا 

الإقرار بدفع ألف إليه؛ إلا أنه لم يقبضها 

مصادقة المقر له المقر على أصل الدين» ومخالفته في وصفهء أو سببه» أو 
المستحق له 

الإقرار بأن هذا الشىء لفلانء وأنه ابتاعه منه» وبرهن 

فل دعن الركة ادي لهء وادعى آخر أنها وديعة له» وصدقهما الوارث 
تنازع العتق والدين في التركة 

الإقرار بثبوت اليد للمقر له وادعاؤه استحقاق العين المقر بها 

تواضعا على البيع تلجئة» ثم تبايعا في مجلس آخرء ثم اختلفا بعد ذلك 
اتفقا على البيع بألف سرّاء وتعاقدا في العلانية بألفين 

دعوى صبي في يد رجل أنه ابن لآخر 

ادعاء المرأة أمومية ولد فلان فصدقهاء وكذبها ذو اليد 

إقرار المرأة بنكاح رجل ولم يصدقها إلا بعد وفاتهاء وإقرار الرجل بتكاح 
امرأة ولم تصدقه إلى بعد وفاته 

قول ذي اليد: ماتت أختك زوجتي»؛ وهذا ميراثهاء فنفى الأخ زواج المقر 
أقر لزيد بألف مضاربة بل لعمروء فادعاها كل واحد منهما 

من القول قوله في تحديد رأس المال والربح في دعوى المضاربة 

أقر لفلان بأنه أخوه وبميراثه من أبيه» فقال المقر له: أنا ابنه دونك؛ والمال 
كله في 

إقرار الحربي بعد الإسلام بأخذ مال قبل الإسلام أو بإتلاف خمر بعده 


ا 


إنكار الشريك إقرار شريكه ببيت معين في دار لأجنبي 
ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف وادعيت» فصدق كل واحد من الأبناء بشيء 


أخوين أقر أحدهما بشركة زيد في دارهما أثلاثاء وأقر الآخر بشركة زيد 


وعمرو في دارهما أرباعًا 

فصل في إقرار المريض 

تقديم دين الصحة والمعروف سببها على الدين المقر به في المرض 

إقرار المريض لوارث 

إقرار المريض لأجنبي 

إقرار المريض ببنوة ممكن منه ومجهول نسبه 

إقرار المريض لأجنبي بمال» ثم ادعى بنوته 

إقرار المريض لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار 

إذا طلق المريض زوجته ثلاثاء ثم أقر لها بدين 

إقرار المريض لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة 

إقرار المريض أن جميع ماله لقطة فكذبه الورثة 

إقرار زوجة مجهولة الرق أنها أمة لفلان فصدقها وكذبها زوجها 

إقرار المريض والمريضة بالوالدين والولد والزوجة والمولى والأخ والعم 

إقرار المريض بعد موت أبيه بأخ 

إقرار أحد ابنين بأخ أو أخت لأب وإقرار ابن وبنت من ابنين وبنتين بأخ لأب 
كتاب الإجارة 

تعريف الإجارة» ومشروعيتهاء وما تنعقد عليه وبه 

إلحاق المنافع بالأعيان في الإجارة 

وقت استحقاق المؤجر الأجرة 

تأجير ما استاجره بأكثز مها استاجره 

الإجارة بالإجارة 

انفساخ الإجارة بموت المتعاقدين؛ أو أحدهماء أو بفوات المنفعة 

فسخ الإجارة بالعذر 


مرحنا 
احيرا 


سقوط الأجرة بالضمان للتعدي 

إضافة الإجارة إلى المستقبل» واشتراط الخيار فيها 

أوجه الانتفاع بالدارء والحانوت المستأجرة للسكنى 

وجوب تسليم الأجرة بتسليم عين الدار» وإن لم يسكنها 

سقوط الأجرة بغصب العين المستأجرة 

جواز استئجار الأرض للزراعة» واشتراط تعيين المزروع فيهاء ودخول 
الشربء والطريق فيها 

جواز استئجار الأرض للبناء» أو الغرس» ووجوب تسليمها فارغة عند انتهاء 
المدة» وحكم النقص الحادث لها بسبب القلع 

انقضاء مدة الإجارة والمزوع لم ينته 

استأجر دابة» أو ثوباء أو ما يختلف باختلاف المستعملين» فأطلق العقدء أو عينه 
إبدال الحمل المعين بمثله» أو خفء أو ضر منه 

ما يضمن عند عطب الدابة المستأجرة بسبب الإردافء أو الزيادة على القدر المسمى 
ضمان عطب الدابة المستأجرة بسبب الكبح» أو الضرب 

إنكار المستأجر الإجارة في بعض الطريق 

اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة والمساحة 

إذا تعدى المستأجر بالدابة المكان المسمى» فهلكتء أو عاد إلى المكان 


المسمى بعل تجاوزه. فهلكت 
تبديل المستأجر سرج الدابة بإكاف يوكف بمثله» أو بسرج يسرج بمثله؛ أو 


استأجر فسطاطًا فدفعه إلى آخر 

وقت مطالبة الجمّال ورب الدار للأجرة 

وقت استحقاق الخياط» والقصار ونحوهما للأجرة 

وقت استحقاق الخبازء والطباخ» وضارب اللَّبن للأجرة 

جواز حبس العين ممن له فيها تأثير» وبيان الحكم فيما لو هلكت تلك العين 
أثناء حبسها 


حل 
و١‏ 
ركف 
حضف 
:532 
كلا 
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5321 
بلكلا‎ 
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548١ 
52 
5 
الملا‎ 
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"46 


استعمال الأجير غيره عند اشتراط عمل نفسه» أو عند عدم الاشتراط 

تعريف الأجر الخاصء وأنه لا يضمن ما تلف في يده؛ ولا ما تلف بعمله؛ إذ 
لم يتعمد الفساد 

ضمان الأجير المشترك ما تلف في يده من غير تعد 

ضمان الأجير المشترك ما تلف في يده من عمله 

كسر الحمال عمدًا ما حمله في بعض الطريق» أو انكسر لوقوعه 

ضمان الفصاد 

أجرة المستأجر لحمل كتاب» ورد جواب يعود به فذهب به؛ فوجد المرسل 
إليه مينًا 

أجرة المستأجر لحمل طعام إلى موضع؛ فحمله إليه» ثم أعاده إلى المكان الأول 
السفر بالعبد المستأجر 

إتلاف الغاصب أجرة العبد المغصوب الذي أجر نفسه 

فصل فيما يجوز من الإجارة؛ وما يفسد منها 

الواجب في الإجارة الفاسدة 

إجارة المشاع 

موت أحد المؤجرين أو المستأجرين 

إجارة الطريق غير المحدودة ليمر فيه 

استئجار الدار كل شهر بكذاء من غير تعيين الشهورء أو مع التعيين 

صحة ولزوم عقد إيجار الشهر الثاني بسكنى المستأجر ساعة منه 

استئجار الدار سئة بكذاء من غير بيان قسط كل شهر 

استئجار الجمل لمحمل وراكبين إلى مكة 

إذا استأجر دابة لحمل زاد معلوم» فنقصء فله رد مثله 

استئجار الذمي المسلم لحمل خمرء أو داره ليبعها فيه» أو لرعي خنزير 
الاستئجار لاستيفاء القصاص 

تخيير المؤجر بين نوعين من العمل؛ أو بين زمانين لتنفيذ العمل» مع تسمية 
أجر كل نوع؛ أو زمان 
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نت بدن 


تخيير المؤجر المستأجر بين نوعين من المنفعة» مع تسمية أجر كل نوع 


استأجره ليخيط له ثوبه هذا اليوم بدرهم 


اختلاف الأجير والمستأجر في نوع الخياطة» أو في لون الصبغ 
اختلاف الصانع والمالك في كون العمل بأجر أو بغير أجر 


استئجار الشريك لحمل طعام مشترك بينهما 

إجارة الأم ابنها 

المصارفة بأجرة فى الذمة من غير اشتراط التعجيل 
استئجار الظعر ‏ - 

استئجار الظئر بطعامها وكسوتها 

وطء الزوج زوجته المستأجرة للرضاعة 

فسخ الإجارة بسبب حمل المرضعة؛ أو مرضها 

ما يجب على المرضعة فعله للصبي إضافة لرضاعته 
إرضاع المرضعة الرضيع لبن شاة أثناء مدة الرضاعة 
عجز المكاتبة التى أجرت نفسها 

أجرة الحمام» و الحعاء 

أخذ الأجرة على ضراب الفحل 

الإجارة على المعاصيء والملاهي 


الإجارة على الطاعات 

كتاب الشفعة 
تعريف الشفعة 
بيان المستحقين للشفعة وترتيبهم 


كيفية قسمة الشفعة على الشفعاء 

بيان متى تجب الشفعة» ومتى تستقر» ومتى تملك؟ 
ما تجب فيه الشفعة 

الشفعة فيما لا يقسم من العقار 

دخول الظلة في العقار والمباع 


ارا 
حون 


وجوب الشفعة في العقار المملوك بعوض مالي 

الشفعة في العقار المملوك بغير عوض مالي 

الشفعة في دار دفعها مهرًا على أن ترد الزوجة عليه ألمًا 

الشفعة في دار صالح عنهاء أو عليهاء بإنكار» أو سكوتء أو إقرار 

الشفعة في المملوك بالإرث» أو الوصية؛ أو الهبة 

شفعة الجار فيما اقتسمه الشركاء 

الشفعة فيما رده المشتري بخيار الرؤية» أو الشرط» أو عيب بقضاء القاضي 
الشفعة في عقار استثنى منه البائع ذراعًا مما يلي الشفيع 

الشفعة فيما إذا ابتاع سهمًا بثمن؛ ثم ابتاع الباقي 

ثبوت الشفعة في الثمن دون عوضه 

الحيلة في إسقاط الشفعة 

فصل في طلب الشفعة والخصومة فيها 

أقسام طلب الشفعة 

تأخير الخصومة في الشفعة بعد الإشهاد 

الخصومة في الشفعة وكيفية الحكم بها 

إحضار الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي وقت الخصومة 

طلب الشفيع أن يقضى له بالشفعة والمبيع في يد البائع وعلى من يكون 
ضمان الثمن عند الاستحقاق 

رد الشفيع المشفوع فيه بخيار الرؤية والعيب مع شرط المشتري البراءة 
الوكيل بالشراء خصم للشفيع إلا أن يسلم إلى موكله 

القضاء بالشفعة بقول المشتري لوكيل الشفيع إن موكلك قد سلم الشفعة 
سماع بينة الشفيع على المشتري الثاني أو الموهوب له من المشتري الأول الغائب 
فصل فيما تبطل به الشفعة وما لا تبطل مبطلات الشفعة 

أثر موت المشتري على بطلان الشفعة 

شفعة وكيل البائع ووكيل المشتري ومن ضمن الذَّرَكَ للبائع 

الشفعة في بيع المريض مرض الموت من وارثه بمثل القيمة أو أكثر 


الشفعة في بيع المريض مرض الموت من وارثه بأقل من القيمة 661١‏ 
شفعة الوارث في بيع مورثه المريض مرض الموت من أجنبي بمثل القيمة “407 
شفعة الوارث في بيع مورثه المريض مرض الموت من أجنبي بأقل من القيمة  4٠08‏ 


بقاء الشفعة عند ظهور اختلاف في قدر الثمن أو جنسه أو المشتري 61 
أثر ظهور الاختلاف في جنس الثمن مع التساوي في الثمنية على بقاء الشفعة  4١١‏ 
أخبر بأن الشفعة بيعت بألفء فبان بيعها بعرض غير مثلي 0 4 
أثر قول الشفيع: آخذ نصف الشفعة» على سقوطها في النصف الآخر 4 
تسليم الأب والوصي شفعة الصبي + 
تسليم الأب شفعة الصبي فيما بيع بأقل من القيمة بكثير 4 
شفعة الأب فيما اشتراه لابنه الصغير ع 


الشفعة فى إحدى دارين بيعتا فى مصرين»؛ صفقة واحدة» وشفيعهما واحد 5:15 
الشفعة في نصيب أحد البائعين والمشتري واحدء أو فى نصيب أحد و 


المشتريين والبائع واحد 

فصل أثر بناء المشتري في البيع الفاسد» واتخاذه مسجدًا على الشفعة 6.1 
إذا قضي للشفيع بالشفعة وقد بنى فيها المشتري أو غرس أو زرع لجرك 
ما يرجع به الشفيع لو بنى أو غرس ثم استحقت الشفعة 2123 
الشفعة إذا أصابتها آفة سماوية» أو بفعل المشتري 3]ظ 
أخذ الشفيع ثمر النخل مع الأرض ] 
المشتري إذا أخذ ثمرة الشفعة يف 
شفعة صاحب العلو والسفل 1 
فصل في الاختلاف وما يؤخذ به المشفوع 6 
اختلاف المشتري والشفيع في تعدد الصفقة وق 
اختلاف المشتري والشفيع في الثمن "١‏ 
اختلاف البائع والمشتري في ثمن الشفعة 1 
أثر حط البائع عن المشتري بعض الثمن أو كله على الشفيع نف 


زيادة المشتري في الثمن لا تلزم الشفيع كي 


الشفيع يأخذ بالقيمة إذا كان الثمن عرضًا أو عقارًا وبالمثل إن كان مكيلاء أو موزونًا 


ما يأخذ به الشفيع إذا كان الثمن مؤجلا 


والشفيع مسلم 
كتاب الشركة 
الأصل في مشروعية الشركة 
أنواع الشركة مع تعريف شركة الأملاك وبيان حكمها 
بيان ركن» وشرطء وأنواع شركة العقد. وصورة كل نوع» وحكمه 
شروط شركة المفاوضة:؛ ومطالبة البائع أحد المتفاوضين بالثمن 
ضمان المتفاوضين ما لزم الآخر بدلا عما تصح فيه الشركة 
كفالة أحد المتفاوضين أجنبيّاء أو إقراضه 
ضمان ما غصبه أحد المتفاوضين 
إقرار أحد المتفاوضين بدين لمن لا تصاح شهادته له 
شراء أحد المتفاوضين من مال الشركة جارية ليطأها بإذن شريكه 
دعوى المفاوضة» وأن العين التى فى يده من مال الشركة 
استحق عقارًا ببينة» لوقي 5 الماك لعايةا مثا افد 
دعوى العيب فيما اشتراه من أحد المتفاوضين 
بطلان شركة المفاوضة» وانقلابها عنانًا 
شركة المفاوضة بين المسلم والمرتد 
الأموال التي تصح بها شركة المفاوضة والعنان 
الشركة والمضاربة بالفلوس النافقة 
الشركة مع اختلاف النقدين وبدون خلط 


الشركة بالمكيل» والموزون» والمعدود المتقارب قبل الخلط وبعده 


الشركة بالعروض 
انعقاد شركة العنان على الوكالة دون الكفالة 
اشتراط التفاضل في الربح مع تساوي المال أو بالعكس 


او 
5 


ةآ22 


غ١‎ 


اشتراط التفاضل في الوضيعة مع تساوي المال 
عقد العنان ببعض المال من أحدهما دون البعض 
مطالبة المشتري بالثمن دون الشريك 
بيع أحد شريكي العنان» وتأجيل الآخر الثمن من المشتري 
هلاك مال الشريكين أو أحدهما قبل الشراء 
اشترى أحد الشريكين بماله شيئاء فهلك مال الآخر قبل الشراء 
اشتراط تسمية دراهم من الربح لأحد الشريكين 
ما يجوز لشريكي العنان والمفاوضة من التصرفات 
تعريف شركة الصنائع وبيان حكمها 
اختلاف صنعة شريكي الصنائع 
التفاضل في الربح في شركة الصنائع مع استواء العمل 
لزوم الشريكين ما يتقبله أحدهما من العمل دون الآخر 
إقرار أحد شريكي الصنائع وجحد الآخر 
انعقاد شركة الوجوه على الوكالة 
قسمة الربح في شركة الوجوه 
الشركة في الاحتطاب والاصطياد 
اشتركا في الاحتطاب» فاحتطب أحدهما وأعانه الآخر 
اشتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية للسقاية» والكسب بينهما 
الربح في الشركة الفاسدة على قدر رأس المال 
بطلان الشركة بموت أحد الشريكين؛ وبلحاقه بدار الحرب مرتدا 
تأدية أحد الشريكين زكاة مال الآخر 
د د 
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